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 :الإهداء

 .رسول الله  سيدي قرة عيني وحبيبيإلى 

 ودعوة. وأمل   لتي مهدت الطريق حبا  إلى ا

، فكلما ريمإلى حيث قادني ابتغائي وجهه الكالأيدي البيضاء التي كنت أتيقن أنها جنود الله المرسلة إلي؛ لتنقلني إلى 

 نظرت إلى السماء أطلقت يد تساندني وتكون معي في وعثاء الطريق.

، إلى كل من إلى كل من أوقد الهمة بكلمة، إلى كل من وجهني ونصحني، إلى كل من ألهمني الحب وفاء وإخلصا  

 دعا لي في ظهر الغيب.

 .أهديكم رسالتي هذه

 ،لا يفارقني، يحرس حلمي الصغير ويسقيه ليكون جبل   ا  وجندي إلى صاحب الظل الطويل الذي انتشلني؛ كنت ظل  

التي رعيتها بذات الإخلص الذي اختارك الله -إليك أينما كنت، قدر لك أم لم يقدر لك أن تقرأ إهدائي ورسالتي هذه

  -لحلمي بسببه جنديا  

 أهديك رسالتي هذه وثوابها.

ه أن من أنبت سها بكلم أو فعل أو تصرف، من زرع في  إلى الذي علمني أن الحلم جبهة تقف تذود عنها كل من يم

 ورعايته، ولن تكسره ريح ولا شدة. الله يتولى سقايته

  والدي الحبيب.

 )لن أبرح حتى تبلغي حلمك(. :أعيش في محيطها ومحورها ما زلتتي إلى صاحبة المقولة ال

 أمي الحبيبة.
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 شكر وتقدير:

جيهاتها بتو ترتب أفكاري وتهذبها، ترتقي في  سددني، تعالى معونة لي ت ا اللههاختار التيإلى القدر الجميل 

 وإن خالفتها الرأي حاورتني حتى تقنعني أو أقنعها بالآراء ،فكرة حتى تقنعني بها علي   وملحظاتها، لم تفرض يوما  

 ألف خير.  يالله بها، وجزاها الله تعالى عن البغا بارك مصطفى نسيبة :والأفكار، الدكتورة المشرفة
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 بسم الله الرحمن الرحيم

 المقدمة

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه 

رض ومن أجمعين، الحمد لله الذي هدانا لنور الإسلم الذي جعله رسالة سماوية، وتشريعا  قائما  إلى أن يرث الأ

وضبطت له المسير على النهج الرباني في كل جزئيةٍ من جزئيات حياته،  ،عليها، وقد رعت الشريعة الفرد المسلم

 .هالفطرة التي أودعها الله في جوففي أفراحه وأحزانه، ليبقى متصل  بحبلٍ من السماء لا ينقطع، وليبقى على 

عالٌ إن لم انف يرتبط ببنية الإنسان وتكوينه النفسي، وهو مر جبلي  أ ، وهوعلى الإنسانبها والفرح نعمةٌ مَن  الله 

 ينضبط قد يؤدي بصاحبه إلى الهلك.

وقد ضبطت الشريعة الإسلمية فرح الإنسان ظاهرا  وباطنا ، ومجال بحثي إظهار الفرح والسرور بشيء من  

 الاحتفال وإن اختلفت صورته. 

 تصرف ما، أيا  كان هذا التصرف كما سيرد تعريفه في البحث.ح بالاحتفال هو التعبير عن الفر إذ إن

 أهمية البحث: 

 جملة من الاحتفالات تحتاج لمعرفة ما يجوز منها وما لا يجوز.  الموضوع بظهور ـ تتجلى أهمية 1

 ياختلف صورة الاحتفال وطريقته من مكان لآخر ومن بيئة لأخرى، فكان لا بد من معرفة طريقة الاحتفال الت-2

 تتلءم مع روح الشريعة، ببيان ضوابط التصرفات التي تحكم الاحتفالات.

 أسباب اختيار البحث.

 تتجدد الرغبة في معرفة حكمه.  حيثملمسته لواقع الباحثين والمفتين في كل مناسبة أو احتفال، 

 هدف البحث:

ناحية المشروعية وعدمها،  يهدف البحث لوضع ضوابط تعين على معرفة حكم ما سيستجد من الاحتفالات، من

 .منها يستنبط حكمهفيعرض الحفل على الضوابط، ثم 

توظيف مقاصد الشريعة في معرفة أحكام الاحتفالات، سواء من ناحية المشروعية أو ناحية التصرفات التي تجري 

ا على مقاصد هفي الاحتفال، لقلة النصوص الشرعية التي تخص الاحتفالات، فيستند الفقيه أو المفتي في أحكام

 التشريع.
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 الدراسات السابقة في البحث: 

ا ، كالتهنئة، والوليمة، وغيرهالبحثوجدت دراسات كثيرة اختصت بجزئيات من الأحكام التي تتعلق بموضوع 

 تختص بالاحتفالات. سات التي لممن الدرا

وربط الأحكام بالقواعد،  بوضع الضوابط، عنَ وما كان من دراسات عن الاحتفالات، اختصت بحفل واحد ولم ت  

ابقة الدراسات الس إذ إنوإن كانت تذكرها فتذكرها في معرض الحديث، لا كجزء من الدراسة التي تتعلق بالبحث، 

 تنقسم لقسمين، دراسات تتعلق بجزئيات الأحكام، ودراسات تتعلق بالاحتفالات.

 :لا: دراسات تتعلق بجزئيات أحكام الاحتفالاتأو

 :البحثراسات في وكان من أهم الد

جستير اـ اللهو والترفيه في الفقه الإسلمي، للباحثة سمية لوباني، وهي رسالة قدمت لجامعة دمشق لنيل درجة الم 2

 م.  2002لعام  في الفقه الإسلمي وأصوله

 يوهي رسالة في أحكام اللهو والترفيه، واللهو جزء من البحث، والبحث في جزئيات الأحكام أما بحثي فهو ف

 الضوابط. 

ـ أحكام الوليمة في الفقه الإسلمي، للدكتور اسماعيل شندي، وهو بحث محكم نشر في جامع القدس المفتوحة  3

 م. 2002هـ /  1421عام 

 ، وتحدث عن أحكامها.النكاحأحكام الوليمة في الفقه الإسلمي، وخص الباحث فيه وليمة  فيوهو بحث 

طرق لجزئيات الأحكام، وبحثي عن الضوابط، واقتصر الباحث على وليمة والوليمة جزء من البحث، والباحث ت

، وأما في البحث فأقصد فيه ضوابط النكاحمسمى الوليمة إلا على وليمة  ، حيث رجح في بحثه عدم إطلقالنكاح

 . لسرور حادثتقام  كل وليمة

 بالاحتفالاتثانياً: دراسات تتعلق 

رجة لنيل د ثة رفيف الصباغ، وهي رسالة قدمتضوابطه وأحكامه، للباح ـ حفل الزفاف في الفقه الإسلمي ـ 1

 . ـه 1421م / 2004لعام دمشق  جامعةفي  هالفقه الإسلمي وأصولالماجستير في 

 ، ولم تتطرق لغيره من الاحتفالات.في جزئيات حفل الزفافوقد اعتنت الباحثة في دراستها 

  :قسمت الدراسة فيها إلى فصلينناحيث 

 الأعمال التي لا علقة لها بإشهار النكاح. : والثانيعن الأعمال التي يظهر فيها معنى إشهار النكاح،  :ولالأ
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مشروعية الاحتفال أصالة لمعرفة مشروعية ما استجد من ضوابط  يف هذا البحث أن :ويختلف هذا البحث عنه

  احتفالات معاصرة، وأنه في ضوابط التصرفات في جميع الاحتفالات.

ـ الأحكام الفقهية المتعلقة بالاحتفالات، للباحثة مريم بنت حماد الحماد، وهي رسالة مسجلة في جامعة الرياض 2

 هـ، ولم تناقش بعد. 1432م / 2011عام

 صعوبات البحث:

ت كل جزئية من جزئيات هذا البحث، مما كان يستدعي استقراءها من أهم صعوبات البحث كثرة المؤلفات التي تناول  

عا ومعرفة مضامينها ومعرفة ما يتصل منها في الاحتفالات مع تأصيله بإرجاعه إلى قواعد الأصول، والتركيز جمي

 للتكرار والحشو والاستطراد.  على الجديد والمسائل المعاصرة ذات الصلة الوثيقة بالبحث تجنبا  

ذهب للتصرف نفسه على كل م وجود الكثير من المسائل الخلفية مما اضطرني في بعض الأحيان بصياغة ضابط

 لضرورتها لمقتضيات العصر. ؛لجميع الأقوال والخلفات استيعابا   على حدى

ة إلى أقوالهم في دراسفأشير  مخالفوهموفي بعض الأحيان أقتصر على مذهب الجمهور في صياغة الضابط، وأما 

 إن أمكنني ذلك. ضابطا   أصيغ لهم الضابط، أو

 البحث:  إشكالية

 حث عن التساؤلات الآتية: يجيب الب

 ـ ما ضوابط مشروعية الاحتفال؟

 ـ ما ضوابط التصرفات التي تجري في الاحتفالات؟ 

 ؟ اعد الفقهية المتعلقة بالاحتفالـ ما القو

 ـ ما صلة مقاصد الشارع بالاحتفال؟

 منهج البحث: 

ة بالاحتفال، واستقراء القواعد الفقهي: باستقراء ما ورد عن الفقهاء من أحكام تتعلق الاستقرائيالمنهج  اعتمدت

 المتعلقة بها.

 والقواعد الفقهية. استنتاج الضوابط من الأحكامب: الاستنتاجيوالمنهج 

 : بتطبيق الضوابط على ما استجد من الاحتفالات لبيان حكمها.التطبيقيالمنهج 



2 
 

 طريقة البحث:

نده معتمدة على عمدة الأدلة في ذلك، ثم دراسة ، ثم مستأولا   : أذكر معنى الضابطأما طريقة دراسة الضوابط

مع إرجاع معظمها إلى مسائلها الأصولية، وأذكر  تناولت فيها ما يرد على الضابط من إشكالات،الضابط التي 

معاصرة المتعلقة بها كأمثلة في ثنايا البحث، إلا ما كان من مسائل في تأخير بيانها تشتيت للبحث، بعض المسائل ال

ئها لفصل التطبيق مزيد من التكرار لإعادة تأصيلها وبيانها، فأبينها كاملة حيث اقتضى الأمر ذلك، وإلا وفي إرجا

 لفصل التطبيق. أرجأتها

وفي بيان معنى الضابط أذكر أقوال الفقهاء بيانا  لمعنى الضابط ثم أوثق له من كتب الفقهاء وأفصل الأقوال والآراء 

 في دراستي للضابط.

أضعه بين قوسين، ثم أعزو للمرجع في الحاشية، أما  فما أنقله من عبارات المصنفين حرفيا   لتوثيق:أما طريقة ا

 رف.في النص ذكرت أن ذلك بتص فقد عزوته في الحاشية مسبوقا بكلمة انظر، وإن غيرت قليل   ما لم أنقله حرفيا  

 بحث.كاملة في نهاية ال بياناتهم ذكرت اب، مع ذكر الجزء أولا ثم الصفحة في البحث ثاسم الكتواكتفيت بذكر 

نصوص الحديث الشريف في خرجت وبالنسبة لنصوص القرآن عزوت الآيات إلى سورها في متن الرسالة، و

للحكم بصحته، أما إن كان و أحدهما اكتفيت بوجوده فيها ن أفي الصحيحي فإن كان الحديث موجودا   ،الحاشية

 قل حكم علماء الحديث عليه.في غيرها فأعقبت التخريج بن موجودا  

لم ف وشاع اسمه في كتب الفقهاء من الصحابة والتابعين والعلماء المعاصرين وأما ترجمة الأعلم فما كان معروفا  

ترجمته ترجمة مختصرة في حاشية البحث في أول مكان يرد اسمه، وذكرت في  أترجم له، ومن لم يكن معروفا  

 وأهم مصنفاته. وما برع فيه، وفاته ولاته وتاريخترجمته اسمه وتاريخ 

، والضوابط المتعلقة بالبحث، وتراجم الأعلم ار، والقواعد الفقهيةوختمت بحثي بفهارس للآيات والأحاديث والآث

 من غير المشهورين، والمراجع الواردة في البحث، ثم ختمتها بفهرس عام للموضوعات.

 خطة البحث: 

 وخاتمة وفهارس. رئيسيةة فصول إلى فصل تمهيدي وأربع البحثقسمت 

 أما المقدمة:

أهمية البحث ومشكلته وأهدافه وأهم صعوباته، ثم بينت المنهج الذي سرت عليه في هذا البحث، وفي  افقد بينت فيه

 عرضت لخطة البحث. انهايته
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ويشتمل  ،التعريف بمصطلحات البحث ومشروعية الاحتفال أصالةوأما الفصل التمهيدي فقد تضمن مقدمات في 

 على ثلثة مباحث:

 بيان مفردات عنوان البحث والألفاظ ذات الصلة، ومشروعية الاحتفال أصالةالفصل التمهيدي: 

 وفيه مباحث: 

 ه وبين المصطلحات المشابهة، والفرق بينابطتعريف الض المبحث الأول:

 رق بينه وبين المصطلحات المشابهة، والفتعريف الاحتفال :المبحث الثاني

 مشروعية الاحتفال :بحث الثالثالم

 ل الأول: ضوابط مشروعية الاحتفالالفص

 : مباحثوفيه 

 عدم وجود دليل على تحريم الاحتفال :المبحث الأول

  غير المسلمينعن التشبه بالحفل  خلو :المبحث الثاني

 مذمومة شرعا   عدم كون الاحتفال بدعة :الثالثالمبحث 

 دة غالبا  ألا يؤدي إلى مفس :الرابعالمبحث 

 لتصرفات التي تقام في الاحتفال: ضوابط االفصل الثاني

 وابط عامة في التصرفات: ضالمبحث الأول

 ضوابط الوليمة في الاحتفال :الثانيالمبحث 

 ضوابط اللهو في الاحتفال :الثالثالمبحث 

 ضوابط التهنئة :الرابعالمبحث 

 ضوابط إقامة الحفل في المسجد :الخامسالمبحث 

 وابط تتعلق بالقضاة ومن في حكمهمض :السادس المبحث

  س والزينةااللب بطضوا :السابعالمبحث 

 بالمقاصد ت، وصلة الاحتفالاعد الفقهية المتعلقة بالاحتفالا: القوالفصل الثالث
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 : ثانحوفيه مب

 اعد الفقهية المتعلقة بالاحتفالاتالقو المبحث الأول:

 فالاتمقاصد الشريعة في الاحت :المبحث الثاني

  تطبيقي لبعض الاحتفالات المعاصرةالفصل الرابع: فصل 

  المعاصرة دينيةالحتفالات تطبيقات معاصرة على بعض الاالمبحث الأول: 

  المعاصرة جتماعيةالا حتفالاتتطبيقات معاصرة على بعض الا: المبحث الثاني

 رةالمعاص شخصيةالحتفالات تطبيقات معاصرة على يعض الاالمبحث الثالث: 

 حتوي على أهم النتائج والتوصيات الخاتمة: وت 

ى عز الفقه الإسلمي دراسة تأصيلية تطبيقية سائلة المول يضوابط الاحتفال ف وبهذا أتممت بحمد الله تعالى وفضله

 وجل أن ينفع بها.

 والحمد لله رب العالمين 

 آمنة لؤي المل علي 

24 /10/2011. 
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ومشروعية الاحتفال  ان مفردات عنوان البحث والألفاظ ذات الصلةبيالفصل التمهيدي: 

 أصالة:

 

 وفيه ثلاثة مباحث: 

 

 المشابهةالمبحث الأول: تعريف الضابط والفرق بينه وبين المصطلحات 

 وبين المصطلحات المشابهة   المبحث الثاني: تعريف الاحتفال، والفرق بينه

 المبحث الثالث: مشروعية الاحتفال
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 لمبحث الأول: تعريف الضابط والفرق بينه وبين المصطلحات ذات الصلةا

 

 المطلب الأول: تعريف الضابط.

 المطلب الثاني: إطلاقات الضابط.

 المطلب الثالث: الفرق بين الضابط والقاعدة. 

 المطلب الرابع: الفرق بين الضابط والشرط.

 المطلب الخامس: الفرق بين الضابط والمدرك والمأخذ.
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 :تمهيد
 

ابط، واستعمالات الفقهاء لهامن دراسة معنى  الاحتفال قبل بيان ضوابط لا بد   للضابط  لاختيار المعنى المناسب ؛لض 

رك دالذي يتناسب مع طبيعة الموضوع، ثم  الت فريق بينه وبين ما يشبهه من المصطلحات كالقاعدة والش رط والم  

ابط يطلق على كلٍ منها، ووالمأخذ؛ لما بين هذه المصطلحات م هن من أن  الض  لك ذن مشابهة كبيرة، ولما يتبادر للذِّ

ابط.بتعريف كلِّ مصطلح، ثم  ذكر وجه الاتفاق ووجه المفارقة   بين معناه ومعنى الض 

تبادر ، مما يلفرق بينه وبين القاعدةمعنى الضابط وإطلقاته وامعظم من تناول دراسة الضوابط تعرض لبيان و

ذي هو ال من الباحثين، للضابط مختلف عن غيرهإلا أن اختيار كل باحث لمعنى  للذهن وجود شيء من التكرار،

 بيان المقصود من الضابط في البحث.اقتضى ذكر هذه المقدمات والتعريفات، التي تمهد للقارئ 

ابط:   المطلب الأول: تعريف الضَّ

  الفرع الأول: تعريف الضابط لغةً:

 والأصح فتح الباء على وزن فَعَلَ. ،يضب طه ضبطا  وضباطة   ،الشيء من ضَبَطَ  

 : عدة منها وله معانٍ 

 شيء. يء لا يفارقه في كلِّ : لزوم الش  ـ الضبط

ه  بالحزم، وضَبَطَه ضبطا ؛يء؛ ـ وضبط الش   ما  البلد إذا قام بأمرها قيا طَ بَ ومنه قيل: ضَ ، حفظه حفظا  بليغا   حفْظ 

 (1)ليس فيه نقص. 

ة والشِّدة، ابطشديد يقال رجل ضابط قويٌ  ـ القو   (2) : القويُّ على عمله.، والض 

 (3): أخذه على حبس وقهر. ، ومنه تضَب ط فلنا  ـ الأخذ

 ابط اصطلاحاً: اني: تعريف الضَّ الفرع الثَّ 

ابط على مذهبين وناختلف الأصوليُّ   : في تعريف الض 

                                                           
  .اح المنير، للفيومي، مادة: )ضبط(المصب: . انظر(1)
 . لسان العرب، لابن منظور الإفريقي المصري، مادة:) ضبط(.(2)
 الوسيط، مجمع اللغة العربية، مادة: )ضبط(. . المعجم (3)
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ابط والقاعدة، عدم الت فرقة (1) :المذهب الأول ة ة كلي  منهما قضي كل    وأن   في المعنى،بل جعلوهما مترادفين  بين الض 

 . (2)الكمال ابن الهمام طائفة من العلماء منهم: وهذا ما ذهب إليه ،كبرى

 حرفلـ الضابط والقانون والأصل وا لفاظوالمعنى الاصطلحي المترادفة هذه الأ»فقد جاء في الت قرير والت حبير: 

 . «صغرى سهلة الحصولة ـ أي لقضي  قضي ة كلي ة كبرى لسهلة الحصول  ها: أن  ـ فيهوالقاعدة 

فوا القاعدة بأن ها:  اني:المذهب الث   ابط والقاعدة؛ فعر  يرة يفهم منها كثالأمر المنطبق على جزئيات »الت فريق بين الض 

 .«حكامها ولا يختص بباب واحدأ

ابط:   .«اب واحد وق صد به نظم صور متشابهةاختص بب بما» وعرفوا الض 

 .(4)وتابعه فيه عدد من العلماء (3)السّبكي ابن وهذا ما ذهب إليه 

ابطل ن  فإعريفين الت   وبالإضافة لهذين  .بعض العلماء إطلقات للض 

 (5)اني: إطلاقات الضابط: المطلب الثَّ 
 :أهمّها دةابط على معانٍ متعدِّ هم أطلقوا الض  ن أن  باستقراء الضوابط التي وضعها الفقهاء يتبي  

 : كقول ابن السبكي ف الش يء،تعري  -1

 .تعريف العصبة وهذا .(2)«ه وبين الميت أنثىضابط: العصبة: كل ذكر ليس بين»

 ق معنى  من المعاني: يء الذي يكون علمة على تحقُّ مقياس الش    -2

                                                           
  42/ 1هـ، على التحرير في أصول الفقه، لابن الهمام،  271. الت قرير والت حبير شرح ابن أمير الحاج الحلبي (1)
 لمعروف بابنابن الهمام: هو محمد بن عبد الواحد بن عبد الحميد ابن مسعود، السيواسي ثم الاسكندري، كمال الدين، ا . الكمال(2)

 الهمام: إمام، من علماء الحنفية، كان عارفا بأصول الديانات والتفسير والفرائض والفقه والحساب واللغة والموسيقى والمنطق.
هـ، وأشهر كتبه: فتح القدير على حاشية الهداية، والتحرير في أصول 221هـ، ونبغ في القاهرة، وتوفي: 710ولد بالإسكندرية، عام: 

 الفقه.
 .120، الفوائد البهية في تراجم الحنفية، للكنوي، ص: 211/ 2ظر: الأعلم، للزركلي، ان
 . 1/11. الأشباه والنظائر، للسبكي، (3)
 . 102/ 1، القواعد، للمقري، 1/1. الأشباه والنظائر في النحو، للسيوطي، (4)

اة، المؤرخ، الباحث، ولد في القاهرة، والسبكي: عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، أبو نصر: قاضي القض
هـ، وكان طلق اللسان، قوي الحجة، انتهى إليه القضاء 771هـ، وانتقل إلى دمشق مع والده، فسكنها وتوفي بها عام: 727

في الشام، وتفقه على يد والده والذهبي، من أشهر تصانيفه: طبقات الشافعية الكبرى، وجمع الجوامع، انظر: طبقات 
 .124/ 4للزركلي،  ،، الأعلم101،102، 104/ 3، ابن شهبة، الشافعية

  24،21. المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية، للباحسين،(1)
 .304/ 2. الأشباه والنظائر، للسبكي، (2)
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لا  أن الفقيه على يجب أن ه غيرها، هو منخفيف ت  رة في القة المؤثِّ ضابط المش  »كقولهم:   مشاق أدنى عن يفحص أو 

 فإن انيا :ث فيه ينظر المشاق من ذلك بعد عليه ورد ما ثم   استدلال، أو إجماع أو بنص فيحققه المعي نة العبادة تلك

 في بالقمل التأذي :ذلك مثال طا ،مسق يجعله لم منها أدنى كان وإن مسقطا ، جعله منها أعلى أو المشقة تلك مثل كان

 فل( والسفر وإلا أباح منه أعلى أو مثله آذى مرض )فأي ،(1)عجرة بن كعب عن الوارد بالحديث للحلق مبيح الحج

 (2).«المشاق من غيره به فيعتبر ،بالنص للفطر مبيح

  لمشقة أن ها سبب للتخفيف.وهذا بيان لمقياس المشقة المؤثِّر في الت خفيف، بمعنى أن ه؛ متى أحكم على ا

يوطي:   -3  تقاسيم الش يء، وذلك كقول السِّ

ضابط: الناس في الإمامة أقسام: الأول من لا تجوز إمامته بحال وهم الكافر والمجنون والمأموم »

 (4) .«(3)والمشكوك في أنه إمام...

، والفطر، عالجم في: الصلة غير في القصر مسافة تعتبر»: ، ومثالهل قاعدة  ولا ضابطا  لا تمثِّ أحكام فقهية  -4

 مولِّيه الحاكم وتزويج، ماشيا   الحج ووجوب، الحرام المسجد وحاضري الهلل ورؤية، والمسح

  (1).«الغائب.

ابط بما يأتي:  (2) وقد نوقشِت هذه الاستعمالات للض 

ه لا أن  إ جال الضّوابط والقواعد،ا يدخل في ممم   له، يء وتحديدعريفات وإن كانت من حيث المعنى ضبط للش  ـ الت  

 . د ذلكلم يجر عند العلماء طر

وابط على الأحكام،ـ   .طضوابها كلُّ  حكاموابط والأحكام بل أصبحت الألم يعد هناك فرق بين الض   وبإطلق الض 

                                                           
: ابنه ، م وشهد المشاهد كلهاه، ث م  أسلحليف الأنصار، وتأخر إسلم، هو كعب بن عجرة بْن أمية بْن عدي. (1) روى عَنْه 

، وسكن الكوفة. مَر، وجابر بْن عَبْد الله  ، الإصابة في تمييز 414/ 4انظر: أسد الغابة في معرفة الصحابة، ابن الأثير،  ع 
 .442/ 1الصحابة، لابن حجر، 

 .2/20. الفروق وأنوار البروق ـ مع الهوامش، للقرافي، (2)
 مع الجهل دون العلم وهم: الجنب والمحدث ومن عليه نجاسة لا يعفى عنها. . الثاني: من يجوز(3)

 الثالث: من يجوز بقوم دون قوم وهم: الأمي والألثغ والمرأة والخنثى للنساء.
الرابع: من يصح لصلة دون صلة وهم: المسافر والعبد والصبي لا تصح إمامتهم في صلة الجمعة إن تم العدد بهم وتصح 

 .في غيرها
الخامس: من تكره إمامته وهم ولد الزنا والفاسق والمبتدع واللحن والتمتام والفأفاء وغير الحر. السادس: من تختار إمامته 

 وهو: من سلم من ذلك.
 . 2/122الأشباه والنظائر، للسيوطي،  .(4)
 .102/ 2. الأشباه والنظائر، للسيوطي، (1)
 . 131، 111. القواعد الفقهية، للباحسين، ص(2)
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ى تسميتها لماء علجر طرد العولم ي لأنها ليست قضايا كلية، ؛يست ضوابطفهي لوأما الت قاسيم والشُّروط والأركان ـ 

ذلك في  ن يطرد العلماءويقتضي العقل والمنطق أ ستند إلى دليل،بل فعل ذلك عمل انتقائي وتحكمي لا ي ضابط،

 بحرا  لا ساحل له. كل الأمور، مما يجعل ميدان الضوابط

ابط في المعنى وترى الباحثة، الجامع للفروع  أن هذه المناقشات لهذه الاطلقات، إنما هي مم ن حصر معنى الض 

، أو بحسب ما تقتضيه طبيعة ضبط ذلك الش يء، فبعض ضابط كلِّ شيء بحسبهبباب واحد، بينما في الحقيقة 

الأشياء ت ضبط بأقسامها وبعض الأشياء ت ضبط بشروطها، وبعض الأشياء ت ضبط بمقاييس معي نة، هذا وإن كان لفظ 

ابط كمصطلح لا بد  من بيانه عن غيره تم قة، إلا  أ ن ه لا يسوغ لأحد أن ينكر على الض  ييزا  للمصطلحات ومراعاة للدِّ

ابط كمصطلح، فالفقهاء يطلقون قاعدة:  ح عنده في بيان الض  ابط لمعنى يغاير ما ترج  لا مشاحة »آخر استعمال الض 

ابط وهو حبس الش يء يم«في الاصطلح كن أن يسم ى ضابطا  ما ، وكل ما يمكن أن يحقِّق المعنى الأساسي للض 

 دام حابسا  مبيِّنا  مميِّزا  للش يء عن غيره، أضف إلى ذلك أن  هذه اطلقات استعملها الفقهاء.

 ابط:الضَّ  ها وبينالفرق بينتعريف القاعدة والث: المطلب الثَّ 

ق بينه وبيم ن أن  وتبي   ،بطاين في تعريف الض  مذاهب الأصوليِّ بعد بيان   من بيان بد   لافكان  ن القاعدة،نهم من فر 

 الفرق بينهما. 

 الفرع الأول: تعريف القاعدة لغةً واصطلاحاً. 

 (1)أولاً: تعريف القاعدة لغةً: 

 .)قواعد(: جمع علىت  اء، أي أساسه، ومنه قواعد البن هي أساس الش يء، 

 ثانياً: تعريف القاعدة اصطلاحاً: 

  :أهمهاللقاعدة  تعريفات متعددةوردت 

   (2).«ةالخاص   ةالفقهي   وابطالض   وجملة العقود من وأعمُّ  ة،العام   ةالعقلي   المعاني وسائر الأصول من أخصُّ  يكلِّ  كلُّ »

فَت بأن ها رِّ ف منها أحكام ما دخل تحتها»: وع  ةٍ، ي تعر   . (3)«حكمٌ شرعي  في قضي ةٍ أغلبي 

                                                           
 .742. المعجم الوسيط، مادة: )قعد(، ص(1)
 . 212/ 1. القواعد، للمقري،(2)
 .43. القواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، للندوي، ص(3)
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 قاعدة.الضابط والكل من الفرع الثاني: الفرق بين 

ابط والقاعدة باستقراء آراء العلماء  .من الفروع الفقهيةيندرج تحته عدد منهما  يتبين أن كل   في الض 

 : ويختلفان فيما يلي

في  ابطن من خلل تعريف الض  وهذا ما تبي   ،واحد من أبواب الفقه ة لا تقتصر على بابٍ القاعدة الفقهي   -1

 واحد.  باب فقهي  ابط يكون في والض   ،لالمطلب الأو  

هارة دة كالط  ة متعدِّ ، وهي قاعدة تنطبق على أبواب فقهي  «اليقين لا يزول بالشك»ومثال ذلك قاعدة: 

 (1).وغيرها لةوالص  

ابط:   بان إذا ما: وهي واحدة مسألة في إلا ،الإتمام لزمه مقيم خلف أحرم من كل ضابط:»ومثال الض 

 . هذا يدخل في باب الصلة. و(2)«.جنبا   أو محدثا   الإمام

ا م  أ ألفاظ تدل على العموم والاستغراق،ة تصاغ بعبارة موجزة والقواعد الفقهي  وبالاستقراء يتبين أن  -2

  مشق ة.ضابط الك ة أو فقرة أو أكثر من ذلك،فقد تصاغ في جمل ذلك،ة فل يشترط فيها وابط الفقهي  الض  

قتصر على ابط يالض   ابط؛ لأن  ر من الاستثناءات التي ترد على الض  الاستثناءات التي ترد على القاعدة أكث -3

  (3)ب واحد فل تكثر فيه الاستثناءات.با

لة يعتبر ف ما يعتبر في سجود كلُّ  عند المالكي ة،»مثاله:  ،واحد ابط قد يكون بمذهب فقهي  الض   -4 ي سجود الص 

 (4).«التِّلوة

لمة القضي ة الكلي ة، وإن ما قد تشمل الت عاريف وعة لا تقتصر على بط الفقهي  واالض   ق البعض بينهم بأن  وفر   -1

ابط،ن في وهذا ما تبي   الش يء المميزة له، والت قاسيم والشُّروط وغير ذلك،  المطلب الثاني في إطلقات الض 

 (1)الفقهي ة تقتصر على القضي ة الكلي ة.القاعدة  في حين أن  

 ابطالضَّ  ه وبينالفرق بينتعريف الشرط وابع: المطلب الرَّ 

كِر من إطلا قد يشتبه لدى البعض أن   وابط هي الشُّروط، وقد ذ  حث ، لذلك سيتعرض البقات الضابط: )الش رط(لض 

 لتفريق العلماء بينهما.

                                                           
 . 102/ 1. القواعد، للمقري، (1)
 . 127/ 2. الأشباه والنظائر، للسيوطي،(2)
  12اعد الفقهية، للندوي، ص. القو(3)
 . 102/ 2. القواعد، للمقري، (4)
  23. القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلمية، لشبير، ص(1)
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 :رط لغةً ل: تعريف الشَّ الفرع الأوَّ 

 (1) :غة معانٍ متعددةٍ منهارط في اللُّ للش  

اعة ومنه ،مةالعل -  .أي علماتها ؛أشراط الس 

 . أمر عظيم: وقع في وشرَط فلن  -

 .ما يوضع ليلتزم به في بيع ونحوه  -

 رط اصطلاحاً: اني: تعريف الشَّ الفرع الثَّ 

فه الأصوليُّون بأن ه  (2) «.لزم من وجوده وجود ولا عدم لذاتهولا ي ما يلزم من عدمه العدم،» :عر 

 رط: ابط والشَّ رق بين الضَّ الث: الفالفرع الثَّ 

كر في تعريفه اللُّغوي، أنه  نومن معناه الاصطلحي يتبي   على وجوده، يء وأمارةه علمة على الش  أن   الش رط كما ذ 

 .إذا انعدم الش رط انعدم الش يء

ابط كِر من اطلقات الض    «.عانيق معنى  من الميء الذي يكون علمة على تحقُّ مقياس الش  » :وقد ذ 

رى مقاييس أخمن  بل لا بد   هوم أمر معين،فحسب هو العلمة الوحيدة والمقياس الذي يوضح مف ولكن ليس الش رط

 . توضح هذا المعنى

ابط هو ما يحجز الش يء عن الالتباس  ؛(3)بحد ذاته ا  ه ليس ضابطأن   ابط إلا  رط يدخل في مفهوم الض  فالش   لأن  الض 

 .(4)فر فيه الشُّروط فهو خارج عن الاعتبارارط ففيه معنى الاستثناء، فهو يوهم أن  ما لم تتوبغيره، أما الش  

 :  وبذلك يتبي ن

ابط أعمُّ من الش رط -  .أن  الض 

، إلا على قول من جعل الضابط كل ما يتعلق لا يعد ضابطا  بحد ذاتهوابط كل شرط يدخل في مفهوم الض   -

 ط. روليس كل ضابط يدخل في مفهوم الش   ، فالشرط على هذا يكون ضابطا ،بالشيء من أحكامه وشروطه

                                                           
 . شرط(، تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة: )شرط(. انظر: المعجم الوسيط، مادة: )(1)
 . 214/ 3كي، . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسب(2)
 . 27ضوابط التحسينيات وأثرها في المسائل الفقهية المعاصرة ـ دراسة تأصيلية تطبيقية ـ أديبة أبو قر، ص. انظر: (3)
 .112. انظر: ضوابط المصلحة في الشريعة الإسلمية، للبوطي، ص (4)
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 درك والمأخذ:ابط والم  المطلب الخامس: الفرق بين الضَّ 

 : درك والمأخذتعريف الم  الفرع الأول: 

 (1)أولاً: المدرك والمأخذ لغة: 

صوله يءبالشّ  الش يء ل حوق وهو واحد، أصلٌ  والكاف والراء الدال»قال ابن فارس:   أدْرَكْت   :يقال  .«إليه وو 

ه الشّيءَ   إذا والجارية، الغلم   أدرك :ويقال ،طريدة تَفوت ه لا كانت إذا الطريدةِ، دَرَك   فرس :ويقال ،إدراكا   أ دْرِك 

هم لحَِق: القوم   وتدارَكَ  ،بلغََا  .أوّلهَم آخر 

 . والمأخذ، من أخذ الشيء، وهو حبسه وجبيه وجمعه

 ف المدرك والمأخذ اصطلاحاً: ثانياً: تعري

ور وكان المقصود من ذكره القدر المشترك الذي اشتركت به ا : ما عم  صورا ،المدرك (2)ابن السبكي عرف لصُّ

 . في الحكم

 .ذاته العل ة عند الأصوليين فهو المعنى الجامع بين الفروع. وهو

 : في المصباح المنير تعريف المدرك وجاء

 . (3)«د من مدارك الش رعصوص والاجتهاوهي حيث يستدل بالنُّ  الأحكام،اضع طلب : مومدارك الش رع»

 : تعريف المأخذ اصطلاحاً 

ن أن  معنى ي  يتب وبالاستقراءلم يرد عن الأصوليين أو الفقهاء تعريف للمأخذ، وقد ورد هذا المصطلح في كتبهم، 

 .ام أوعللها ومناطاتها، فينطبق عليه ما يقال في المدركلة الأحكه بمعنى أدأي بأن   المأخذ عندهم كمعنى المدرك،

 (4)ابط: : الفرق بين المدرك والمأخذ، والض  الفرع الثاني

                                                           
  .س اللغة، لابن فارس، مادة: )درك(. مقايي(1)
 . 1/11السبكي، . الاشباه والنظائر، لابن (2)
 . 112ص للفيومي، . المصباح المنير،(3)
. القواعد الفقهية المبادئ ـ المقومات ـ المصادر ـ الدليلية ـ التطور ـ دراسة نظرية ـ تحليلية ـ تأصيلية ـ تاريخية، (4)

 . 21للباحسين، ص
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وابط، لذلك سيفرق البحث بينهاوقد يشتبه  مدرك والمأخذ في كتبهم،شاع استعمال الفقهاء للفظ ال   .أن ها من الض 

 ،العلل والمناطات أدل ة الأحكام أو على على والمأخذ ء يطلقون المدركالفقها تعريف المدرك والمأخذ أن  تبي ن في 

  .ها المعنى الجامع بين الفروعبأن   ؛بكيـ تتفق مع تعريف ابن السُّ ـ العلل والمناطات  وهي في المعنى الثاني

ابط والقاعدة،و ون المدرك قد يك أن  بمعنى  نى قد يقوم بهما وقد يتخل ف عنهما،بل هو مع المدرك ليس قسيم للض 

 ضابطا  أو قاعدة.

وابطلك ابط لأمور متشابهة من باب واحد -أي عن العلل والمناطات-تجردها عن ذلك  ن الغالب في الض  ، فنظم الض 

ابط   . عدم كونه عل ة –قد يكون لكونه عل ة وقد لا يكون علة، وهو الغالب في أمر الض 

ابط والت فريوبع  :المصطلحات المقاربة له في المعنى، يمكن تعريف الضابط بأنهبينه وبين  قد بيان معنى الض 

 «.(1)ير ملتفت فيه إلى معنى جامع مؤثرغ في موضوع واحد، ما انتظم أمورا  متشابهة  »

دة، ومعنى: فهو قضي   ابط من دا  لاستبعا جامع مؤثر،غير ملتفت فيه إلى معنى ة كلي ة تندرج تحتها فروع متعدِّ لض 

ندرج تحته فروع، إلا  أن ه ليس علة الحكم، وهو الغالب كما تبي ن في الفرق بين المدرك إذ ت أن يكون عل ة جامعة،

ابط  . والمأخذ والض 

ا لكونه معنى فال ابط هو ما يحدُّ الش يء، إم    المراد بالبحث. وهو المعنى الأولجامع تندرج تحته فروع، ض 

اني المراد بالبحث، وإن كان له معانٍ أخرى لا ننكرها معنى من المعانيمقياس لتحقُّق أو لكونه  ، وهو المعنى الث 

ح هذان المعنيان لأن هما المعنيان الغالبان الل ذان يضبطان أغلب  ؛لأن  العلماء قد استعملوها في كتبهم، إلا  أن ه يترج 

 ذكرت أن: الموضوعات، ومع ذلك كما 

 .ما تقتضيه طبيعة ضبط ذلك الش يءضابط كلِّ شيء بحسب 

 :فالمعنيين اللذين جرى استعمالهما في البحث

 يء الذي يكون علمة على تحقق معنى  من المعاني.مقياس الش   -1

 .ما انتظم أمورا  متشابهة  في موضوع واحد، غير ملتفت فيه إلى معنى جامع مؤثر -2

                                                           
 27. القواعد الفقهية، للباحسين، ص (1)
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 المبحث الثَّاني: تعريف الاحتفال.

 :وفيه ثلاثة مطالب 

 المطلب الأوَّل: تعريف الاحتفال لغةً واصطلاحاً. 

 المطلب الثاني: الفرق بين الاحتفال والعيد والمناسبة.

 على غير العيدين. (عيد) :المطلب الثالث: حكم إطلاق لفظ
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 المطلب الأول: تعريف الاحتفال لغةً واصطلاحاً:

 (1)الفرع الأول: تعريف الاحتفال لغة: 

ف ولا ، وله معانٍ متعددة أهمها الاحتفال لغة  : من حَفَلَ، يَحْفلِ  حَفْل  وح 

 ومنه حفل الوادي بالماء أي امتلأ. الامتلء، -1

فَالومحفل الماء مجتمعه ،ومنه احتفل القوم اجتمعوا ،الاجتماع -2 فَال: الجمع العظيم. والح   بن: الل  ، والح 

 المجتمع.

مع إذا كثر، الكثرة -3  حفيل: كثير. وجمع ، ومنه حفل الد 

 المبالغة: يقال رجل ذو حفل: أي مبالغِ فيما أخذ به من الأمور.  -4

ريق: أي ظهر -1 هور، منه حفل الط   .الجلو والظُّ

 .لت المرأة أي تزي نت: يقال تحف  الت زيين -2

 . به بالى به، ولم يحتفل به، لم يبالِ  الاهتمام بالأمر: احتفل به، -7

دة، إذ تأتي  هووعلى وزن افتعال، (2)والاحتفال  - مصدر احتفل ـ افتعل ـ ولهذه الصيغة عند اللُّغويين معانِ متعدِّ

 بمعنى فَعَلْت  وات خذْت، ومن ذلك، اشتويت: أي اتخذت شواء، واحتبسته: أي اتخذته حبيسا .

حْتفِل، بمظاهر متعددة للحتف والاحتفال كذلك يدل على هذا المعنى، احتفل أي اتخذ حفل، إذ    ال.يقوم الم 

 : اني: معنى الاحتفال اصطلاحا  الفرع الث  

ويورد علماء  ،يعتبر الاحتفال من الأمور الاجتماعية التي تعبر عن صبغة المجتمع الثقافية والاجتماعية والدينية

أو  ،درس الإنسان ككائن وحيد بذاتهيلا  الذي (الأنثروبولوجيا : )علمالاجتماع دراستهم للحتفال تحت ما يسمى

درسه بوصفه كائنا  اجتماعيا  بطبعه يحيا في مجتمع معين له ميزاته الخاصة في مكان عزل عن أبناء جنسه، إنما يمن

 (3)وزمان معينين.

 ومع ذلك لم يرد عنهم تعريف معين للحتفال.

                                                           
 (، الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، للجوهري، مادة: )حفل(، لسان العرب،. انظر: المعجم الوسيط، مادة: )حفل(1)

 مادة: )حفل(.  لابن منظور،
 .  110. انظر: أدب الكاتب، للدينوري، ص:(2)
 13ص:  عيسى الشماس، . مدخل إلى علم الإنسان الأنثروبولوجيا، (3)
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والشُّكر  حكان يأتي بمعنى إظهار الفر إنما في كتبهم، ولم يرد هذا المصطلح م يرد عن الفقهاء تعريف للحتفال،لو

 .بوليمة أو بشيء من الل هو

 ى العرف على استخدام هذا المصطلح، ولم يعطه الشارع ماهية مختلفة عن ماهيته اللغويةه جرأن   إلا  

 .عدد من الناس المحتفلين اجتماعفيها  تالاحتفالاأغلب إذ 

 .بكثرةما يكون هذا الاجتماع  وكثيرا  

 . ، وي زي ن مكان الاحتفالتزين المحتفلونإذا ي ،زيينالت  وفي الاحتفال يتم 

 ة من الله. ن  عمة والمِ كر على النِّ رور والشُّ الفرح والسُّ  إظهاروالمقصد من الاحتفال هو 

 .يوم أو مناسبة أو ما شابه ذلكب اهتماموالاحتفال هو 

 . لهو أو ما شابه ذلك وويكون الاحتفال بوليمة أ

 ه: تفال بأن  الاح ولذلك يمكن أن تعرف الباحثة

 .«مظاهر جماعية مختلفة تعبر عن انفعالات معيّ نة بمظاهر مختلفة»

 وتكون ية،زيولوجفي تغيرات وتصحبها الحي، الكائن في ما مؤثر يثيرها وجدانيّة حالة» بأنها: الانفعالاتوتعرف 

 (1)«.رغبة لتحقيق نتيجة أو ،الفرد إليه ينزع سلوك أو فعل لتعطيل نتيجة الإثارة

الانفعالات بين انفعالات حزن، أو فرح أو اضطراب أو هم، والانفعالات المقصودة هنا انفعالات الفرح  تتنوعو

 والسرور لا الحزن، لذلك قيدت بلفظ معينة.

 الاحتفال الصوم والصدقة تعبيرا  عن الشكر. قد يكون من مظاهر، هي اللهو، أو الوليمة، ووالمظاهر المختلفة

ال بالمعنى العام، وهو المعنى الذي يتناوله البحث، أي احتفال يقوم به الإنسان منفردا  أو وهذا تعريف للحتف

 جماعة.

 :وأما تعريفه بالمعنى الغالب الشائع فهو

ن ه م لإظهار الشُّ الن   اجتماعهو » رور بمظاهر مختلفة كراس وتزيُّ  «.أو الفرح والسُّ

                                                           
 1721/ 3مر، أحمد مختار عبد الحميد ع معجم اللغة العربية المعاصرة، .(1)
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عوة لشخص واحد، وقد يحتفل وة أو بغيرها، كل اجتماع سواء أكان بدعبالاجتماع، والمقصود  وقد تكون الد 

 .دون أحد بمفردهالش خص 

ا تعقب هإذ إن من الاحتفالات الدينية، ة الله وفضله يكون في العيدين وما شابههمارور بمن  كر والفرح والسُّ والشُّ 

ر إنما تكون بنعمة أنعم الله بها على واحتفالات الشك ،اس ويتزاورون ويجتمعونن الن  فيتزي   من العبادات أنواعا  

رور يغلب في المناسبات الأخرىوإظهار الفرح والعبد،   . السُّ

دة والعبادة، وغيرهو ومظاهر الاحتفال تكون بوليمة وشيء من الل    . ذلك من المظاهر المتعدِّ

 اني: الفرق بين الاحتفال والعيد والمناسبة:المطلب الثَّ 

 لعيد: ل: تعريف االفرع الأوَّ 

  (1) :العيد لغةً أولاً: 

و أ إلا  أ نها ق لِبت ياء لكسر العين، ا ؛اوإذ أصل ياءه و كلُّ يوم فيه جمع، واشتقاقه: من عاد يعود، كأن هم عادوا إليه،

 وهو أعواد الخشب. ،ليكون فرقا  بينه وبين جمع العود

 . هلأنهم اعتادو اشتقاقه من العادة، :وقيل

 ونحوه. أو شوقٍ  أو مرضٍ  على الإنسان من همّ  ما يعود: والعيد

 .لأن هم اعتادوه :ود كل  عام، وقيله يعي عيدا  لأن  مِّ وس  ي حتَفل فيه بذكرى كريمة أو حبيبة، يوم  وهو كلُّ 

 ثانياً: العيد اصطلاحاً:

فوا العي ،ري الحنابلةلم يرد عن الفقهاء تعريف لمصطلح العيد إلا ما ورد عن متأخ  :(2)د بأن هإذ عر 

 نحو أو هر،الش   أو الأسبوع، بعودأو  نة،الس   بعود اإم  : عائد معتاد، وجه على العام الاجتماع من يعود لما اسم»

 «.ذلك

 : منها أمورا   يجمع العيد ىفمسم  

 .الجمعة ويوم الفطر، كيوم عائد، يوم -

 .فيه اجتماع: ومنها -

                                                           
.  معجم مقاييس 112/ 1الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء، للقونوي،  أنيس (،نظر: المعجم الوسيط، مادة: )عودا. (1)

 .ادة: )عود(م لابن فارس، اللغة،
 . 121/ 1. اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، لابن تيمية، (2)
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 ات.والعاد العبادات من: ذلك تتبع أعمال: ومنها -

  .عيدا   ىيسم   قد الأمور هذه من وكل مطلقا ، يكون وقد ،، أو زمان بعينهبعينه بمكان العيد يختص وقد 

 (1)«عيدا   للمسلمين الله جعله يوم هذا إن  »: بي كقول الن   مانـ الز  

 »(2) الله رسول مع العيد شهدت» :عباس ابن كقول: والأعمال ـ والاجتماع

 (3).«عيدا   قبري تتخذوا لا»: بيالن  كقول : ـ والمكان

 لكل فإن بكر أبا يا دعهما»: النبي كقول الغالب، وهو فيه، والعمل اليوم لمجموع اسما   العيد: لفظ يكون ـ وقد

 (4).«عيدنا هذا وإن عيدا   قوم

م عائد لتكرره، هو يوفالعيد  بهذا يتبين ارتباط التعريفين الشرعي واللغوي، وأنه لا فرق بينهما في مسمى العيد،و

كل ل إذ إن ؛لعيدين والأضحية وعادات أخرىوفيه أعمال من العبادات كصلة ا إذ يجتمع الناس فيه، ؛وفيه اجتماع

 .م عرفهم في طريقة الفرح في العيدقو

 .مانية والمكانيةارع، من الأعياد الز  نه الش  رعي: ما بي  ن الش  فرق بينهما أإلا  أن ه ي

مانية: عيد الفطر وعيد الأضحى، ويوم عرفة وأيام الت شريق، ويوم الجمعة فالأعياد  .الز 

 .وعرفة: المسجد الحرام ومنى ومزدلفة عياد المكاني ةوالأ

 :لل هفانجاء في إغاثة ا

                                                           
، 312/ 1(، 1012، كتاب إقامة الصلة والسنة فيها، باب: ما جاء في الزينة يوم الجمعة، حديث رقم: )سنن ابن ماجه. (1)

/ 1(، واللفظ له، 11موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، أبواب الصلة، باب الاغتسال يوم الجمعة، حديث رقم: )
خضر عن الزهري عن عبيد بن السباق عن ابن عباس، . وهو مرسل وقد وصله ابن ماجه من طريق صالح بن أبي الأ42

، وقال ابن الأثير: صالح يضعف في الحديث، جامع الأصول في أحاديث 1/112شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك،
 .324/ 7الرسول، ابن الأثير، 

من طريق، أبو عاصم، أخبرنا ابن  وسننه وأيامه )صحيح البخاري(، . الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول الله(2)

(، 1220جريج، أخبرنا الحسن بن مسلم، عن طاوس، عن ابن عباس رضي الله عنهما، كتاب اللباس، باب الخاتم للنساء، حديث رقم: )
 ، من طريق: عبد الرزاق، أخبرنا ابن جريج، أخبرني. المسند الصحيح المختصر بنقل العدل عن العدل إلى رسول الله112/ 7

 .202/ 2(، 224الحسن بن مسلم، عن طاووس، عن ابن عباس، كتاب صلة العيدين، حديث رقم: )
(، 2204(، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم: )2044. سنن أبي داود، كتاب المناسك، باب زيارة القبور، حديث رقم: )(3)

ظر: مجمع ان أبي حاتم ولم يذكر فيه جرحا وبقية رجاله ثقات،، رواه أبو يعلى وفيه حفص بن إبراهيم الجعفري ذكره ابن 403/ 14
 .227/ 3الزوائد ومنبع الفوائد، 

، صحيح مسلم، كتاب العيدين، باب 2/17(، 112. صحيح البخاري، كتاب الجمعة، باب سنة العيدين لأهل الإسلم، حديث رقم: )(4)

 .207/ 2(، 212قم: )الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه في أيام العيد، حديث ر
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حر د الن  وعيض الحنفاء منها عيد الفطر ا جاء الله بالإسلم أبطلها وعو  فلم   ،ةة ومكاني  كان للمشركين أعياد زماني  »

 (1).«لبيت الحرام وعرفة ومنى والمشاعرة بالكعبة اضهم عن أعياد المشركين المكاني  كما عو   ،ام منىوأي  

والعيد لي سم ى عيدا  يجب أن يجمع عدد من الخصائص، وهي كونه يتكرر ويعود في زمن معين، وكونه يرتبط 

ا اليوم في الغالب عام للأمة كلها، وهو يجمع في آن واحد بحدث عظيم أو أمر جليل، ثم إن هذا الاحتفال في هذ

 (2)بين أمور ثلث وهو كونه عقيدة وعبادة وعادة.

ا العرف القولي، كموإن تخلفت إحدى هذه الخصائص فل يندرج تحت معنى العيد، وإطلق عيد عليه من قبيل 

 ط عدم البدعة.دراسة مسألة تخصيص يوم معين بالاحتفال في ضاب سيتبي ن حكمه، في

 :: تعريف المناسبةالفرع الثاني

 أولاً: تعريفها لغةً:

 .المناسبة من نسب ينسب مناسبة

ها واحدة كلمةٌ  والباء والسين النون»: وجاء في مقاييس اللغة  تِّصالهلا سمِّي النّسَب، منه بشيء شيءٍ  اتِّصال قياس 

  (3) .«به وللتِّصالِ 

  (4).ءمة والموافقةوهي المل والمناسبة مصدر ناسب،

 ثانياً: تعريف المناسبة اصطلاحاً:

عن  فوما ورد في المناسبة عند الأصوليين يختل فقهاء بمعنى الملءمة والموافقة،ورد لفظ مناسبة في كتب ال

 اسبة عندهم مسلك من مسالك العلة، وهي ليست محل البحث.المن إذ إن في هذا البحث،المقصود 

 (تأثير في حياة الفرد أو المجتمع. حدثٍ ذي): المناسبة علىوالعرف جرى على إطلق 

 .تفال، بل تشمل الأفراح والأحزانولا تقتصر المناسبة عرفا  على الفرح كما هو الاح

 العيد والمناسبة:والفرع الثالث: الفرق بين الاحتفال 

  بعد بيان معاني الاحتفال والعيد والمناسبة يتبين أن:

                                                           
 . 110/ 1 لابن تيمية، . إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان،(1)
 271ضوابط البدعة على طريقة القواعد الأصولية، للجيزاني، ص -. معيار البدعة(2)
  .مادة: )نسب( ، لابن فارس،اللغة. معجم مقاييس (3)
 .421/ 1 محمد رواس قلعجي، . معجم لغة الفقهاء،(4)
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العيد و نسان عن انفعالاته إلا بحدث يؤثر فيه، فل احتفال دون مناسبة،ر الإ، فل يعبِّ الاحتفالب المناسبة قد تكون سب

 .ة من المناسبات التي يحتفل فيهامناسب

بة للحتفال اسبة والعيد مناسفالاحتفال يكون بمنللمناسبة،  رور إظهارا  والغاية من الاحتفال التعبير عن الفرح والسُّ 

ينها وبين الاحتفال علقة السبب بالمسبب، فالأعياد والمناسبات هي مسبب للحتفال، والاحتفال بها، فالعلقة ب

 يكون بسبب المناسبات والأعياد.

 فالاحتفال هو الفعل الإنساني الذي يترتب على مناسبة أو على الأعياد.

 :لفظ عيد على غير العيدين إطلاقالمطلب الثالث: حكم 

ا بيناه نى هو مسلمية معوللعيد في الشريعة الإ ق لفظ العيد على احتفالات متعددة،لالحالي إطالعرف شاع في 

 فهل يجوز إطلق لفظ العيد على غير العيدين؟ في المطلب الثاني،

 بد  لاوحقيقة فإن إطلق لفظ)عيد( على غير ما جاء في الشرع فهو مجاز والأولى التحرز عنه، ولتأصيل المسألة 

 :بيان من

 وهي: ،الحقائق الثلث التي تعتري اللفظمعنى  -

 ة.رعي  ة والحقيقة الش  ة والحقيقة العرفي  غوي  الحقيقة اللُّ 

 رعية للفظ.ة معرفة الحقيقة الش  ثم بيان كيفي   -

 م من هذه الحقائق عند تزاحمها في لفظ واحد.ثم بيان ما يقد   -

لاث:الفرع الأول: بيان معنى الحقائق الثَّ 
 (1) 

 (2). «خاطبالت   به الذي الاصطلح في لا  أو   له وضع فيما المستعمل فظالل  » عند الأصولييِّن هي:الحقيقة 

ا أقسام الحقائق ال تي تعتري اللّفظ فهي:  (3) أم 

ة: لاً: الحقيقة اللُّغوي  ظ ولف ،ضعلى وجه الأر بُّ ما يدُّ  ها اسم لكلِّ ة فإن  اب  وذلك كالد   ،غةواضع اللُّ  هي ما وضعه أو 

 عاء. ها تطلق على الدُّ لة فإن  الص  

                                                           
 . 1/312ظر: الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، للقرافي،. ان(1)
 .13/ 1. انظر: الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، (2)
 12ص:  لجلل الدين المحلي، . انظر: شرح الورقات في أصول الفقه،(3)
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لى معناها اللُّغوي إارع قد نقلها من الش   لة فإن  وذلك كلفظ الص   ،ارعالش   وهي ما وصفه ثانياً: الحقيقة الش رعي ة:

 . والمختتمة بالت سليمكبير الأقوال والأفعال المفتتحة بالت   :هاإذ إن ؛المعنى الش رعي

ة:ثالثاً:  ة،ة وحقة خاص  وهذه تقسم إلى حقيقة عرفي   الحقيقة العرفي   أهل هوضع ما هي: ةالخاص  ا أم   يقة عرفي ة عام 

 .نكالنحوييِّ  لحرفة منسوبون مخصوصة طائفة وهم ،خاص عرف

ة:  ؛البلد أهل ةجمل في داخل   كونهل الطوائف جميع من له اقلالن   كان ما أي ؛العام العرف هلوضعه أ ما هي العام 

 بذات وخصها، الأرض على يدبُّ  ما كل من العام العرف نقلها ابةكالد   أهلها يضبط أمر على يتوقف لا بحيث

 . والبغل والحمار الفرسك الحوافر

  .ةعرف على كيفية معرفة الحقيقة الشرعي  من الت   لث لا بد  من الحقائق الث   عريف بكل  وبعد الت  

 ة: رعيَّ معرفة الحقيقة الشَّ ق طرالفرع الثاني: 

 (1) كون بما يأتي:تمعرفة الحقيقة الش رعي ة لل فظ 

 فظ المراد.وتتبع استعمال الل  صوص الشرعية، استقراء النُّ  -1

 وهو ما اصطلح عليه ،رع نزل بلغتهم وبعرفهم في الأصلالش   إذ إنحابة وعرفهم للألفاظ استعمال الص   -2

 شريع. بعرف زمن الت  

د الفطر وعيد الأضحى ويوم الجمعة، وأي ام على عي: بيُّ لفظ العيد أطلقه الن   ن أن  شريع يتبي  ستقراء نصوص الت  وبا

 . بيان الأعياد المكاني ة والزماني ةمعنا في  كما مر   الت شريق، ويوم عرفة،

يقة عرفي ة وهو ما يطلق على الاحتفالات العيد حقيقة شرعي ة هي ما ذكرناه، وكذلك له حق للفظ ن أن  وبهذا يتبي  

 المعاصرة.

 م من هذه الحقائق عند تزاحمها:قدَّ الث: بيان ما ي  الفرع الثَّ 

 .(2)تكلِّم له عرف يحمل كلمه على عرفهم : كلُّ عند الأصولييِّنالقاعدة في ذلك 

 في خطابسواء أكان ذلك  ى عرفه،كلِّم ي حمل كلمه علمت كلُّ » اب العرف والعادة في رأي الفقهاء:جاء في كتو

 . (3)«تصرفات الن اس مالش ارع أ

                                                           
/ 1 لبكر بن عبد الله، ،فقه النوازل، 14ص لبازمول،  . انظر: الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية،(1)

143 . 
 . 213/ 3. انظر: أنوار البروق في أنواع الفروق، للقرافي، (2)
 .  11بو سنة، ص: لأ. العرف والعادة في رأي الفقهاء، (3)
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 . فعلي ة ء أكانت الت صرفات قولي ة أمسوا

 .العقود والت صرفات ف بما لا يعنيه منم فيه إلزام المكل  فظ لغير عرف المتكلِّ صرف الل   بأن   ؛ل ذلكويعل  

 (1): ذكر الدكتور الزرقا في كتابه المدخل الفقهي

ليه إلزام ب علترت   ؛متي هي معناه في عرف المتكلِّ ة ال  غوية دون العرفي  م إلى حقيقته اللُّ فلو صرف كلم المتكلِّ »

 .«هولا يفهمه الن اس من كلم ،ه هوة بما لا يعنيم في عقوده وإقراره وحلفه وطلقه وسائر تصرفاته القولي  المتكلِّ 

 .(2)«قيقة تترك بدلالة العادةالح»ذا أثبت الفقهاء قاعدة: وعن ه

 .(3)«لغته على وحالف وناذر عاقد كلِّ  كلم يحمل»: ووضعوا المبدأ العام القائل

م ثأو ورد عن الفقهاء في مؤلفاتهم فإنه يحمل على الحقيقة الشرعية  إذا ورد لفظ في القرآن أو السنة وعلى هذا:

 (4)العرفية ثم اللغوية ثم المجاز.

 .عاملهم يحمل على ما تعارفوا عليهالناس وت وإذا ورد في عرف

 . فإنه يحمل على الحقيقة اللُّغوية نحوييِّ وإذا ورد عند الن  

 :لفظ العيد تعتريه الحقائق الث لثومن المعلوم أن 

لها ة :أو  يحتفل  يوم وكلُّ  نسان من هم  أو مرضٍ أو شوقٍ ونحوه،ما يعود على الإ: وهي كما مر   :الحقيقة اللُّغوي 

 .فيه بذكرى حبيبة أو أليمة

، على عدد من الاحتفالات المعاصرة طلق لفظ العيدهي ما جرى عليه العرف الحالي من إو الحقيقة العرفي ة: ثانياً:

 .قيقة العرفي ة من الحقيقة اللُّغوي ةوبهذا تقترب الح ، وهو من أنواع العرف العام،تعودو وذلك لأنها تكرر

ة:الحقيثالثاً:  ماني ة والمكاني ة كما مر  وهي الأعياد  قة الش رعي   . الز 

في خطاب الش ارع أو سواء أكان ذلك  كلِّم ي حمل كلمه على عرفه،مت كلُّ »ذكرتها: لى القاعدة التي وبالاستناد إ

 : يمكن القول «تصرفات الن اس

 . الش رعي حصرا  ء فيحمل على المعنى إذا ذكر لفظ العيد في الشرع وكتب الفقها

                                                           
 .220/ 2. المدخل الفقهي العام إخراج جديد، بتطوير في الترتيب والتبويب وزيادات، للزرقا، (1)
 . 221/ 1( ،40عد الفقهية، للزرقا، المادة: ). شرح القوا(2)
 .321/ 3بن عابدين، لا. حاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الأبصار، (3)
 . 11/ 2بن قدامة، لا. روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، (4)
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 .لناس يحمل على عرفهم من الاحتفالوإذا ورد لفظ العيد في استعمالات ا

 . عرفهمورد عن النحويين يحمل على  وإذا

 وترى الباحثة: 

عيدين إطلق لفظ العيد على غير القد يتوهم من  ي قل ت فيه معرفة المسلمين بأمور دينهم،من الحاضر الذنا في الز  أن  

ذ قد يتبادر إ أنها من أعياد المسلمين، وخاصة بما يتعلق بالاحتفالات الدينية، فيدخل في الدين ما ليس منه،ظن ي  أن 

ظ فلذلك يقال الأفضل أن يقال عن هذه المناسبات ل التي وردت في الشريعة الإسلمية،إلى الذهن أنها من الأعياد 

 . من حيث إرادة المعنىالمخاطبين إن كانت تحمل على عرف  احتفالات وليس أعياد احترازا ،

يقوم به الكثير من المفتين أنهم عندما يسألون عن حكم  دعا لتأصيل المسألة كاملة وهو ما شير إلى أمر مهموأ

هما عيد الفطر وعيد الأضحى،  غالب، في الشريعة الإسلمية عيدانالاحتفالات بهذه الأيام، يكون جوابهم في ال

د، فهو حرام، ويغيب عنهم أنها وإن أطلق عليها لفظ عيد إلا أنها حقيقة احتفال وإطلق وكل ما سواها من الأعيا

 لفظ العيد عليها هو نوع من العرف القولي.

فل يجوز إطلق أحكام جزافا لشريعة الإسلمية لكل زمان ومكان، وكلمهم بإطلق التحريم يتنافى مع صلحية ا

 دها، ومقاصدها.دون النظر فيها لأصول الشريعة وقواع

 ا ما ستتم دراسته في ضابط البدعة.بالإضافة إلى أن أحكام الاحتفالات هي معللة، وليست تعبدية، وهذ
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 المبحث الثالث: مشروعية الاحتفال:

 

 

ل: مشروعي ة  ن ة المطه رةالمطلب الأو   الاحتفال في السُّ

 

اني: صلة الاحتف  ة الاسلامي ةال بمقاصد الش ريعالمطلب الث 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



30 
 

 :رةة المطهَّ نَّ الس  في ة الاحتفال المطلب الأول: مشروعيَّ 

ما وردت صورة الاحتفال وهو ما فعلته امرأة العزيز حين جمعت وإن   ريم،ة الاحتفال في القرآن الكلم ترد مشروعي  

 .عنها بأن ها تراود فتاها عن نفسه لتي تحدثنسوة ال  النِّ 

،الا لأن   ل،على مشروعية الاحتفا ذه الآية ليست دليل  ه أن   إلا   ه أن   فضل  عن حتفال الذي صنعته كان لرد كيدهن 

 . من قبلنا فل يكون شرعا  لناشرع 

 ذكرأفي أي ام الفرح  روروإظهار السُّ  ي ة تدلُّ على مشروعي ة أصل الاحتفال،بوة الن  ن  ردت أحاديث كثيرة في السُّ وو

 : منهابعضا  

 : الحديث الأول

ول   عَليَ   دَخَلَ : قَالتَْ  عَائِشَةَ، عَنْ  ِ  رَس   عَلىَ جَعَ فَاضْطَ  ب عَاثَ، بِغِنَاءِ  ت غَنِّيَانِ  جَارِيَتَانِ  وَعِنْدِي وَسَل مَ  عَليَْهِ  الله   صَل ى الله 

لَ  الفِرَاشِ، يْطَانِ  مِزْمَارَة  : الَ وَقَ  فَانْتَهَرَنِي بَكْرٍ، أبَ و وَدَخَلَ  وَجْهَه ، وَحَو  بيِِّ  عِنْدَ  الش   أقَْبَلَ فَ  وَسَل مَ، عَليَْهِ  الله   صَل ى الن 

ول   عَلَيْهِ  ِ  رَس  لمَ   عَلَيْهِ  الله  ا ،«دَعْه مَا: »فَقَالَ  الس   فَخَرَجَتَا. غَمَزْت ه مَا غَفَلَ  فَلمَ 

ودَان   يَلْعَب   عِيدٍ، يَوْمَ  وَكَانَ  رَقِ  السُّ ا وَالحِرَابِ، بِالد  بِي   سَألَْت   فَإمِ  ا وَسَل مَ، عَليَْهِ  الله   صَل ى الن   نَ تَشْتَهِي: »قَالَ  وَإمِ 

رِينَ؟ ي وَرَاءَه ، فَأقََامَنِي نَعَمْ،: فَق لْت   «تَنْظ  هِ، عَلىَ خَدِّ وَ  خَدِّ مْ : »يَق ول   وَه  ونَك  ، إذَِا حَت ى «أرَْفِدَةَ  بَنِي يَا د  : الَ قَ  مَللِْت 

 (1).«فَاذْهَبِي: »قَالَ  نَعَمْ،: ق لْت   «حَسْب كِ؟»

 :وجه الاستدلال بالحديث

ن من وتكو ،رور فيهايدل هذا الحديث على إباحة مقدار يسير من اللهو في يوم العيد وغيره من مواضع يباح الس

  .(2)شعائر الإسلم

 لهم ليحص ما بأنواع الاعياد أيام في العيال على التوسعة مشروعية: الفوائد من الحديث هذا وفي»: قال ابن حجر

 من دعياالأ في السرور إظهار أن وفيه ،أولى ذلك عن وأن الإعراض العبادة، كلف من البدن وترويح النفس بسط

 (3).«الدين شعار

 : الحديث الثاني

                                                           
، صحيح مسلم، كتاب صلة 3/ 2لعيدين، باب في العيدين والتجمل فيه، . صحيح البخاري، كتاب الصلة، أبواب ا(1)

 (.212، حديث برقم: )207/ 2العيدين، باب الرخصة في اللعب الذي لا معصية فيه، 
 . 137/ 1لسيوطي، لرح سنن ابن ماجة، . انظر: ش(2)
 . 443/ 2فتح الباري شرح صحيح البخاري، لابن حجر،  .(3)
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 سْحَة  ف   دِينِنَا فِي أنَ   يَه ود   مَ لتَِعْلَ » وم كان الحبشة يلعبون بحرابهم ــ ي يومئذ :قال أن النبي وروي عن عائشة

 (1).«سَمْحَةٍ  بحَِنِيفِي ةٍ  أ رْسِلْت   إنِِّي

 : وجه الاستدلال بالحديث

  (2) .السروروفي المآدب لإظهار  ،يريد في ذلك ما يكون في الأعراس لإعلن النكاح -

 ،عةفي الشري تماع الناس لهواج ،وإظهار الفرح ،دلالة الحديث بظاهره تدل على مشروعية أصل الاحتفالو -

 وأن ذلك فسحة في ديننا. 

  :الحديث الثالث

حْرِ، يَوْمَ  إنِ  » قال: عن عقبة بن عامر أن النبي شْرِيقِ، وَأيَ امَ  عَرَفَةَ، وَيَوْمَ  الن  نَا ه ن   الت  ن   الإسِْلمَِ، أهَْلَ  عِيد  ام   وَه   أيَ 

 (3).«وَش رْبٍ  أكَْلٍ 

 .هذه الأي ام بأن ها أي ام أكل وشربد طبيعة وحد   ،يفرحون بها أيامبأن للمسلمين  من النبيهذا الحديث تصريح 

 : الحديث الرابع

 :فقال النبي من الأنصار، ه زفت امرأة إلى رجلأن   وروي عن عائشة

مْ  كَانَ  مَا عَائِشَة   يَا»   (4) .«الل هْو   ي عْجِب ه م   الْأنَْصَارَ  فَإنِ   لهَْوٌ  مَعَك 

 وجه الاستدلال بالحديث: 

 الدف عند النكاح والزفاف للإعلن،إن في هذا الحديث دليل على جواز ضرب  :قيل»جاء في مرقاة المفاتيح: 

  (1) .«، ومجتمع الأحباب للسروروألحق بعضهم الختان والعيدين والقدوم من السفر

 .بالمعنى العاموهو الاحتفال 

 الحديث الخامس: 

                                                           
، وهو إسناد حسن: تغليق التعليق على صحيح البخاري، ابن حجر العسقلني، 112/ 2مد بن حنبل، . مسند الإمام أح(1)

2 /43. 
 . 272/ 1. تأويل مختلف الحديث، لابن قتيبة، (2)
 . وقال عنه حديث صحيح. 731/ 1(،2411. سنن أبي داود، كتاب الصوم، باب صيام أيام التشريق، حديث رقم: )(3)

. وقال عنه: حديث 143/ 3(، 773الترمذي، باب كراهية الصوم في أيام التشريق، حديث رقم: ) الجامع الصحيح سنن
 صحيح. 

 .1120/ 1(، 4227صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب النسوة اللتي يهدين المرأة إلى زوجها، حديث رقم: ) .(4)
 . 271/ 2. مرقاة المفاتيح، للقاري، (1)
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ا المدينة، أن النبيعنهما،  الله رضي عباس بنا ما رواه مْ  الْمَدِينَةَ  قَدِمَ  لمَ  وم ونَ  وَجَدَه  ا يَص   ،عَاش ورَاءَ  يَعْنِي يَوْم 

وَ  عَظِيمٌ  يَوْمٌ  هَذَا :فَقَال وا ى يَوْمٌ  وَه  ا م وسَى فَصَامَ  فِرْعَوْنَ  آلَ  وَأغَْرَقَ  م وسَى فِيهِ  الله    نَج   ىأوَْلَ  أنََا»: الَ فَقَ  ،لِله ِ  ش كْر 

 ،«مِنْه مْ  بِم وسَى

 (1) .بِصِيَامِهِ  وَأمََرَ  فَصَامَه   

 الحديث السادس: 

بِي   أنَ  ، أنسما رواه   حْمَنِ  عَبْدِ  عَلىَ رَأىَ وَسَل مَ  عَليَْهِ  الله   صَل ى الن  فْرَةٍ  أثََرَ  عَوْفٍ  بْنِ  الر  : الَ قَ  «هَذَا؟ مَا»: فَقَالَ  ص 

جْت  تَزَ  إنِِّي  (2) «.بِشَاةٍ  وَلوَْ  لكََ  الله   بَارَكَ » :فَقَالَ  ذَهَبٍ، مِنْ  نَوَاةٍ  وَزْنِ  عَلىَ امْرَأةَ   و 

 الحديث السابع: 

لدِْت   يَوْمٌ  ذَاكَ »: قال الاثنين، يوم صوم عن سئل الله رسول أن قتادة، أبي عن  ليَ  عَ  أ نْزِلَ  ويوم ب عِثْت   وَيَوْمٌ  فِيهِ، و 

 (3) .«فِيهِ 

الاحتفال قد يكون بالعبادة، وهو الصوم في ثل صور الاحتفال في عصر النبوة، وأن فهذه الأحاديث بمجموعها تم

 يوم معين ومكرر كيوم عاشوراء، ويوم الاثنين.

 .الاحتفال بالذبح والإطعام كما في حديث عبد الرحمن بن عوف

 الدفوف.  الاحتفال بالتغني بالأشعار وباللعب بالحراب وبالدرق وضرب

بل الاحتفالات تعتبر من الأمور الاجتماعية التي يحكمها العرف  ،ر صور الاحتفال محصورة فيما ذكرتولا تعتب

من حيث الهيئة والكيف، وهذا فيما لم يرد به نص، فما ورد به نص يكون الاحتفال به على الهيئة التي عينها 

  (4) الاجتماعية.لأحوال الشارع، أما ما لم ينص عليه فهو تابع في هيئاته ل

  رور.ة في أوقات السُّ ريعة الإسلمي  ة الاحتفال في الش  مشروعي   على وهي تدل

 . عة البشري ة في ميلها لشيء من ذلكوفيها دليل على مراعاة الطبي

 .أحاديث في مشروعية الاحتفال ستذكر الباحثة مقاصد الشريعة في الاحتفالمن  ة إلى ما ذكروبالإضاف

                                                           
، صحيح 4/113(، 3317حديث رقم: ) ،11لنازعات: ا)هل أتاك حديث موسى(، اديث الأنبياء، باب: . صحيح البخاري، كتاب أح(1)

 .711/ 2(، 1130مسلم، كتاب الصيام، باب صوم يوم عاشوراء، حديث رقم: )
، حديث 10الجمعة:  )فإذا قضيت الصلة فانتشروا في الأرض(في قوله تعالى:  ما جاء. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب (2)

 .3/12(، 2042رقم: )
 .2/211(، 1122. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلثة أيام من كل شهر، حديث رقم: )(3)
 .21، 22ص لحامد المحضار، . انظر: الاحتفال بذكر النعم واجب،(4)
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 :ومصالحها ةريعة الاسلاميَّ اني: صلة الاحتفال بمقاصد الشَّ لمطلب الثَّ ا

هذا المطلب يدرس مقاصد الشارع في الاحتفال فيما نص الشارع على مشروعيته من الاحتفالات، كالعيدين، 

 .وحفلت النكاح، والاحتفالات التي رخصت بها الشريعة مراعاة للطبيعة البشرية في إظهار الفرح والسرور

وتقوم قواعد الشريعة على جلب المصالح ودرء المفاسد، وتعتبر المصلحة دليل شرعي يستند إليه في معرفة 

وابط محلها كتب الأحكام، لأن الشرع جاء ليحفظ للناس مصالحهم، إلا أن ذلك ليس على إطلقه بل مقيد بض

 المقاصد لا البحث.

 صطلحا ، وأبين درجاتها وأطبقها على البحث.تعريف المصلحة ا ولدراسة المطلب أدرس أذكر أولا  

 الفرع الأول: تعريف المصلحة:

 وقد وردت عدة تعاريف للمصلحة منها:

 «وصف للفعل يحصل به الصلح، أي النفع دائما  أو غالبا  للجمهور أو للآحاد.»

اجحة في غا  (1) .لب الأحوالوتقييده بدائما  بيانا  للمصلحة الخالصة المطردة، وغالبا  للمصلحة الر 

 ة غالبا .ألا  تؤدي إلى مفسد :الفصل الث اني تحت ضابط فيدراسة الغلبة والكثرة في المصلحة والمفسدة ستتم و

ة ومتعة جسميّة كانت أو نفسي ة أو عقلي ة أو روحي ة.وحقيقة المصلحة  (2) : هي كلُّ لذ 

 وعلى ذلك، فالمفسدة تطلق على معنيين:

رر ذاته،  -1  والش ر والسيِّئة والمنكر.  الض 

رر، أي ما يترتب على فعله وتعاطيه من مفسدة. -2 وهذا المعنى  (3) تطلق على الأسباب الموصلة إلى الض 

ابع من الفصل الث اني. ابط الر  لة في الض   ستتم دراسته مفص 

 والمفسدة المقصودة في البحث المنكر ال ذي تؤدي إليه، والأسباب الموصلة إليه.

ة، أن المصلحة منحصرة في تلبية الشهوات وإشباع الغرائز الجسمي تعبير عن المصلحة باللذة والمتعة لا يعني أبدا  وال

 (4)وإنما هي لذات ومتع ومنافع متعددة الوجوه والأبعاد.

                                                           
 272. مقاصد الشريعة، لابن عاشور، ص(1)
 .371ص  محمد، للحسين بن المفردات في غريب القرآن،. (2)
 .14،12/ 1. انظر: قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلم،  (3)
 .217. نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، للريسوني، ص(4)
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: أنواع ةأربع والمفاسد. وأسبابها والأفراح وأسبابها، اللذات: أنواع أربعة المصالح»حكام: وجاء في قواعد الأ

 (1) «.وأخروية دنيوية إلى منقسمة وهي وأسبابها، والغموم وأسبابها، الآلام

 الفرع الثاني: المصلحة في الاحتفالات:

ة نفسي ة للفرد. ىالاحتفال يحقق  لذ 

ن مفقد فرق في المصالح بين اللذات والأفراح، وفرق في المفاسد بين الآلام والغموم، وذلك للتنبيه على المعنويات 

 (2) والمفسدة.المصالح والمفاسد، وهي لا شك داخلة ومقصودة في تعريف كل من المصلحة 

  .فالشريعة رعت الفرد في كل جزئياته المادية منها والمعنوية والروحية

والاحتفالات إنما تقوم على مراعاة أمر معنوي يتمثل بلذة نفسية، مراعاة للطبيعة البشرية بإظهار الفرح والسرور، 

 التعبير عن الشكر والإحسان بمظاهر مختلفة، إما بمشاركة بعض الناس أو بمفرده.و

 ومقاصد الشريعة الإسلمية إنما تبتنى على مراعاة الفطرة البشرية، جاء في كتاب مقاصد الشريعة: 

ها ن خرقونحن إذا أجدنا النظر في المقصد العام من التشريع، نجده لا يعدو أن يساير حفظ الفطرة والحذر م»

واختللها، ولعل ما أفضى إلى خرق عظيم فيها يعد في الشرع محذورا  وممنوعا ، وما أفضى إلى حفظ كيانها يعد 

 (3) .«واجبا ، وما كان دون ذلك في الأمرين فهو منهي عنه، أو مطلوب في الجملة، وما لا يمسها فهو مباح

 ،مسةخ الخلق من رعالش   ومقصود رعالش   مقصود ىعل المحافظة المصلحةف» مقاصدهم تحصيل في الخلق وصلح

 ،لحةمص فهو الخمسة الأصول هذه حفظ يتضمن ما فكل، ومالهم ونسلهم وعقلهم ونفسهم دينهم عليهم يحفظ أن وهو

 (4) «.مصلحة ودفعها مفسدة فهو الأصول هذه يفوت ما وكل

 الفرع الثالث: درجات المصلحة: 

د فهي التي لا ب» :الضرورياتفأما  سة تقسم إلى ضروري وحاجي وتحسيني،وكل مصلحة من هذه المصالح الخم

 ة،الدنيا على استقامة بل على فساد، وفوت حيا بحيث إذا فقدت لم تجر مصالح نها في قيام مصالح الدين والدنيا،م

 (1) .«.والرجوع بالخسران وفي الأخرى فوت النجاة والنعيم،

                                                           
 10/ 1. قواعد الاحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلم، (1)
 212. نظرية المقاصد، للريسوني، ص(2)
 222ة، لابن عاشور، ص. مقاصد الشريع(3)
 (174. المستصفى في علم الأصول، للغزالي، )(4)
 .17/ 2. الموافقات، للشاطبي، (1)
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ر إليها من حيث التوسعة ورفع الضيق والحرج المؤدي في الغالب إلى الحرج فمعناها أنها مفتق» :الحاجيةوأما 

والمشقة اللحقة بفوت المطلوب، فإذا لم تراع دخل على المكلف على الجملة الحرج والمشقة، ولكنه لا يبلغ مبلغ 

 «الفساد العادي المتوقع في المصالح العامة

 .«لعادات، وتجنب المدنسات التي تأنفها العقول الراجحاتفهي الأخذ بما يليق بمحاسن ا» :التحسينيةوأما 

في معرفة الفعل من الضروريات أو الحاجيات أو التحسينيات، هو ارتباط حاجة الناس به فما كان في  فالضابط

تركه فوات لمصالح الدين والدنيا فهو من الضروريات، وإن كان في تركه إيقاع للناس في الحرج فهو من 

ن كان في فعله أخذ بمحاسن العادات ولا يترتب على تركه إيقاع للناس بالضيق أو الحرج فهو من الحاجيات، وإ

 التحسينيات.

مجال البحث ما يتعلق بالاحتفالات من مصالح، ومعظم مصالح الدنيا معروف بالعقل، أما مصالح الدارين و

ماع جدلة الشرع وهي الكتاب والسنة والإأ ومفاسدهما وأسبابها فل تعرف إلا بالشرع، فإن خفي شيء منها طلب من

والقياس المعتبر والاستدلال الصحيح، ومصالح الدنيا ومفاسدها وأسبابها فمعروفة بالضرورات والتجارب 

 (1) أدلته.والعادات والظنون المعتبرات، وما خفي منها طلب من 

و المرجع الأول، وقد مر أنه لا توجد فالطريق الأول الذي ينبغي سلوكه لمعرفة المقصد هو القرآن الكريم فه

 نصوص في القرآن الكريم بما يتعلق بالاحتفالات.

وباستقراء الاحتفالات التي وردت في السنة النبوية،  ،فيلجأ بعدها لمعرفة المقصد من نصوص السنة النبوية

طرة الغاية منها مراعاة ف العقيقة والزفاف والاحتفال بقدوم الغائب وغيرها من الاحتفالات يتبين أنالعيدين وك

 الإنسان في إظهار الفرح، ومراعاة لطبيعته البشرية في مشاركة أبناء جنسه.

ن وقد جاء في مقدمة اب ة أبناء جنسه ومشاركتهم في حياته،يميل إلى الاجتماع ومعايش ،فالإنسان مدني بالطبع

 خلدون شرح لهذه العبارة: 

 ،ولا يتم وجوده إلا مع أبناء جنسه لا تمكن حياة المنفرد من البشر،بع ـ أنه ومعنى هذا القول ـ الإنسان مدني بالط»

 (2).«وذلك لما هو عليه من العجز عن استكمال وجوده وحياته، فهو محتاج إلى المعاونة في جميع حاجاته أبدا  بطبعه

ريق أفراحه عن ط في همومن ذلك مشاركته ل ،يشته وحياتهن حوله بأمور معيعبر الفرد عن مدنيته بمشاركته مو

 .احتفال يقوم به

                                                           
 10/ 1. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، للعز بن عبد السلم، (1)
 . 111/ 2. مقدمة ابن خلدون، لابن خلدون، (2)
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 .جتماعيةاة لطبيعتها الاومراع حتفال يدخل تحت مصلحة حفظ النفس، لأن فيه مراعاة لطبيعة النفس البشرية،فالا

الب، وفي بعض ضرر ولا حرج ولا مشقة وهذا في العموم الغإذ لا يترتب على تركها  وهي مصلحة تحسينية،

 ن في تركها حرج ومشقة.الأحيان تكون حاجية إن كا

اره تدخل في مصلحة حفظ العرض، وهي إحدى المصالح احتفالات النكاح التي يقصد بها إعلن النكاح وإشهو

لنبوية في الحض على إعلن النكاح، إذ في ذلك تمييز للنكاح عن وقد وردت أحاديث كثيرة في السنة ا الخمسة،

 .السفاح

نع وفي م، حتى صارت جزءا  من عادات المجتمع اجيات لاعتياد الناس لها،نطاق الحواحتفالات النكاح تدخل في 

 ، ولما لها من دور في إعلن النكاح وإشهاره.منها إيقاع لهم في الحرج والمشقةالناس 

يرجع إلى وضع المجتمع غنى وفقرا ، حربا  وسلما ، ففي الفقر والحرب، تدخل احتفالات أن ذلك  :وترى الباحثة

  .مجتمع لها تدخل في نطاق الحاجياتوفي حالة الغنى والسلم واعتياد ال اح في نطاق التحسينيات،إعلن النك

والاحتفال بالعيدين والجمعة تعتبر من الشعائر المعبرة عن الإسلم، لذلك تدخل تحت مصلحة حفظ الدين، بدليل 

حتفال في العيدين الا ، لذلك يعتبرعند الحنابلة فإنها تقاتلت مدينة على ترك صلة العيدين عند الحنابلة أنه إذا اجتمع

 والمصلحة فيه مصلحة تحسينية.من الشعائر، 

اهرة»جاء في الروض المربع في صلة العيدين: فقد  ين الظ   (1).«إذا تركها أهل بلد قاتلهم الإمام لأن ها من أعلم الدِّ

اهرة، وفي ين الظ   تركها انطماس واندثار لمعالم الإسلم. وإن ما ي حاربون لأن ها من أعلم الدِّ

 ويمكن القول إن الضابط في جعل الاحتفالات من التحسينيات أو من الحاجيات، هو مدى ارتباطها بوقوع الحرج

 أو عدمه، أو بجعلها من محاسن -وستتم دراستها مع دراسة تفاصيلها في بحث المفسدة-الذي يعبر عنه بالمشقة 

 العادات.

 

 

 

                                                           
 .2/411الروض المربع، للنجدي،  .(1)
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 ول: ضوابط مشروعية الاحتفال.الفصل الأ

 

 وفيه أربعة مباحث:

ل:   .عدم وجود دليل على تحريم الاحتفالالمبحث الأو 

 بغير المسلمين. خلو الاحتفال من التشبهاني: المبحث الث  

الث:   مذمومة شرعاً. بدعةالاحتفال كون عدم المبحث الث 

ابع: ألا  يؤدي الحفل إلى مفسدة غالباً.  المبحث الر 
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 تمهيد:

ابط والاحتفال كما مر  في الفصل الت مهيدي، يتناول هذا الفصل بيان ضوابط مشروعي ة الاحتفال.  بعد بيان معنى الض 

وابط التي تعين المفتي والفقيه لمعرفة حكم ما يعرض له من احتفالات معاصرة  بضوابط المشروعي ة:ويقصد  الض 

 بالإباحة أو التحريم أو الإيجاب، لإعطائها صفة المشروعية، أو عدمها.لم يرد في الشريعة نص عليها 

 الحكم العام على الحفل في أصله؛ هل هو جائز أم لا؟  :ويقصد بالمشروعي ة

أصالة إلا أنه يحرم بسبب ة والهيئة، فالحفل قد يكون مشروعا  أي دراسة الاحتفال في أصله بعيدا  عن الصور

 تم الاحتفال بها.الصورة والهيئة التي ي

، لكن إن تم الاحتفال به بصورة وطريقة غير مشروعة فإنه يصبح في أصله ومثاله: حفل الزفاف فإنه مشروع

 غير مشروع.

لكن إن كان الاحتفال في أصله غير مشروع فإنه يبقى كذلك وإن كان الاحتفال به بصورة مشروعة، ومثال ذلك 

 ورة مشروعة، فإنه يبقى غير مشروع.صبه بالنيروز فإنه محرم، وإن كان الاحتفال 

ل ما يبتدأ به المفتي أو الفقيه في البحث عن حكم الاحتفال، هو أن يبحث عن نشأته؛ لأن في أسباب نشوئه أثر  ا  وأو 

ذه تؤجل دراسة ه، و-نوع من التشبه بغير المسلمينمن حيث الحكم على الفعل أن القيام به يعتبر -على حكمه

 هاية الفصل، لأنها تنبني على مقدمات متعلقة بكل ضابط من هذه الضوابط. المسالة إلى ن

: لفقهاءاهو: خطاب الله تعالى المتعلِّق بأفعال المكل فين طلبا  أو وضعا ، وعند  الحكم عند الأصولييِّنومن المعلوم أن 

فة ال تي هي أثر الخطاب.  الصِّ

فة ال تي هي أثر الخطاب، هنفس فالأصوليُّون يجعلون الحكم هو نفس الخطاب ا الفقهاء فالحكم عندهم هو الصِّ ، وأم 

لة، والإباحة للصطياد، وغير ذلك.  كالوجوب للص 

 (1) عملي.وليس لهذا الخلف في الاصطلح أثر 

 ويقسم الحكم الش رعي إلى حكم تكليفي وحكم وضعي، والذي يهم في البحث هو الحكم الت كليفي لا الوضعي، ويقسم

  (2): أقسام:الحكم الت كليفي، إلى خمسة 

 الوجوب والكراهة والت حريم والن دب والإباحة.

                                                           
، 41، 37، أصول الفقه الإسلمي، للزحيلي، ص21/ 1حول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، . انظر: إرشاد الف (1)

 .21، 20أصول الفقه، للخضري بك، ص 
 ،41، أصول الفقه، للزحيلي، ص 13/ 1. انظر: المستصفى في علم الأصول، للغزالي، (2)
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 چڱ  ڱ  ڱ   ںچ  نحو قوله تعالى: ،ال على طلب الفعل طلبا  جازما  : هو الخطاب الد  فالواجب

  43البقرة: 

  چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  چ: هو الخطاب الدال على طلب الفعل طلبا  غير جازم، نحو قوله تعالى: المندوب

  33النور:  چ

ک     ک        ڑژ  ژ  ڑچ قوله تعالى:  : هو الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا  جازما ، نحوالتحريم

  32لإسراء: ا چک  ک   گ  

 : هو الخطاب الدال على طلب الكف عن الفعل طلبا  غير جازم، نحو:المكروه

ول  رَ  قَالَ : قال عن أبي قتادة  م   دَخَلَ  إذَِا»: اللهِ  س  ك   (1)«رَكْعَتَيْنِ  ي صَلِّيَ  حَت ى يَجْلسِْ  فَلَ  الْمَسْجِدَ  أحََد 

  ڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦچ : هي الخطاب الدال على تخيير المكلف بين الفعل والترك، نحو قوله تعالى: الإباحة

 21النور:  چڃ  ڃ   ڃ  چ  چ  چ  ڃڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

يها مرتبة العفو، وسيتعرض البحث لبيانها، وهي مرتبة اختلف الفقهاء في جعلها مرتبة مستقلة أو جعلها ويضاف إل

 حكم شرعي، ولا يوجد أثر لهذا الاختلف في اعتبار العفو؛ لذلك لن يذكر في البحث.

والعفو، ويستشكل  (2) والمباح: ما لا حرج في فعله ويشمل ذلك الواجب والمندوب في البحث المشروعي ةومعنى 

 لا حرج فيه وفي ذلك يقول الإمام الش اطبي: فيمادخول المكروه بعد وقوعه 

 فاعل أن   شك   ولا ،الوقوع قبل ما هنا فيه حرج لا بما المراد لأن   فيه، حرج لا ما تحت داخل غير المكروه» 

- تهرصي   مفسدته، ةوقل   المكروه، شأن ةف  خ ولكن م،المحر   الفعل في مصادم هو كما بحتا   هيللن   مصادم المكروه

 شبيها  ت الطاعات، فعل من يتقدمه ومما. بالمكلف الشارع رفق من له استدراكا   فيه، حرج لا ما حكم في-وقع بعدما

 (3) «الطاعات من كثير يكفّرها التي بالصغيرة له

من الشارع، والبحث لا يتعرض لبيان ويلحظ أن  هذه الأحكام الخمسة تشترك بأن ها جميعها تتعلق بخطاب 

مشروعي ة أو حرمة ما نص  الشارع فيه على الحكم بل يتعرض لبيان مشروعي ة ما لم ينص الشارع على حكمه، 

 سواء أكانت له أصول في الشريعة تقره، أم لا.

                                                           
 .3/71(، 4123) :لكبرى، للبيهقي، باب تحية المسجد، حديث رقم. أخرجه البيهقي عن أبي هريرة، وهو حديث ضعيف، السنن ا(1)
 .2/7م،  1401. المنثور في القواعد، للزركشي، (2)
 .432/ 4الموافقات، للشاطبي، . (3)
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 فحدود البحث في هذا الفصل:

يس ل كان لها أصل يدل على اعتبارها، أمكمها، سواء أال تي لم يرد في الش ريعة نص في ح الاحتفالات المعاصرة)

ة، أو من شأنها أن تؤدي إلى لها أصل، والاحتفالات ال تي تكون مشروعة ابتداء إلا  أن ها تؤول إلى حرام أو مفسد

 (.حرام

ا ، وقد ي، لأن الاحتفال قد يكون شخصالاحتفال مشروعية ضابطاً في ثبوت على الاحتفال العرف جريان يعتبرولا 

يكون خاصا  بفئة دون غيرها، وقد يكون عاما ، وفي جميع الأحوال لا أثر لذلك على الحكم، أي لا أثر له في صفة 

المشروعية إلا في نقاط محددة ستذكر في مواطنها، لذلك لا حاجة لذكره بين الضوابط، إذ لو ذكر لتوهم اقتصار 

يس كذلك حقيقة، ومسائل العرف المتعلقة بالاحتفالات ستتناولها الاحتفال على ما جرى العرف فيه وهو لمشروعية 

 في الفصل الرابع. ةالقواعد الفقهي

 : ذا الفصل في مسائل عدة تتجلى بما يأتيويدخل العرف في ه

عرف مصدر من مصادر التشريع ول العامة الدالة على جواز الفعل، على اعتبار أن الأن يكون من الأص -1

 في الفقه الإسلمي.

يدخل تحت التشبه في جزئية مهمة وهي يشترط في العادات ألا تكون مما يختص به الكفار، ويكون كذلك  -2

 إذا جرى عليها العرف العام.

لا يمكن الانفكاك عنه فل نحكم على الحفل أنه بدعة أو لا بإلزام  جريان العرف على الحفل لا يعتبر إلزاما   -3

 حت مسالة الت خصيص ال تي ستتم دراستها.العرف بما يتعلق بالعادات، وهذا يدخل ت

وابط مسائل ذات أثر على الحكم، من حيث الحلِّ والحرمة فكلُّ ضابط منها يؤثِّر على  بينما تناولت بقي ة الض 

 مشروعي ة أصل الاحتفال.

ابط في هذا الفصل:  ويقصد بالض 

 .(يء الذي يكون علمة على تحقق معنى  من المعانيمقياس الش  )

 وهذا المعنى هو المشروعي ة، أي إن الضوابط مجتمعة تحقق معنى المشروعية، وكل ضابط منها مقياس.

ا ما يرد على هذا الاستعمال: وابط، لا لكلِّ فرد منها على حدة مع  وأم  بط الت ام إن ما هو ثابت لمجموع الض  أن  الض 

بط، غاية الأمر أن ه ضبط  تسميته ضابطا ، فيمكن أن يجاب عن ذلك بأن  الواحد وابط قد تثبت له صفة الض  من الض 
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ة أمور لا  غير تام، والخطب فيه يسير لا يختلف عن الخطب في استعمال كلمة الأدل ة، إذ كثيرا  ما تطلق على عد 

امة إلا  تثبت صفة  لالة الت   (1) لمجموعها.الد 

وابط هي مجموعة مقاييس يجمعها ضابط   المشروعي ة.فهذه الض 

وابط بمجموعها يظهر له أنها قد تتقاطع وتتداخل فيما بينها، وقد أفردت عددا  منها بمباحث  والمتأمِّل لهذه الض 

 مستقل ة لما ذكرت أن لكل منها تأثير على الحكم.

ل: الث:في بيان معنى الضابط، والث اني في بيان مستنده، وال وينقسم كل مبحث إلى ثلاثة مطالب الأو  في دراسة  ث 

ابط بما يخصُّ الاحتفالات، وسأقتصر في مستند الضابط على عمدة الأدلة، لأنها موصلة للمطلوب  ما يتعل ق بهذا الض 

، وتجنُّبا للستطراد ما أمكن. ابط في الش ريعة الإسلمية   وهو بيان مستند الض 

المراد بالضابط  بيانحا  ـ إن استلزم ذلك ـ، ثم لغة واصطلبيان معاني الألفاظ في دراسة الضابط:  ومنهجي

والتعرض لما تمس الحاجة إليه من ذكر قيود أو شروط أو تفصيل حالات أو مسائل ذات صلة، مما يعين على 

 جميع الإشكالات التي قد ترد عليه. واستيعاببيان معنى الضابط من جميع جوانبه، 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 112. ضوابط المصلحة، للبوطي، ص (1)
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 حريم الاحتفال.المبحث الأول: عدم وجود دليل على ت

 المطلب الأول: معنى الضابط.

ليل، فيخصّه المتكلِّمون  ليل، وقد اختلف الفقهاء والمتكلِّمون في تعريف الد  ابط لا بد  من تعريف الد  لبيان معنى الض 

ني. ليل الظ   بالقطعي، ويضيف الفقهاء الد 

ليل عند الفقهاء:   .(1) «خبريه إلى مطلوب هو ما يمكن الت وصل بصحيح النظر في»الد 

نِّي:  ليل الظ  ني، وقد يخصُّ بالقطعي، ويسم ى الد  ليل عندهم يتعلق بالقطعي والظ   .(أمارة)فالد 

ليل عند المتكلِّمين:   (2) .«هو الذي يتوصل بصحيح النظر فيه إلى العلم به»والد 

ليل بما يتعل ق بالقطعي فقط. ون الد   فهم يخصُّ

ن ة أو  وفي البحث يقصد ليل من القرآن أو السُّ ليل؛ القدر المشترك بين الأصولييِّن والفقهاء، وهو ما يخصُّ الد  بالد 

ا . ي  ا  أم ظنِّ  الإجماع سواء أكان قطعي 

ن ة إلا  أن ه يلحق به ما  ماع جلأن  الإ ؛فيما يخصُّ الاحتفالات عليه الإجماع تموإن كان الن صُّ ما يخصُّ القرآن والسُّ

 في حكم المنصوص.

ة لكلِّ ما يستجدُّ من -بعدم وجود إجماع بما يتعلق بالاحتفالات-عترض وقد ي   وابط عام  ، فيجاب بأن  هذه الض 

 الاحتفالات، فقد يستجد احتفالات تحتاج لتخريجها بناء على مسائل في كتب الإجماع.

وابط هي ص  الن ص بما يتعلق بالت حريم لأن  الض  ضوابط مشروعي ة، فإذا ورد نص  بالإيجاب أو الن دب أو الإباحة  وخ 

 .ا  فهو مشروع حتما ، ولا حاجة لمعرفة حكمه، لذلك عمدت إلى تخصيصه بما ليس مشروع

 فموضوع البحث هو ما استجد من احتفالات مما لم ينصّ عليه، وبالتالي لا نص يبين حكمه خاصة.

موضوعه، ويكون مشروعا  وليس محل  ورد فيه دليل ينص على تحريمه بعينه أو والاحتفال لا يكون مشروعا  إذا 

 للبحث إن ورد نص بإباحته أو ندبه، فبقي مجال البحث ما لم يرد فيه نص على التحريم أو الإباحة.

                                                           
(1)

الدين الأنصاري بشرح مسلم  المستصفى من علم الأصول، للغزالي، ومعه كتاب فواتح الرحموت لعبد العلي محمد بن نظام. 

 1/32لمحب الله عبد الشكور،  ،الثبوت في أصول الفقه
 213/ 1. رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، للسبكي، (2)
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 المطلب الثاني: مستند الضابط:

ل طريق ي بدأ به للبحث عن الحكم الش رعي هو عرضه على النُّصوص الش رعي ة من القرآن  من المعلوم أن  أو 

حابة رضي الله عنهم: ن ة وفعل الص  ن ة، وهذا البدء واجب بنصوص الكتاب والسُّ  والسُّ

 القرآن الكريم:ومن الأدل ة على ذلك من 

ئج  ئح   ئم  ئى  ئي  بج       بح  بخ  بم    یئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یٹ ٹ چ 

 .11: النساء چتى  تي  ثج  ثم    تمبى               بي  تج  تح  تخ

 الاستدلال: وجه

 (1).ةن  الكتاب والسُّ نصوص  المتنازع فيه إلى الآية على وجوب ردِّ  تنصُّ       

ن ة:  ومن السُّ

 لكََ  عَرَضَ  إذَِا تَقْضِى كَيْفَ » :قَالَ له رسول الله ،إلى اليمن قاضيا   بيعندما بعثه الن   حديث معاذ بن جبل

ن ةِ  :قَالَ  ؟الله ِ  كِتَابِ  في تَجِدْ  لمَْ  فَإنِْ : قَالَ . الله ِ  بكِِتَابِ  أقَْضِى لَ قَا ؟قَضَاءٌ  ولِ  فَبِس  ن ةِ  في تَجِدْ  لمَْ  فَإنِْ : قَالَ  ،الله ِ  رَس   س 

ولِ  ِ  رَس  ول   فَضَرَبَ ، آل و وَلاَ  رأيي أجَْتَهِد   :قَالَ ؟ الله ِ  كِتَابِ  في وَلاَ  الله   وَف قَ  ال ذِى لِله ِ  الْحَمْد  " :وَقَالَ  رَه صَدْ  الله   رَس 

ولَ  ولِ  رَس  ولَ  ي رْضِى لمَِا الله ِ  رَس   (2) «.الله ِ  رَس 

ن ة ثم  الاجتهاد. ،فالحديث يدل بظاهره على التّدرج في عرض المسألة  وأن ه يبدأ بعرضها على الكتاب ثم  السُّ

حابة رضي الله عنهم  :ومن أفعال الص 

 في يبلغك لم فما صدرك، في يختلج فيما الفهم الفهم»: إلى أبو موسى الأشعري تبه عمر بن الخطابما ك

 (3) «رىت فيما وأشبهها الله إلى أحبها إلى واعمد ذلك، عند الأمور قِسْ  ثم والأشباه، الأمثال فتعرف والسنة، القرآن

                                                           
 .173/ 3. انظر: أحكام القرآن، للجصاص، (1)
(2)

نن الترمذي، باب الأحكام، باب ، س3/303(، 3112سنن أبي داوود، كتاب القضاء، باب اجتهاد الرأي في القضاء، حديث رقم: ). 

... ، وأخرجاه أيضا عن أناس من أصحاب معاذ أن رسول الله 1/ 3(، 1327ما جاء في القاضي كيف يقضي، حديث رقم: )
مرسل، قال الترمذي: هذا حديث لا نعرفه، إلا من هذا الوجه، وليس إسناده بمتصل. نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية 

 .23/ 4عي في تخريج الزيلعي، الألم
 ، سنن الدار قطني، للدار قطني، كتاب عمر 117/ 10السنن الكبرى، للبيهقي، باب ما يقضي به القاضي يفتي به المفتي،  .(3)

، كنز العمال، كتاب الخلفة، باب الخلفة وتوابعها، فصل في القضاء 202/ 4(، 14إلى أبي موسى الأشعري، حديث رقم: )
 .202/ 1(، 14442يب والترهيب عن القضاء، حديث رقم: )والترغ
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يس والسنة فما لم يبلغه فيه شيء من الكتاب والسنة، فيق الكتاب الحكم في فقد بي ن له أولا  أنه ينبغي أن يبحث عن

 ما اشتبه عنده على أقربها من مبادئ الشريعة وأصولها.

ابط:  المطلب الثَّالث: دراسة الضَّ

 ستتمُّ دراسة الضَابط في فرعين:

ل: إذا ورد دليل على الاحتفال:  الفرع الأوَّ

ابقة يتبي ن أن   مها ت؛ أن يبحث عن حكازلة من الاحتفالاما يبدأ به في البحث عن حكم الن  ل أو  من خلل الأدل ة الس 

ج في بقية القواعد والت خريجات ثم في ا ،ة رسول اللهفي سن   ثم  في كتاب الله،  لإجماع، ثم في القياس، ثم يتدر 

 بحسب ما يراه مناسبا .

افعي:(1) اللهلف رحمهم وهذا الت رتيب في طريقة الاستنباط للأحكام هي طريقة الس   سالة للش   ، فقد جاء في الرِّ

 ،والباطن اهرظ  ال في بالحق حكمنا لهذا فنقول ،فيها اختلف لا الذي عليها المجتمع ةن  والسُّ  بالكتاب حكمي   ،نعم :قلت»

 يمكن قد هن  لأ ؛اهرظ  ال في بالحقِّ  حكمنا :فنقول ،عليها لناسا يجتمع لا الانفراد طريق من رويت قد ةن  بالسُّ  ويحكم

 يحلُّ  لا هن  لأ ؛ضرورة منزلة هاولكن  هذا  من أضعف وهو القياس ثم   جماعبالإ ونحكم ،الحديث روى فيمن الغلط

لماء ولا يكون طهارة إذا وجد ا ،عواز من الماءفر عند الإيمم طهارة في الس  يكون الت   كما ،موجود والخبر القياس

 .«.(2)ةن  ة إذا أعوز من السُّ ة حج  ن  وكذلك يكون ما بعد السُّ  ،عوازلإما يكون طهارة في اإن  

م ما حق ه الت ق ة فيحتاج المجتهد الن اظر لمراعاة هذا الت رتيب فيقدِّ ة والحج  يم، دوذلك أن  الأدل ة الش رعي ة متفاوتة القو 

ر ما حق ه الت أخير منها.  ويؤخِّ

 الأقوى كان كالمتيمم مع وجود الماء. وإن أخذ بالأضعف مع وجود

إنهما  إذ فإذا ورد دليل، فإما أن يكون بالت حريم فهو حرام، كالنِّيروز والمهرجان فقد نص  الش ارع على تحريمهما،

 يحتفلون بهما في الجاهلية. االعيدان اللذان كانو

فاف فهو مندوب إليه والختان وغيره من وإذا ورد دليل بالوجوب أو الن دب فهو واجب أو مندوب، كحفل الز   

 الاحتفالات.

ليل فيه بالإباحة، أي بالتخيير بين الفعل والترك فهو على الإباحة، كالاحتفال بالقادم من السفر.  أو يرد الد 

                                                           
 .410ص لمسفر بن علي القحطاني، دراسة تأصيلية تطبيقية،-. منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة (1)
 .200. الرسالة، للشافعي، ص(2)
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مِل عليه ماعالإج تموالدليل ما ورد به الدليل النصي من القرآن أو السنة، وما  ما دل  لى ع بما يتعلق بالاحتفالات ح 

عليه الدليل من التحريم أو الوجوب أو الندب أو الإباحة. إن كان الدليل خاصا  بالاحتفالات، ويتم عرضه فقط على 

 ، كما سيتم بيان هذا الضابط.(ألا يؤدي إلى مفسدة غالبا  : )ضابط

لحكم؛ لات، يعدُّ أمارة على اوما ورد في بقية الأدلة من القياس والقواعد والتخريجات، بما يتعلق بمشروعي ة الاحتفا

وابط ال تي يتناولها البحث،فل نعطيها الحكم الشرعي بالمشروعية أو عدمها إلا بعد عرضها على بقي ة  هي و الض 

 دليل عام.-بمثابة 

ليل العام:  ويتجلى أثر هذا الد 

لى عليه، فيحكم ع ذي يدلُّ ال  ليل العام أن ه إن ترجح في الفعل جانب المصلحة على المفسدة، مع وجود الد    -1

 كما سيتبين من تعريف المصلحة المرسلة في هذا المبحث.ه مصلحة مرسلة، الفعل بأن  

ا هلها دور في الحكم على الحفل أن   -2 ليل العام عليه  بيالن   يفعلهلم  مم  مع وجود المقتضي له، لأن  دلالة الد 

 تعتبر نوع بيان.

 ليل على الاحتفال:الفرع الثاني: ألاَّ يرد د

أي لم ينص دليل عليه، فيدخل ذلك في نطاق المتروك والمسكوت عنه،  ؛إذا لم يرد دليل من الشارع على الاحتفال

 وستتم دراسة ذلك في مسائل عدة:

 المسألة الأولى: معنى المتروك والمسكوت عنه:

 (1) وإهماله.: التخلية عن الشيء، لغة: الترك أولاً 

الح من  أن يترك النبي»: وردت تعاريف عدة للت رك منها: اصطلاحاً الت رك  لف الص  شيئا  لم يفعله، أو يتركه الس 

  (2) .«غير أن يأتي حديث أو أثر بالن هي عن الش يء المتروك

 ويؤخذ على هذا الت عريف أن ه:

ف المصدر)الت رك( بفعله المضارع  -1 ف بما هو مشتق منه، فقد عر  ف المعر  أن يترك، وهذا ما يسم ى  عر 

ور.  عند المناطقة بالد 

 أن ه خص  الت رك بالفعل مع أن ه رب ما يطلق على ترك البيان القولي. -2

                                                           
د مادة: )ترك(، الترك عن لابن فارس، مقاييس اللغة،، (فصل التاء المثناة فوقها، مادة: )ترك لابن منظور، . انظر: لسان العرب،(1)

 .32محمد ربحي محمد ملح، صلالأصوليين، 
 1. حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، للغماري، ص(2)
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المراد منهم هم العلماء المجتهدون، فل عبرة لفعل أو ترك غير العالم  لح مع أن  الف الص  طلق اسم الس  أ -3

 (1) .فلالس  المجتهد منهم، وإن كانت له فضيلة 

ابق بأن ه: ف الت رك استدراكا  على الت عريف الس  رِّ ادر من الن بي» وع  عن البيان القولي، أو الفعلي لحكم  الكفُّ الص 

الح عن فعل من الأفعال مع خلو المتروك عن نص، أو دليل شرعي   لف الص  ادر من مجتهدي الس  أمر ما، وكذا الص 

 «.(2)كراهة أو الت حريمسابق يبيِّن حكمه من حيث ال

على مذهب من يقول أن: )الترك حجة  والت رك الذي يؤثر بالاحتفال، ويدخله في بعض الأحيان في نطاق البدعة

فه بعض المعاصرين:  تقتضي التحريم( ة ال»كما سيتبين في البحث، هو ما عر  تي الأفعال الش رعي ة غير الخاص 

سول واعي لذلك، دون سبب للت رك يبيِّنه رسول اللهقصدا ؛ مع القد تركها الر  أو يشار  رة على فعلها وتوفُّر الد 

 (3) .«إليه بالن ص

 ثانياً: المسكوت عنه:

كا   لغة:  (4) سكن.سكت أي صمت وانقطع عن الكلم، وإذا كان متحرِّ

ف المسكوت عنه تعريفات متعدِدة منها: اصطلاحاً  ويلحظ أن   (1) ،«به صراحة كلُّ حكم شرعي  لم ينطق»: عرِّ

له أم لا، والمسكوت عنه الذي يتعل ق به  لكلِّ سكوت سواء أكان هناك مقتضٍ  هذا الت عريف للمسكوت عنه عام

ترك الش ارع أو المجتهدين البيان القولي لحكم شرعي خال عن بيان سابق، مع انتفاء الموانع لتحقيق »البحث: 

 «مقصد شرعي.

عن  ؛ لإخراج السكوت الذي لا ينطوي على دلالة تشريعية، كسكوت النبيما يمنع البيان القوليواشترط انتفاء 

 أمر لم يعلم به، أو سكوته عن أمر لم يكن في عصره، أو سكوت المجتهد عن بيان حكم شرعي لعدم المصلحة.

هذا تحقيق مقصد شرعي ولأن الشارع الحكيم إذا سكت عن أمر؛ فإنما يكون سكوته ل؛ لتحقيق مقصد شرعيوقيد 

 قد يكون:

 بيان ذلك. حكمه الإباحة وسيتمُّ  أو أن   ،لبيان أن الأمر يدخل في حيز المعفو عنه -1

 (2) .مفهومكرار لكون هذا الأمر مشمولا ، أو داخل  في عموم طويل والتِّ لمنع الت   -2

                                                           
 ص.1باسل الحافي، ل. انظر: السكوت والترك وأثرهما على الاجتهاد، (1)
(2)

 .21باسل الحافي، صلوالترك وأثرهما على الاجتهاد،  السكوت .
 37ص لمحمد ربحي ملح، . الترك عند الأصوليين،(3)
 .ر للرافعي، للفيومي، مادة: )سكت(. المصباح المنير في غريب الشرح الكبي. المعجم الوسيط، مادة: )سكت((4)
 .24. المسكوت عنه عند الأصوليين، موسى مصطفى القضاة، ص(1)
 12افي، صباسل الحل . السكوت والترك وأثرهما في الاجتهاد،(2)
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 ثالثاً: الفرق بين المتروك والمسكوت عنه:

كوت بمعناه العام يطابق ا  لت رك بمعناه العام، إذ كل  منهما يشمل ترك البيان القولي، وترك الفعل.السُّ

كوت هو ترك البيان القولي،  إلا  أن  المعنى المتبادر من إطلق لفظ الت رك هو ترك الفعل، والمعنى المتبادر من السُّ

 (1) عنه.وهو المعنى المقصود من المتروك والمسكوت 

 بحث ترك البيان القولي، ويقصد بالمتروك ترك الفعل.ويقصد بالمسكوت عنه في ال

 وبعد تعريف الت رك والمسكوت عنه أبدأ ببيان حكمهما.

 المسألة الثانية: حكم المتروك والمسكوت عنه:

 ولبيان ذلك يمكن تقسيم المسكوت عنه والمتروك إلى:

ة.ما ترك في عصر النُّبو    ة، وما ترك بعد عصر النُّبو 

حابة رضوان الله عليهم، وترك غيرهم.ويقسم ما تر ة إلى ترك الص   ك بعد عصر النُّبو 

 أولاً: أما المتروك والمسكوت عنه في عصر النبوة فيمكن تقسيمه إلى:

، فهذا النوع من المتروك إما أن يكون عفوا  ما كان موجوداً في عهده صلى الله عليه وسلم ويفعلونهالقسم الأول: 

 منه صلى الله عليه وسلم. أو أن يكون تقريرا  

 (2):وهي أقساماطبي في ثلث عنه من هذا القسم فقد ذكره الش   المعفوفأما 

ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې    ۋچ : تعالى قوله في كما ،مظنته وجود مع الاستفصال ترك  -أ

 المعنى إلى ظرن وإذا وكنائسهم، لأعيادهم ذبحوا ما بظاهره يتناول العموم هذا فإن   ،1دة:المائ چ  ىې

 ئلس مكحولا   ولكن   مجال، هنا ظرللن   فكان الإسلم؛ أحكام تنافي زيادة الأعياد ذبائح في لأن   ؛أشكل

 يخص لم الآية أن -أعلم والله- يريد ذبائحهم، وأحل   يقولون ما الله علم قد كله،: فقال المسألة؛ عن

 فأحل   ذلك ومع فظ،الل   عموم تحت ودخوله ،اهمقتض الله وعلم المنافي، الخاص هذا وجد وإن ومها،عم

 .المنافاة وجه عن العفو بحكم لكن فيه، هو وما عارض فيه ليس ما

كوت  -ب  سلمالإ لأو   في كانت تيال   الأشياء في كما الوقائع، في استصحابها مع العادات مجاري عن السُّ

 .كالخمر تدريج؛الب ذلك بعد متحرِّ  ثم   الإقرار، حكم على

                                                           
 21ص لباسل حافي، . السكوت والترك وأثرهما في الاجتهاد،(1)
(2)

 .274/ 1الموافقات، للشاطبي، . 
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كما في الن كاح والطلق والكثير من  ،عليه السلام إبراهيم شريعة من قبل خذتأ   أعمال عن كوتلسُّ ا -ت

 المعاملت التي كانوا يتعاملون بها، ثم جاءت الش ريعة فبي نت أحكامها فقبل البيان هي في حكم العفو.

كِر لتمييزه عن غي  ره من الأفعال.ولا أثر لهذا النوع من الأفعال على الاحتفالات، وذ 

 من هذا النوع فهو: التقريروأما 

، وتركه الإنكار على قول أو فعل بحضرته أو في غيبته وبلغه، أو تأكيده الرضا بإظهار سكوت النبي» 

 (1) «.الاستبشار به، أو استحسانه

ن ة ال وجماهير العلماء يعدون سكوت النبي ن بوي ة، وهو المعتمد في وتقريره حجّة شرعي ة، وهو قسم من أقسام السُّ

إن تحققت شروطه وضوابطه، يدل على جواز هذا القول، أو  المذاهب الأربعة، فهذا الن وع من سكوت الن بي

عن قول ينزل منزلة قوله، وسكوته  عن إنكاره، وصحتِّه شرعا ، لأن  سكوت النبي الفعل الذي سكت النبي

رورة (3)، وهو من شرعه(2)لا يقرُّ على باطل عن إنكار فعل ينزل منزلة فعله لأن ه لأنه  (4)وهو يعدُّ من بيان الض 

: لأنواع جنس هنا فيه حرج لا ماو، وجواز هذا القول أو الفعل يعني أن ه لا حرج فيه؛ (1)بيان بدلالة حال المتكلم

 ومأمور تركه عن منهي لواجبا لأن   ؛فيه حرج لا أن وبمعنى فيه، المأذون بمعنى والمباح والمندوب، الواجب،

  ن في معناه.، فكانا داخلي(2)الحرج رفع مطلق على زائد ذلك وجميع بفعله، مأمور والمندوب ،بفعله

بأن الفاعل إذا كان يفعل الفعل على وجه الوجوب فإن إقرار  ،(7) الحنبليويؤكد ذلك ما ذكره القاضي أبو يعلى  

هذا الفعل، ومن أمثلة الأمور التي أقرها وسكت عنها عقود الشركات،  له على هذا الوجه يدل على وجوب النبي

 .(2) ينكرهاوالمضاربات، والقروض التي تجري في عصره وقد استفاضت فلم 

                                                           
 2/122 لابن النجار، ، انظر: شرح الكوكب المنير،3/271البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، . (1)
 ، لابن النجار،ينظر: شرح الكوكب المنير ،4/431 لشاطبي،، ل، الموافقات4/447. انظر: الإحكام في أصول الأحكام، لابن حزم، (2)

، السكوت والترك 122-121-124/ 2، رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، 270/ 3 ، للزركشي،، البحر المحيط114/ 2
 110ص ، لباسل حافي،وأثرهما في الاجتهاد

 .201/ 2. المنثور في القواعد، للزركشي، (3)
: ما ثبت بدلالة حال المتكلم كسكوت والثانييدل على أن الباقي للأب، ، لمنطوق: ما هو في حكم االأولوهو أربعة أقسام: . (4)

فع : ما جعل بيانا لضرورة دوالثالث، -هو نوع البيان المقصود بالبحث وهذا-حقيقتهصاحب الشرع عن تغيير أمر يعاينه يدل على 
له  ثبت لضرورة الكلم؛ نحو : ماالرابع ،الناسون إذنا دفعا للغرور عن الغرور كالمولى يسكت حين يرى عبده يبيع ويشتري يك

 على مائة ودرهم ومائة ودينار ومائة وقفيز حنطة يكون الآخر بيانا للأول. 
 221ص:  للشاشي، ، أصول الشاشي،27، 22، 21/ 2للتفتازاني،  الفقه،انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول 

 .2/10صول السرخسي، للسرخسي، . أ(1)
 .431/ 4الموافقات، للشاطبي،  .(2)
هـ، وسمع الحديث، وانتهت 320. القاضي أبو يعلى: هو ابن الفراء الحنبلي محمد بن الحسين بن محمد بن خلف بن أحمد، ولد (7)

 .2/ 3 فدي،للص هـ. انظر: الوافي بالوفيات،412إليه رياسة الحنابلة، وألف الكتب والمصنفات، توفي 
 1/127يعلى،  يبلأ. انظر: العدة في أصول الفقه، (2)
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كوت عن الإنكار أو الت قرير ليس  ةوذهبت طائفة إلى أن  السُّ ، وهو رأي شاذ مخالف لما عليه جماهير (1) بحج 

 .(2) معتبرةأدل ة العلماء، ولا ينهض على 

ن ة الت قريري ة هي:  (3) وشروط وضوابط الاحتجاج بالسُّ

كوت دليل آخر قولي أو عملي.  -1  (4)ألا  يعارض السُّ

 (1) آخر.من الإنكار مانع، كانتظار الوحي، او اشتغاله ببيان حكم  ألا  يمنع الن بي -2

 (2) أن يكون الفعل أو القول صادرا  عن مؤمن لا كافر. -3

م دليل قبحه والن هي عنه من قبل الش ارع بنص  أو دلالة، فإن علم النبيأ -4  لا  يكون هذا القول أو الفعل تقد 

 إصرار الفاعل على فعله، فاصر  على سكوته عنه ولم ينكر عليه؛ دل  ذلك على نسخه.

عليهم هذا الاحتفال، من  ولم ينكر ،يحتفلون به من الاحتفالات كل ما رآهم النبي ويدخل تحت هذا القسم

واحتفالهم به صلى الله عليه وسلم ، ذلك ما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم في حديث قدوم جعفر

 عند الرجوع من الغزوات.

 وسكت عنه ولم يكن موجوداً ولم يفعلوه. ما تركه النبي :القسم الث اني

الحكم  يفلبحث في تفاصيلها وجزئي اتها إلا  بما يتعل ق بأثرها وهذا الن وع من المتروك يقسم إلى قسمين، ولن أطيل ا

 لأن ها تتعلق بالاحتفالات من هذه الن احية. ؛على الفعل

 وسكت عن حكمه مع توافر دواعي الفعل ووجود مقتضيه.، ما تركه النبي الأول:

 وسكت عنه، لعدم وجود مقتضيه ودواعيه.، ما تركه النبي الثاني:

 ذي يترتب عليه الحكم الشرعي.اعي ال  من معرفة معنى المقتضي والد   لا بد   ،قسم فصيل في كلِّ ت  وقبل ال

 م، وهذا الفعل لا يخلواطبي وابن القيِّ اعي إلى الفعل والباعث عليه، كما يفهم من عبارة الش  هو الد   (7) :والمقتضي

 ب، والباعث علىقرُّ الباعث على فعل العبادات هو الت   أن   ون:ذي يذكره الأصوليُّ أن يكون عبادة محضة أو لا، وال  

هم يشترطون في العبادات أن تكون على وجه القربة بخلف المعاملت التي فعل العادات هو المصلحة، وذلك لأن  

                                                           
ةِ،: انظر. (1) رْعِي  ول صلى الله عليه وسلم وَدَلالَتََهَا عَلىَ الأحَْكَامِ الش  س   2/12 للعتيبي، أفَْعَال  الر 
 111ص لباسل حافي، . السكوت والترك وأثرهما في الاجتهاد،(2)
 3/272،273،274،271 ، للزركشي،، البحر المحيط111. انظر: لمرجع السابق، ص(3)
 13/324 ،بن حجرلا. انظر: فتح الباري شرح صحيح البخاري، (4)
 .1/37انظر: اللمع في أصول الفقه، للشيرازي،  .(1)
 .114/ 2 لابن النجار، . انظر: شرح الكوكب المنير،(2)
 411ص الأتريبي،لمحمد صلح محمد  . التروك النبوية تأصيل  وتطبيقا ،(7)
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ن يديه، وأن بيل ذلُّ ه إليه والت  وجُّ مقصود العبادات الخضوع لله، والت  » تبنى أحكامها على المقاصد، ويقول الشاطبي:

 (1)«يكون ساعيا  في مرضاته وما يقرب إليه على حسب طاقته.

 .(2) .الجملةأما المعاملت فالكل يرى أن الشرع أثبت منها ما يحقق المصالح والمفاسد في 

 وسكت عن حكمه مع توافر دواعي الفعل ووجود مقتضيه. تركه النبي : ماأولاً 

ت هو الترك المجرد، الذي لم يعرف سببه ولم توجد قرينة تدل على صفة هذا والترك والسكوت المتعلق بالاحتفالا

 الترك.

ذ إواختلفهم في الترك والمسكوت عنه يعد اختلفا  شكليا ،  ،قسم من هذه الأقسام ب على كلِّ ويختلف الأثر المترتِّ 

 مقال بتحريم ما تركه صلى الله عليه وسل بر فعل  سلبيا ، ومنفالترك يعت، بيِّ حكم الترك يلحق بمسألة أفعال الن   إن

بل لا بد  من عرضه ، على الحكم الش رعي(3)على عدم اعتبار الت رك دليلاً مستقلاً  الجمهور تفاقمع اطائفة قليلة، 

ى لذلك إلا  المجتهدون من العلماء، والمسكوت عنه مآله  ة ومقاصده، ولا يتصد    .كذلكعلى بقي ة أدل ة الش رع العام 

 لى ما يأتي:والجميع متفقون ع

، بيالنرت دواعيه وسكت عنه فما كان من العبادات ووجد مقتضيه وتوف   ،العبادات مبني ة على الت وقيف -1

 قربة ولا يصح إيقاعه على غير وجه القربة، وهذا : ما لا، يقع إلا  (4) بالعباداتففعله يكون بدعة، والمراد 

الخاص لا العبادات بالمعنى العام، إذ كل ما سوى العبادات المحضة يصير عبادة يشمل العبادات بالمعنى 

 المبحث الثالث من هذا الفصل سيفصل أقسام العبادة.وة، بالني  

 ولا هفي يزاد لا  أ ارعالش   قصد أن   على ،صكالن   فيه السكوت ربالضِّ  فهذا»اطبي: وإلى ذلك يشير الش   

 (1) «.ينقص

 حريم.على الت   فتركه يدلُّ ، فما كان من المضار وتركه النبيضارِّ الت حريم، الأصل في الم -2

رات الش رعي ة -3 لا يكون إلا بنص  الأمورأصول هذه ، فإثبات ما كان في مجال الحدود والكف ارات والمقد 

  جتهاد.من الشارع، فل يجوز تشريع عقوبة أو كفارة أو حد أو شيء من المقدرات المسكوت عنه بالا

                                                           
 323/ 2. الموافقات، للشاطبي، (1)
 3/214 للطوفي، . شرح مختصر الروضة،(2)
 .133ص ، لباسل حافي،، الترك والمسكوت عنه وأثرهما في الاجتهاد2/22 ، للسرخسي،. انظر: أصول السرخسي(3)
 222ص للأتريبي، . التروك النبوية تأصيل  وتطبيقا ،(4)
ا في العادي والعبادي، ولكنه ساق الكلم في هذا القسم مساق 117/ 3 بي،للشاط الموافقات، .(1) ، )وأنت ترى أصل الكلم عام 

 الخاص بقسم العبادة، وهو الذي يقال فيه: بدعة وغير بدعة( وهذا ما أشار إليه محقق الكتاب.
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ة بناء على قاعدة فهو على الإباحة الأصلي   ؛سوى ما ذكرعنه  كل ما سكت النبي :دلالة سكوت النبي :أولاً 

 «الأصل في الأشياء الإباحة.»: أن

 :النبي ثانياً: دلالة ترك

 مذهب الحنفي ة: -1

كه دواعيه إذا لم يظهر وجه ترصلى الله عليه وسلم ما وجد مقتضيه وتوافرت أسبابه و أن: تركهذهب الحنفية إلى 

س في جهة ريق، أو الجلو ير في ناحية من الط  على أنه من ترك المباح، كتركه الس  له صلى الله عليه وسلم فيحمل 
 .من المسجد

الله  صلى- تركه» أسيّ فيهما، وقد صر ح الشوكانيّ بذلك فقال:رك في الت  فعلى ما تقدم ذكره، لا فرق بين الفعل والت  
  «(1)أسّي به فيهكفعله له في الت   للش يء-ليه وسلم ع

قد ترك  ي  برك كقولنا في الفعل. فمتى رأينا الن  نقول في الت  »: ، وفيه تلخيص أحكام الترك(2) الجصّاصويقول 
ه ا أن  عندن  أن يبب وليس بواجب علينا إلا   ،تركه، قلنا تركه على جهة الإباحةوجه  فعل شيء، ولم ندر على أي  

 «.ص به دونناه مخصّ أن   ليل علىوم الد  ى يقتركه على جهة التأبُّم بفعله، فيجب علينا حينئذٍ تركه على ذلك الوجه حت  
(3) 

 ة:مذهب المالكي   -2
 على بلابة أقوال: في مذهبهموأم ا المالكي ة فاختلف  الآراء 

يشمل الحرام والمكروه تحريماً، وهذا ما ذهب و ، (غير مأذون به)الرك محل الت  و  ،رك على الفعلرجحان الت   -1
 والممنوع؛ المكروه وهو فيه، المأذون غير الأصل في فمحله رك؛الت   وأما» :في الموافقا  اطبيإليه الش  

 (4) .«الفعل مرجوحية على دال-والسلام الصلاة عليه- فتركه
يفيد  الت ركفكروها، أو مندوباً، أو مباحاً، عدم وجوب المتروك وهذا يعني أن المتروك قد يكون حراماً، أو م -2

 (5) الوجوب.عدم 
عدم المشروعي ة، أي: أن  محل  الت رك ليس بفرض ولا واجب ولا مندوب، وهذا ما نقل عن الإمام مالك،  -3

، الشُّكر وزكاة الخضروا  ويلاحظ أن  المسائل التي ساقها في ذلك هي بما يتعلق بالعبادا ، كسجود
 (6) التوقيف.داية، أن العبادا  مبناها على بوذكر  

                                                           
 .1/111. انظر: إرشاد الفحول إلى تحقيق الحق من علم الأصول، للشوكاني، (1)
 .222/ 3انظر: الفصول في علم الأصول، للجصاص، . (2)
 2/22. انظر: أصول السرخسي، للسرخسي، (3)
(4)

 .421/ 4الموافقات، للشاطبي، . 
 1/104الذخيرة، للقرافي،  .(1)
 .112/ 3. الموافقات، للشاطبي، (2)
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 (1) يها.فوما ورد في الحالتين الأولى والبانية لا يستقل في بيانه على الحكم إنما يحتاج لقرينة ليتبين الحكم 
 مذهب الشافعي ة:-3

فتها تي لم تعرف صالمجر دة تحمل على الن دب، فيندب متابعته في تروكه ال  ذهب الشافعي ة إلى أن  تروك الن بي
 (2) الكراهة.ووجهها ويكره فعل ما تركه، وهذا الت رك لا يدلُّ على تحريم ما تركه بل مجرد 

 ، جاء عنه في البحر المحيط في أصول الفقه:من الش افعي ة إلى حرمة فعل ما تركه الن بيُّ  (3) الس معانيوذهب ابن 
 وَتَرَكَ  عنه أَمْسَكَ  الض بُّ  إلَيْه   قُد مَ  م الَ  الس لَامُ  عليه أَن هُ  تَرَى أَلاَ  ،فيه مُتاَبَعَتُهُ  لَيْنَاعَ  وَجَبَ  شيئا الر سُولُ  تَرَكَ  إذَا» الفقه:

حَابَةُ  عنه فَأَمْسَكَ  ،أَكْلَهُ  نَ  أَعَافُهُ  إن ي لهم قال أَنْ  إلَى وَتَرَكُوهُ  الص   (4) «.لهم وَأَذ 
بحرام يدلُّ على أن  تركه لا يقتضي الت حريم، فلا  ليس- أي جواب الن بي  -جوابهأن ونوقش دليل ابن الس معاني: 

ة له في الحديث.  حج 
ويضاف إلى ذلك بأن  الت رك يحتمل أنواعاً من الوجوه، فكيف تجب متابعته في أمر يحتمل أن يكون عادةً أو سهواً، 

 (5) ذلك.أو غير 
 :الحنابلة مذهب  -4

 .(6)ه تركهأي نترك ما تركه لأجل أن   ،بيّ أسي فيما تركه الن  ، وقالوا بالت  السُّن ة الفعلي ة من رك عندهميعتبر الت   

على سبيل الوجوب، أو الن دب ويمكن معرفة ذلك عن طريق تخريج  هي؛ هل ن هم لم يثبتوا صفة هذا الت أسيغير أ

ثلث روايات إحداها على الوجوب، والأخرى على هذه المسألة على مسألة الفعل، وروي في ذلك عن الإمام أحمد 

الثة على   (7) .الإباحةالن دب، والث 

هذا النوع من الترك المسكوت عنه لا بد من معرفة ما يدخل من الاحتفالات في الترك و بيان حكم كل  من وبعد

 وي، ورأس السنة الهجرية.تحت هذا القسم كل احتفال ذو صلة بذاك الزمن، كالمولد النب درجينوالمسكوت عنه، و

قد كان مشغولا  في مكة بتصحيح العقيدة، وفي المدينة كان مشغولا  ببناء المجتمع  ولا بد من التنويه على أن النبي

الإسلمي، ثم من جاء من بعده من الصحابة كانوا منشغلين في الفتوحات الإسلمية، فما كانوا فيه كان سببا  وداعيا 

 ، وتقديم الضروريات فالحاجيات فالتحسينيات.اعتمادا  على تقديم الأهم فالأهمحتفالات لترك الكثير من الا

 

 : ما تركه صلى الله عليه وسلم لأنه لم تتوفر دواعيه ومقتضيه.ثانيا  

                                                           

 
 .277/ 1. انظر: المستصفى في علم الأصول، للغزالي، (2)
ور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي الحنفي ثم الشافعي، أبو المظفر: مفسر، منص. ابن السمعاني: هو (3)

 .303/ 7، من أهم مصنفاته: قواطع الأدلة، انظر: الأعلم للزركلي: 421هـ، توفي 422من العلماء بالحديث، من أهل مرو، ولد 
 .212/ 3البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، . (4)
 .14. انظر: حسن التفهم والدرك لمسألة الترك، للغماري، ص (1)
 .112، 121/ 2. انظر: شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (2)
 .130ص لباسل حافي، . الترك والمسكوت عنه وأثرهما في الاجتهاد،(7)
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 ويمكن أن يقسم هذا إلى:

 .مع وجود المقتضي لفعله ما تركه الصحابة رضوان الله عليهم  -1

حابة رضوان الله عليهم. ه مقتضٍ تركه الصحابة مما لم يكن لما  -2  في عهد الص 

 حابة رضوان الله عليهم.ما تركه الص  أولاً: 

، (الت رك المطلق الذي لم يقترن بقرائن، أو أدل ة أخرى تبيِّن وجهه: )يقصد بتركهم وسكوتهم في نطاق الاحتفالاتو

ة، ويعد تركهم حجة ف الات يما يتعل ق بالعبادات، ولم يرد في الاحتفوسكوتهم إن كان في معرض البيان قد يعتبر حج 

 شيء من هذا النوع، لذلك لن يتعرض البحث لتفاصيل ذلك.

تركهم لا يعد حجة ولا دليل  مستقل ، وهو لا يدل على تحريم أو كراهة للمتروك، ولا يدلُّ على أكثر من جواز  

 (1) الت رك.

إذا ظهر ، فل  لتشريع، وإن ما يعدُّ تركهم فع  لف يعدُّ مصدرا  من مصادر افلم يقل أحد من علماء الأصول بأن  ترك الس  

افعية، ويعمل به مهور خلفا  للش   -لصحابيمذهب ا -وجه تركهم عمل به عند من يعتدُّ بمذهب الصحابي وهم الجُّ

د فينبغي أن يقال إن  (2)إن وافق القياس -الشافعية -عند جماهيرهم ا الت رك المجر  ه لا يحمل بذاته دلالة على حكم ، أم 

بل لا بد  من عرض المتروك على أدلة ومصادر الت شريع الأخرى، وفي ذلك ورد في كتاب حوار مع  ،شرعي

ليس كل ما لم يفعله السلف، ولم يكن في الصدر الأول فهو بدعة منكرة سيئة، بل يجب أن يعرض ما »المالكي: 

لى مصلحة فهو واجب، أو على محرم فهو حرام، أو على مكروه فهو مكروه، أحدث على أدلة الشرع، فما اشتمل ع

 (3)«أو على مباح فهو مباح أو على مندوب فهو مندوب ، وللوسائل حكم المقاصد.

حابة، أو  ة احتمالات، فيحتمل أن يكون المتروك لم يخطر ببال الص  ة مستقل ة، لأن ه يحتمل عد  ولم يعتبر الت رك حج 

ء أشيا اشتغلوا بما هو أولى منه، أو أن هم اعتقدوا إباحة الت رك، أو أن هم تركوه ورعا  لما علم من تركهم أحيانا   أن هم

 (4) طبعا.من المباحات خشية الوقوع في الحرام أو المكروه، أو أن هم تركوه لمجرد الكراهة له، أو كراهته 

 .«تدلالما دخله الاحتمال سقط به الاس»والقاعدة تقول: 

ة، فلم يتعر ض  ا لم يوجد مقتضيه في عصر النُّبو  وإلى هذا المعنى أشار الش اطبي في بيانه للمسكوت عنه مم 

لف له وسكوتهم عنه:  لترك الس 

 رسول بعد حدثت تيال   وازلكالن   لأجله؛ ريقد   موجب ولا تقتضيه، له داعية لا هلأن   عنه يسكت أن :حدهماأ » 

 يهاف ظرالن   إلى ريعةالش   أهل فاحتاج ذلك؛ بعد حدثت ماوإن   وجودها، مع عنها سكت ثم موجودة تكن لم هافإن ؛الله

 لعلم،ا وتدوين المصحف، كجمع القسم؛ هذا إلى راجع الحالص   لفالس   أحدثه وما اتها،كلي   في تقرر ما على وإجرائها

                                                           
 134السابق، ص  ، المرجع323/ 3. انظر: كشف الأسرار، للبزدوي،  (1)
 .170، 121، 122/ 1، المستصفى، للغزالي، 112، 117، 112، 111/ 4الإحكام، للآمدي، . انظر:  (2)
 .103ص لعبد الله بن سليمان بن منيع، . حوار مع المالكي في رد منكراته وضللاته،(3)
 للغماري، ك،، حسن التفهم والدرك لمسألة التر342ص  لباسل حافي، . انظر: الترك والمسكوت عنه وأثرهما في الاجتهاد،(4)

 20،21،22ص
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 عرض ولا زمانه، نوازل من تكن ولم ، الله رسول زمن في ذكر له يجر لم امم   ذلك أشبه وما اع،ن  الصُّ  وتضمين

ا المقررة أصوله على فروعه جارية القسم فهذا يقتضيها؛ موجب بها للعمل  فيها رعيالش   فالقصد إشكال؛ بل شرع 

 (1)«.قبل المذكورة الجهات من معروف

حابة، وأن تركهم يدلُّ على حرمة المتروك، ومن بعده من أتباع الحنابلة، إلى حجي ة ترك الص   ابن تيميةوذهب 

والإتيان به بدعة، وهذا ما تبي ن من خلل استدلاله في بدعي ة كثير من المسائل وإنكارها؛ بأن ها لم تكن في عصر 

لف كإنكار الاحتفال بمولد النبي  (2)محتجا بترك السلف الصالح له.  الس 

 .همفي عهد مقتض   تركه الصحابة مما لم يكن لهثانياً: ما 

الح، وسوى ما ذكر  ما لم يرد فيه نص  سوى ما ذكر في المسكوت عنه والمتروك من قبل الن بيِّ  لف الص  والس 

ناء ، يرجع إلى الإباحة الأصلي ة بلت وقيف، والمضارِّ الت حريم كما فصلتمن استثناءات، بأن  الأصل في العبادات ا

، متدرجة بين الإباحة الأصلية، والعفو، والمصالح المرسلة، وتشترك «ياء الإباحةالأصل في الأش»على قاعدة: 

 جميعها في نفي الحرج، وسيتعرض البحث لكل واحدة منها.

 ق بالاحتفالات:يتعل   يندرج تحته مماالفرع الأول: تعريف المباح وما 

 (3) المحظور.خلف : باح الشيء: جهر به، أبحتك الشيء: أحللته لك، والمباح: لغةالمباح 

 : وردت تعاريف كثيرة للمباح، أذكر أرجحها، وسبب ترجيحه على ما سواه. اصطلاحاً المباح 

فه الآمدي بأن ه:   (4) .«دلب غير من ركوالت   الفعل بين فيه خييربالت   ارعالش   خطاب على معيالس   ليلالد  ما دل  »عر 

 (1) ن:الأصولييِّ أقسام المباح عند 

د هذه الت قاسيم، تختلف الأحكام الش رعي ة. أذكر  أقسام المباح، لأن ه على تعدُّ

م الغزالي المباح باعتبار الإباحة ال تي هي نفي الحرج والإثم عن الفعل إلى ثلاثة أقسام:  قس 

 فينبغي ،عمالس   ةأدل   من بدليل ولا ،فظالل   بصريح لا ضتعرُّ  رعالش   من فيه يرد فلم الأصل على بقي قسم -1

 حكم.  فيه فليس ،السمع له ضيتعر   ولم كان ما فيه استمر   يقال أن

، معس  ال ورود قبل عليه كان ما على تركهفي هذا القسم يعني: أن  الش ارع  اً المباح شرعي  ولكن معنى كون 

 .بالمباح عنه برفع   الأصلي فيالن   على بقي وجوبه ولا تحريمه يثبت لم ما وكلُّ  حكمه ريغيِّ  ولم

 ، والإباحة الأصلية حكم شرعي كما ذكرت.(2) الأصليةفما لم يرد فيه خطاب من الشارع فهو على الإباحة 

                                                           
 .117/ 3. الموافقات، للشاطبي، (1)
 .2/212. اقتضاء الصراط المستقيم، لابن تيمية، (2)
 .مادة: )بوح( لابن فارس، ، معجم مقاييس اللغة،انظر: لسان العرب، مادة: )بوح( .(3)
 .122/ 1 للآمدي، . انظر: الإحكام في أصول الأحكام،(4)
 .412ص  لنسيبة البغا، أثرها في الحكم الشرعي التكليف،. السياسة الشرعية و(1)
 32ص لابن تيمية، ، المسودة في أصول الفقه،114/ 1 للشاطبي، . انظر: الموافقات،(2)
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فل يقصد بالمباح في البحث ما خير المكلف فيه بين الفعل والترك، فهذا النوع من الإباحة لابد أن يرد فيه 

ارئة.نص يدل على هذا التخيير، وهو ما يسميه بعض الأصول  ييِّن الإباحة الط 

 له معنى لا والحكم، خطاب فهذا ،فاتركوه شئتم وإنفافعلوه  شئتم إن :وقال ،خييربالت   فيه رعالش   حصر  ما  -2

 .ورد وقد إنكاره إلى سبيل ولا ،الخطاب إلا  

 عرف فقد، وتركه فعله عن الحرج نفي هأن   على معالس   دليل دل   لكن ؛خييربالت   خطاب فيه يرد لم ثالث قسم -3

 لنفيا على وبقاؤه بدليل العقل والاجتهاد، فاعله عن الحرج نفي عرفل ليلالد   هذا ولولا ،معالس   بدليل

 .(1) والسمع العقل دليل عليه اجتمع إذ نظر فيه فهذا، الأصلي

ل وع والمباح في الاحتفالات يندرج تحت الن    ، فيبقى على الأصل وهوهعلي ارع يدلُّ إذ لم يرد دليل من الش  الأو 

 الإباحة، وهذا بالن سبة لإعطاء الاحتفال حكمه كأصل هل هو جائز أم لا؟

 الأصل في الاحتفالات الإباحة.وبناء عليه يتبين أن: 

 تقسيم الشاطبي للمباح: 

 قسم الشاطبي المباح باعتبارين:

 (2).الاعتبار الأول: اعتبار كون المباح وسيلة إلى أمر آخر

ن أيم الأول للغزالي هو لأصل الاحتفال، والتقسيم ههنا لبيان ما يؤول إليه بعد الحكم بأصل مشروعيته، فالتقس

 أقسام المباح تتعلق بالاحتفالات نظرا  لما يؤول إليه المباح من حل  أو حرمة أو كراهة أو وجوب.

 .ركالت   مطوب الجهة تلك من فيكون عنه؛ منهي إلى ذريعة -1

 .أخروي أمر على به كالمستعان به؛ مأمور إلى ذريعة يكون وقسم -2

 المباح ال ذي لا يكون ذريعة لشيء لا مأمور به ولا منهي عنه، وهو المباح المطلق. -3

 أو تقسيم الاعتبار الثاني: اعتبار كون المباح خادماً لأصل أو غير خادم لأصل ضروري أو حاجي أو تحسيني،

 ،الجزءب بالمباح ىالمسم   هو عنه الخارجة بالأمور لا نفسه في باعتباره باحالموالمباح بحسب الكلي ة والجزئي ة، 

ل ،بإطلقين يطلق لوالأو   ،بالكلِّ  بالمطلوب ىالمسم   هو عنه الخارجة بالأمور وباعتباره  ري  مخ هو حيث من :الأو 

مهم في الاحتفالات بما يتعلق من جهة ، وهذا الت قسيم (3) فيه حرج لا يقال حيث من :والآخر ركوالت   الفعل بين فيه

ا قد ينقل حكمها من المباح إلى حكم شرعي آخر.  الإكثار منها دون حاجة، مم 

 والمشرب، المأكل، من بالطيِّبات؛ كالت متُّع (4)الن دب،  جهة على بالكلِّ  مطلوبا بالجزء، مباحا يكون فالمباح -1

ا والملبس، والمركب،  في المكروه أو العبادات، محاسن في المطلوب والمندوب ذلك، من الواجب سوى مم 

                                                           
 .20ص للغزالي، . انظر: المستصفى،(1)
 . 1/171 للشاطبي، . انظر: الموافقات،(2)
 12/ 2 ، للقرافي،الهوامش( انظر: لفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق )مع. (3)
 201، 202، 207، 202/ 1 للشاطبي، . انظر: الموافقات،(4)
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 ماك جائزا   لكان عليه، القدرة مع الأوقات بعض ترك فلو بالجزء، مباح فهو كالإسراف؛ العادات؛ محاسن

 ووطء ،ربوالشُّ  كالأكل الوجوب، على بالكلِّ  مطلوبا بالجزء، مباحا   يكون فالمباح جملة؛ ترك فلو فعل، لو

: البقرة چ ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤچ : تعالى كقوله الجائزة؛ الاكتسابات ووجوه راء،والشِّ  لبيع،وا وجات،الز  

 .1: المائدة چک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  چ ، 12: المائدة چٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  چ  .271

 جائز، فذلك سواها؛ ما على الأشياء هذه أحد اختار إذا: أي بالجزء؛ مباحة الأشياء هذه كل ذلك، من وكثير

 اسلن  ا ترك فرضنا فلو، ذلك يقدح لم ؛الناس بعض تركها أو، الأزمان أو الأحوال بعض في الرجل تركها أو

 .بالكلِّ  واجبا فيها خولالدُّ  فكان بها، المأمور الفروض من هو لما تركا   لكان ذلك؛ همكلُّ 

ه الكراهة. جهة على بالكل   عنه ا  منهي   بالجزء، ومباحا -2 نزُّ  ناءوالغ الحمام، تغريد وسماع البساتين، في كالت 

 فل ما؛ حالة في أو ما، يوما   فعل فإذا بالجزء، مباح هذا فمثل غيرها؛ أو بالحمام، المباح عبوالل   المباح،

العقل، ومداومته على هذا الفعل تدخله تحت  ةقل   إلى فاعله ونسب ،مكروها   كان دائما   فعل فإن فيه، حرج

المباح، وهذا حكم الاحتفالات بوجه عام  ذلك فعل في الإسراف وإلى العادات، محاسن فخل وإلى العفو،

 مكروه. فهي مباحة أصالة، إلا أن كثرة المداومة عليها، واتخاذها ديدنا  

 تكان وإن بالعدالة، عليها المداومة تقدح التي كالمباحات، المنع جهة على بالكل عنهمنهي  بالجزء، مباح -3

فإنها وإن كانت مباحة في  العدالة، أهل هيئات عن خارجا   صاحبها يعد أن بعد إلا تقدح لا فإنها مباحة؛

 كاعتياد الحلف. الأصل إلا أن ها تحرم بالاعتياد.

ج بين أن يبقى مباحا ، أو أن يكون معفون نرجع الفعل الذي سكت عنه الشاوبعد أ  ا  رع إلى الإباحة الأصلي ة يتدر 

ذكرها لأن  العفو تندرج ، وأبان ها تقوم على رفع الحرج :لة، وتشترك هذه الأقسام الث لثةعنه، أو مصلحة مرس

تحته أحكام مشتبهة لولا العفو لرجعت إلى أصلها في المنع من الكراهة أو التحريم، والمصلحة المرسلة، لأنه 

 .مطلوب شرعا  إذا تبين أن الحفل يؤدي إلى مصلحة فإنه يرقى من المباح إلى المندوب، ال

 ومعرفة ما يندرج تحت كل منها من احتفالات.، والمصلحة المرسلة، لذلك لا بد  من تعريف كل من العفو

 العفو وصلته بالاحتفالات:الفرع الثاني: 

 (1) المتروك.: وردت معان كثيرة للعفو منها، الصفح، والتجاوز، والتجافي عن الذنب، والمعفو هو لغةالعفو 

إدراجه  أولا، والراجح عدم ا  تكليفي ا  : وردت تعاريف عديدة للعفو، واختلف العلماء في اعتباره حكمحاً اصطلاالعفو 

اجح في تعريفه:  تحت حكم الت كليف، والر 

                                                           
 مادة: )عفو(. لابن فارس، ، معجم مقاييس اللغة،مادة: )عفو(للزبيدي،  . انظر: تاج العروس،(1)
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ا خولف »: العفو ما لا حرج فيه من أفعال العباد ال تي لا ينطبق عليها أحد تعريفات الأحكام الت كليفية الخمسة، مم 

 (1) .«خطاب الش ارع أو سكت عنه فيه مقتضى

وباستقراء ما يدخله الأصوليُّون تحت العفو يتبي ن أن  كل  ما يندرج تحت قاعدة رفع الحرج عن المكلف، هو معفو 

ن كالعفو ع ،عنه، كأحكام المخطئ والناسي وخطأ المجتهد، وما لا يمكن تحصيله بالتمام فالنقص يكون عفوا

 الأحكام.النجاسة، وغير ذلك من 

 (2) أمره.ويقيده بعض الأصوليُّون بأنّ ه ما كان مشكل  

ا يندرج تحت رفع  ويلحق بالعفو سوى ما ذكرت  (3) الحرج:مم 

 كالإكثار من الاحتفالات. ،(4)فعله الجزئي يندرج تحت العفو فإن   فعل المكروه في بعض الأحيان والأوقات، -

ليل بغير قصد - عن قصد ولكن بتأويل معتبر، كمن عمل عمل  معتقدا  إباحته ، أو الخروج عن مقتضى الد 

اهر بتأويل معتبر، فيحمل صنيعه  ليل لكن عدل عن مقتضاه الظ  م مثل، أو بلغه الد  ليل المحرِّ لعدم بلوغه الد 

 على العفو.

مانع بين المقتضيين: - ه لدفع ذلك يام بإذا أفضى ترك مباح ما إلى وقوع المكل ف في الحرج، فتعي ن الق الت 

الحرج، لكن اقتضى الت لبس بالمباح ببعض الممنوعات الش رعية، وعند الموازنة بين مفاسد الت رك، ومفاسد 

ر ويحاول قدالفعل تبي ن أن  مفاسد ترك المباح أعظم، ففي هذه الحالة ي قدِم المكل ف على فعل المباح، 

ا ا، وماترالمستطاع تجنُّب المنك  يدخل في مرتبة العفو. ستعصى الاحتراز عنها وقع مم 

هاب للحفل مع اشتماله على بعض المفاسد، لكن يترتب على عدم ذهابه مفسدة  ح عنده الذ  وهذا كما لو ترج 

أكبر، ففي هذه الحال عليه الاحتراز من المنكرات، وما لا يمكنه الاحتراز عنه يدخل تحت مرتبة العفو. 

وذلك لأن مصلحة أداء  (1) .«ذا تعارض الواجب والمحظور يقدم الواجبإ»وهذا يندرج تحت قاعدة: 

فإذا اجتمعا قدم المصلحة الراجحة على  ،الواجب تغمر مفسدة المحرم، والشارع يعتبر المفاسد والمصالح

 ، وستتم دراستها في قواعد التصرفات، ودراسة هذه المسألة لأهميتها(2) المرجوحةالمفسدة 

 الجزئية بتفاصيلها وضوابط الصورة المذكورة في قواعد التصرفات.وستتم دراسة هذه 

وإذا لم يكن الحفل مشكل ، ولكن دل دليل عام عليه، أو أمكن إلحاقه بأصل عام، وكان فيه منفعة فهو مصلحة 

 مرسلة.

                                                           
 .103يوسف طالب، ص ل. انظر: العفو وأحكامه في الفقه الإسلمي وأصوله، (1)
 .1/122محيط في أصول الفقه، للزركشي، . انظر: البحر ال(2)
م، ص 2002، 21ماليزيا، مجلة الشريعة والقانون، العدد –. انظر: مرتبة العفو عند الأصوليين، للزنكي، الجامعة الإسلمية (3)

112 ،110 ،111 ،113. 
 .42/ 1. انظر: الاعتصام، للشاطبي، (4)
 .1/337. المنثور في القواعد، للزركشي، (1)
 .221/ 24نظر: مجموع الفتاوى، لابن تيمية، . ا(2)
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 الفرع الثالث: المصلحة المرسلة وصلتها بالاحتفالات. 

مذهبين، مع اتفاقهم على أن   علىماء في تعريف المصلحة المرسلة اختلفت آراء العل المصلحة المرسلة شرعاً:

 المصلحة المرسلة لم يشهد لها نص  خاص  بالاعتبار أو الإلغاء:

ةوقبل عرض المذهبين أذكر    وهو: معيار اعتبار المصلحة حج 

لا الكلي ات الخمس، وهذا ما : اعتبروها حجة واشترطوا موافقتها لروح الش ريعة ومقاصدها في حفظ لمذهب الأو 

 ذهب إليه كل  من الش اطبي والغزالي:

فها الش اطبي:   : فهذا على وجهين ،«باره ولا بإلغائهفلم تشهد باعت ؛ةواهد الخاص  سكتت عنه الش  ما »فعر 

: أن يانوالث ،مقصودالمعاملة بنقيض  ؛على وفق ذلك المعنى كتعليل منع القتل للميراث : أن يرد نص  أحدهما 

هو الاستدلال و ،نبغير دليل معي   ،ارع في الجملةوهو أن يوجد لذلك المعنى جنس اعتبره الش  ، يلئم تصرفات الشرع

 (1) .المرسلةى بالمصالح المرسل المسم  

 :عل الأمر مصلحة مرسلة بأحد أمرينويلحظ أن  الش اطبي يج

وافق روح الش ريعة أو مقاصدها، مع الاتِّفاق على كون هذا الفعل أن ي الثاني:أن يرد نص  عام على معناه،  :الأول

 يؤدي إلى منفعة.

فها الغزالي:  والإجماع ةن  والسُّ  بالكتاب مقصودا   كونه علم ،شرعي مقصود حفظ إلى رجعت مصلحة كلُّ » (2) وعر 

 .«مرسلة مصلحة بل قياسا   ىيسم   لا هلكن   ؛الأصول هذه من خارجا   فليس

ل القول في المصلحة المرسلة في أمرين:فالغزا  لي فص 

 المصلحة المرسلة ليس لها نص خاص، وإلا فهي قياس. -أ

ها تحافظ على مقصود الشارع في الكليات رسلة تلئم مجموع تصرفات الشريعة؛ حيث أنالمصلحة الم -ب

 الخمس. 

ا  ،ي، بل جعلوا المرسل كالملغيقولوا بحجية المصلحة المرسلةلم  المذهب الثاني: لمِ إلغاؤه، أم  إلا  أن  الملغي ع 

 المرسل فلم يعلم إلغاؤه.

فها الآمدي:  رق من بطريق بالاعتبار ريعةالش   أصول من أصل له يشهد لم ذيال   المناسب»(3)فعر  المذكورة،  الطُّ

 .«المرسل بالمناسب عنه ويعب ر صورة، في إلغاؤه ظهر ولا

 ا لم يذكر فيها ملءمتها لنصوص الش ريعة، لذلك لم تكن حجة عنده.ويلحظ أن  المصلحة ال تي ذكره

فها ابن الحاجب:   (4) «.بأن ها ال تي لم يعتبرها الش ارع، سواء أعلم بإلغائها أم لم يعلم بالإلغاء أو الاعتبار»وعر 

                                                           
 . 3/2 للشاطبي، . انظر: الاعتصام،(1)
(2)

 .171ص للغزالي، انظر: المستصفى،  .
(3)

 .311/ 3للآمدي،  ،الإحكامانظر: . 
(4)

 221و 242/ 2حاشية السعد التفتازاني مع شرح العضد الإيجي على مختصر ابن الحاجب، للتفتازاني،  .
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 وبعد بيان المذهبين يمكن تعريف المصلحة المرسلة بما عرفه الدكتور البوطي:

 (1) «الإلغاءعة داخلة في مقاصد الشارع دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار أو كل منف»

 وقريبا من هذا التعريف:

 «لخمسابالإلغاء، ولكنها ملئمة لمقصود الشارع من حفظه للكليات أو  كل منفعة لم يشهد لها نص معين بالاعتبار»

(2) 

كل ما يظن أنه منفعة مما لا يدخل في المقاصد وهو  خرج بقوله: داخلة في مقاصد الشرع؛ المرسل الغريب:و

 الكلية.

ف فيه بحق الإمامة، وذلك لاعتبار دون أن يكون لها شاهد بالاعتبار: :وخرج بقوله  كل ما كان للإمام أن يتصر 

وكلّ مصلحة يمكن أن تناط بمصلحتين متعارضتين لكل منهما شاهد بالاعتبار أو بالإلغاء، لأن مثل هذا داخل في 

 (3) والترجيح.تعارض ال

المصلحة المرسلة ليست من البدع، لأنها تعتمد على دليل شرعي من نص أو إجماع أو قياس أو مصلحة معتبرة »و

في التعبدات، ولا ما  افي الجملة، أو عرف وعادة صحيحة لا فاسدين، أو ضرورة أو حاجة عامة، ولا مدخل له

 (4) .«المعاملت في اها من الأمور الشرعية، وإنما هيجرى مجر

وهي حجة عند المالكية والحنابلة بل والحنفية والشافعية، وإن لم يصرح أتباع هذين المذهبين بحجيتها، مثل الاتفاق 

 (1) على جمع المصحف، وحد شارب الخمر ثمانين جلدة.

تفاق؛ اتفاق وصفوة القول: المصالح المرسلة مقبولة بالاتفاق، وإنما أعني بالا» :وجاء في ضوابط المصلحة

اهرية، فقد أنكروا القياس من  الصحابة والتابعين والأئمة الأربعة، فليس المهم بعد ثبوت ذلك، أن تنكره فئة كالظ 

قبله، مع أنه معتمد من عامة المسلمين، كما أن ه لا يضر هذا الاتفاق أن ينكر القول به من آحاد الأصوليين، كالقاضي 

ن أن إنكارهما له، إنما هو بمعنى عدم اعتباره أصل مستقل في  أبو بكر الباقلني، والآمدي  «شريعالتفأغلب الظ 

(2) 

ويمكن أن يلحق من الاحتفالات بالمصالح المرسلة كل احتفال يت فق مع أصول الشريعة ومصالحها، وتشهد له 

 لفرح والسرور، وهو يحققنصوصها وأصولها العامة بالاعتبار، وكل احتفال يتفق مع فطرة الإنسان في إظهار ا

ر بيان المصلحة في الفصل الأول، من ذلك الاحتفال بالمولد النبوي إذا ترجح مصلحة تحسينية في حفظ النفس، وم

 فيه جانب المصلحة على المفسدة، كان مصلحة مرسلة.

                                                           
 .330لمصلحة، للبوطي، ص ضوابط ا (.1)
 122. انظر: السياسة الشرعية، للبغا، ص(2)
 .332، 331. ضوابط المصلحة، للبوطي، ص(3)
 .27. البدع المنكرة، للزحيلي، ص(4)
 .372، 377/ 4. انظر: البحر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، (1)
 .407. ضوابط المصلحة، للبوطي، ص(2)
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 ا.ص عليهوقد ذكرت المصلحة واختلفهم فيها، لما لذلك من صلة كبيرة في نطاق الاحتفالات، غير المنصو

وبعد بيان ذلك يتبين أن ما استحدث من احتفالات، لا بد  من عرضه على مقاصد الش ريعة وأصولها، مع عرضها 

 على بقي ة الضّوابط في البحث.

  ي: خلو الاحتفال من التشبه بغير المسلمين.انلمبحث الثَّ ا

 ابط.ل: معنى الضَّ المطلب الأوَّ 

ابط لابد  من   تعريف الت شبُّه لغة  واصطلحا .لبيان معنى الض 

 أولاً: التَّشب ه لغة: 

 .ن بفلن؛ إذا تكلف أن يكون مثلهلالت شبُّه مصدر تشب ه، مأخوذ من المشابهة والمحاكاة والتقليد؛ يقال: تشبه ف

بَه والشِّبْه والش بيه:   ، والجمع: أشباه.(1) المثيلوالش 

يئان واشتبها: )أشبه كل واحد منهما صاحبه(، وتشب ه بغيره؛ ماثله وجاراه في (، وتشابه الشماثله: )وأشبه الشيء 

 (2) العمل.

)الشِّين والباء والهاء( أصل واحد يدلُّ على تشابه الش يء وتشاكله لونا  ووصفا ، »وجاء في معجم مقاييس اللُّغة: 

هب، والمشتبهات من الأمور  بْه من الجواهر ال ذي يشبه الذ   (3) .«المشكلت، واشتبه الأمران إذا أشكلوالشِّ

 ثانياً: التَّشب ه اصطلاحاً:

بل  ؛يختلف المعنى الاصطلحي للت شبه عن المعنى اللغوي، فالمراد بالتِّشبُّه في هذا المبحث ليس مطلق الت شبُّهلا 

 الت شبُّه المنهي 

بالمعنى العام، والضابط في البحث في النهي  هي استعمالات وتعاريف ما ذكر من تعاريف واستعمالات للتشبهو

عن التشبه بغير المسلمين، ولا يشمل جميع أنواع التشبه التي ذكرها الفقهاء، ولا قياس الشبه عند الأصوليين، 

وأورد الفقهاء الحديث عن التشبه بغير المسلمين في كتبهم، كنوع من أنواع التشبه، وتعرضوا لأحكامه إلا أنهم لم 

 له. التشبه بغير المسلمين ذكر تعريفا   من المعاصرين وكل من درس يعرفوه،

 المعاصرين: لبعضوأذكر تعاريف 

                                                           
 .، مادة: )شبه(بن منظورلا . انظر: لسان العرب،(1)
 .الشين باب الوسيط،. انظر المعجم (2)
 مادة: )شبه( لابن فارس، . مقاييس اللغة،(3)
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 (1) المناوي:تعريف محمد عبد الرؤوف 

من تشب ه بقوم فهو »أن ه قال:  وقد ذكره في شرحه لحديث ابن عمر رضي الله عنهما الذي رواه عن رسول الله

ا في ظاهره(2) «منهم بزيِّهم، وفي تصرفه بفعلهم، وفي تخلُّقه بخلقهم، وسار بسيرتهم وهديهم في ملبسهم  : أي تزي 

 (3) باطنهم.وبعض أفعالهم، أي وكأن  الت شبه بحق وافق فيه ظاهره 

ويؤخذ على هذا الت عريف أن ه حصر وقوع الت شبُّه وأثره الوارد في الحديث على الت شبُّه الكلِّي، وهذا غير لازم 

 ، لا جميعها.(4) صفاتهممرء قد يكون متشبِّها  بالكفار إذا تكل ف مشابهتهم ببعض فال

 ووردت تعاريف أخرى للتشبه بغير المسلمين منها:

هو تمثُّل المسلم بالكفّار في عقائدهم، أو عباداتهم، أو أخلقهم، أو فيما يختصون به من عادات، أو خضوعه لهم »

 (1) «بشكل من الأشكال.

ميمة. يقصد بهشبه بهم بالأخلق والت    الأخلق الذ 

 :وينتقد هذا الت عريف

د معنى الت شبُّه الممنوع. -  أن ه يشتمل على الخضوع، والخضوع يندرج تحت أحكام الموالاة لا الت شبُّه، إلا  أن ه حد 

 ي كفر وليس تشبه وحسب.أنه اشتمل على المشابهة لهم في عقائدهم وعباداتهم، والمشابهة لهم في ذلك ه -

ف أيضا  بأن ه:  ويعر 

 (2) .«تكلُّف الإنسان مشابهة غيره في كلِّ ما يتصف به غيره أو بعضه»

 بأن كان عفويا . ،ويمتاز هذا الت عريف بذكر قصد الت شبُّه، فيخرج منه ما كان من تشبُّه دون قصد المكلف

ابع يتبي   الث والر   ن أن  الت شبُّه الممنوع في الاحتفالات هو:وبالجمع بين الت عريف الث 

                                                           
. المناوي: هو محمد عبد الرؤوف ابن علي بن زين العابدين الحدادي ثم المناوي القاهري، من كبار العلماء بالدين والفنون، ولد (1)

 .2/204ين مؤلفا ، منها: )كنوز الحقائق، التيسير، فيض القدير(، انظر: الأعلم للزركلي، هـ(، له ثمان1031-هـ112في القاهرة )
، وقد اختلفت أقوال العلماء فيه فقد قال 44/ 4، كتاب اللباس، باب في لباس الشهرة، 4031. سنن أبي داوود، حديث رقم: (2)

ال المناوي: فيه ضعف؛ لكن له شواهد، وقال ابن حجر: سنده المنذري: في إسناده عبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان وهو ضعيف، وق
 .4/347حسن. راجع نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، 

 .11/11عون المعبود وحاشية ابن القيم: تهذيب سنن أبي داود وإيضاح علله ومشكلته، 
 .2/104للسيوطي،  ،اوي، على كتاب الجامع الصغير من أحاديث البشير. فيض القدير شرح الجامع الصغير، للمن(3)
 .17. انظر: الت شبُّه المنهي عنه في الفقه الإسلمي، للويحق، ص(4)
 .32ص لدوكلي، . انظر: التدابير الواقية من التشبُّه بالكف ار،(1)
 .12ص للويحق . انظر: التشبه المنهي عنه،(2)
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ي بأ ماثلتهممون به من عادات، وقصد فيما يختصُّ  مماثلتهمهو تمثُّل المسلم بغير المسلمين في عباداتهم، وتكلُّف »

 «عمل أصل نشأته منهم.

أن يقوم م بها الإنسان، بهي الأعمال الظاهرة التي يقو :والتصرفاتأي مماثلة المسلم لغير المسلمين في تصرفاتهم، 

 بأعمال خاصة ظاهرة في عباداتهم، وأخرجت التشبه بهم في عقائدهم، لأن التشبه بهم في ذلك كفر.

فيقصد به النية والقصد، بأن يكون قاصدا  بالتصرف الذي يقوم به مماثلتهم ومشابهتهم، وقد قيدت هذا  :التكلفأما 

د، لأن انتفاء القصد في هذا النوع من العادات ينفي عنها صفة التشبه، بالنوع من العادات الخاصة بهم بوجود القص

 بخلف العبادات، قصد أم لم يقصد ففعله تشبه، لأنه إن قصد فقد كفر، وإن لم يقصد ترتب على فعله أحكام التشبه.

ن إن لم يكن مالفرد مشابهة لهم، و ابأي عمل أصل نشأته منهم يقصد به العادات التي يقوم به مشابهتهموقصد 

 بهم، لكنه قصد به مشابهتهم ومماثلتهم. عباداتهم ولا مختصا  

 :ثالثا: المقصود بغير المسلمين

 الأخرى. سائر الملل عدا ملة الإسلم، فيشمل التشبه باليهود والنصارى وسائر الملل 

 (1) .«الكفر كله ملة واحدة»وترد في ذلك قاعدة: 

يء غطى شيئا فقد كفره، ومنه سمي الكافر كافرا  لأنه يستر نعم الله ويغطيها والكفر هو الستر والتغطية، فكل ش

 (2) بجحوده.

 (3) بالجحودالكفر هو عدم الإيمان، وهو ضد الكفر، وضد الشكر، وهو تغطية نعم الله  :وشرعاً 

 (4): هي الطريقة. الملة

أديانهم ملة وطريقة واحدة، لأن شريعة أي أن الكفر كله والكافرون كلهم على اختلف مللهم و معنى القاعدة:

 ودينه هي الحق بل شك ولا ريب، والناس بالنسبة إليها فرقتان: محمد

 فرقة تقر بها وهم المؤمنون قاطبة. -1

 وفرقة تنكر بأجمعها وهم الكفار قاطبة. -2

                                                           
، وقد أوردت القاعدة ههنا خروجا  من التكرار لو ألحقتها بفصل القواعد، ولتعلقها ببيان معنى 23/ 22. المبسوط، للسرخسي، (1)

 الضابط.
 .742لكفوي، ص ل. الكليات، (2)
 .723ص للكفوي، . الكليات،(3)
 .443 للكفوي، لكليات،. ا(4)
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 (1) بينهم.فبهذا الاعتبار هم ملة واحدة وإن اختلفوا فيما 

ل ملل فيما يعتقدون، ولكن عند مقابلتهم بالمسلمين يعتبرون أهل ملة واحدة، لأن المسلمين في سل م أن هم فيما بينهم أه

به، فكانوا في حق المسلمين أهل ملة واحدة  ولا يؤمنونوبالقرآن وهم ينكرون ذلك بأجمعهم  يقرون برسالة محمد

 (2) بينهم.وإن اختلفت نحلهم فيما 

 مستند القاعدة: 

 2الكافرون:  چڤ  ڤ  ڦ  ڦ  ڦ   چ ؛ الحق والباطل فقال تعالى: دين دينينجعل الأن الله عز وجل 

وهم الكفار بأجمعهم،  7الشورى:  چڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  ہ  چ فقال تعالى: ،وجعل الناس فريقين

، يعني الكفار أجمع مع  11الحج: چ  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ  ڱچ فقال تعالى:  ، وجعل الخصم خصمين

 (3)المؤمنين.

 ن:يتمهم   ينمسألت بهم بالاحتفالات هشب  يتناول التَّ عاً: وراب

 ه بأصل الاحتفال.شبُّ : الت  الأولى

 تي تجري خلل الحفل.صرفات ال  ه ببعض الت  شبُّ : الت  ةالثاني

ل واحد ك ذ إنإالت صرفات في الحفل،  ه به بهم ببعضتشب  ما ي  وه بأصل الاحتفال، شبُّ ويتناول هذا المبحث دراسة الت  

 من هذه النوعين يؤثر على مشروعي ة الحفل.

 غير المسلمين. منأن يكون منشأ الاحتفال  :أما التشبه بهم بأصل الاحتفال يقصد به

أما التشبه بهم في التصرفات، فهذا النوع من التشبه يعتبر مفسدة تؤثر على الحفل كمفسدة، فإن قام المكلف في 

يعتبر تصرفه مفسدة تؤثر على مشروعية الحفل بحق المكلف كمفسدة لا لكونها  بهم أثناء الحفل بتصرف متشبها  

 تشبه، وينطبق عليها ما ينطبق على ضابط المفسدة الذي سنذكره. 

 وعلى هذا يكون معنى الضابط:

 فوذلك مقيد بأن يكون التصر –ألا  يكون الحفل بأصله تشبُّها  بالكف ار، بأن تكون نشأته وأصل ظهوره منهم 

و ما قصد به التشبه بهم، وسيتبين ذلك في دراسة الضابط، ة بهم، أالمتشبه به منهم من عباداتهم، أو عاداتهم الخاص

                                                           
 .723 وي،للكف . الكليات،214، 213/ 7للبورنو،  ،. انظر: موسوعة القواعد الفقهية(1)
 .22/ 30للسرخسي، ، . انظر: المبسوط(2)
 30/22، للسرخسي، المبسوط. (3)
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فسدة يشتمل على الحكم بكونه م مؤثرا   وفيه بيان ضابط التصرف الذي يقوم فيه المحتفل بالحفل، متى يكون تشبها  

 الحفل عليها.

 .ابطاني: مستند الضَّ المطلب الثَّ 

لت شبُّه بالن هي عن ا منهاما يتعل ق  أخصُّ عن الت شبُّه بغير المسلمين، و وردت آيات وأحاديث وآثار كثيرة في الن هي

 بهم في أعيادهم، واحتفالاتهم لأنها محلُّ البحث.

قيدته عينبغي أن يعرف المسلم ابتداء أن الشريعة الإسلمية حرصت على الحفاظ على سمات المسلم، التي ترسم 

 الكفّ عنه في الجملة، ويدل على ذلك يطلبن  الت شبُّه بغير المسلمين ه عن أصحاب الملل الأخرى، لذلك فإوتميز

في الن هي عن التشبه بهم في مواضع كثيرة، منها قوله صلى الله عليه وسلم:  أحاديث كثيرة وردت عن الن بي

 اليهود فرأى المدينة النبي قدم: قال ،عباس ابن عنشوراء، ، وما ورد في صوم يوم عا(1)«خالفوا المشركين»

 فصامه عدوهم، من إسرائيل بني الله نجى يوم هذا ؛صالح يوم هذا: قالوا ،«هذا؟ ما: »فقال عاشوراء، يوم تصوم

 ، وفي رواية: (2)بصيامه وأمر فصامه، ،«منكم بموسى أحق فأنا: »قال موسى،

 فقال والنصارى، اليهود تعظمه يوم إنه الله، رسول يا: قالوا بصيامه، مرناوأ عاشوراء يوم النبي صام حين

 (3)«التاسع يوم صمنا المقبل العام كان فإذا: »الله رسول

 وأمره بصوم اليوم التاسع، مخالفة لليهود.

 قال: قال ،أبيه عن ،(4)أوس بن شداد بن يعلى عنوما ورد عنه صلى الله عليه وسلم من جواز الصلة في النعل:  

 وغير ذلك من الأمور.(1)«خفافهم ولا نعالهم، في يصلون لا فإنهم اليهود خالفوا: »الله رسول

وهذه الأحاديث بمجموعها قائمة على مخالفة المسلم لغيره، وعدم مشابهته بما يكون علمة مميزة له، سواء أكان 

 عن الصلة بالنعال والخفاف، أو بما يعظمه ويقدسه. بهيئة عبادته كالنهي دالة عليه، كما في حديث اللحى، أمسمة 

                                                           
، كتاب اللباس، 1212صحيح البخاري، حديث رقم:  . ولفظ الحديث كامل : )خالفوا المشركين وفروا اللحى واحفوا الشوارب(،(1)

. فالحديث أمر بمخالفتهم 222/ 1باب خصال الفطرة، ، كتاب الطهارة، 211، صحيح مسلم، حديث رقم: 120/ 7باب تقليم الأظافر، 
 بمظهرهم الذين يعتبر سيما دالة عليهم.

، 1121، صحيح مسلم، حديث رقم: 44/ 3، كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، 2004. صحيح البخاري، حديث رقم: (2)

 ن قال: "فمن شاء فليصمه، ومن شاء تركه"، وزاد بلفظه: فلما فرض شهر رمضا712/ 2كتاب الصوم، باب صوم يوم عاشوراء، 
 .717/ 2(، 1134. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، حديث رقم: )(3)
(4)

 ،يعلى بن شداد بن أوس: هو أبو ثابت الانصاري النجارى كان بالشام روى عن أبيه روى عنه عيسى بن سنان، الجرح والتعديل. 

 .301/ 1لابن أبي حاتم، 
(1)

. وهو حديث مرسل صحيح الاسناد، عون 172/ 1، كتاب الصلة، باب الصلة في النعل، 212سنن أبي داوود، حديث رقم:  .

 .210/ 2المعبود وحاشية ابن القيم، 
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 فالأصل مخالفة غير المسلمين وترد في ذلك قاعدة:

، وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة منها وقد يختلف في غير المسلمينتطلب مخالفة »

 (1) «.ذلك وقد تباح للضرورة

 المعنى الإجمالي للقاعدة: 

مطلوبة شرعا ، وذلك حتى يتميز المسلمون عنهم في كل شيء من أفعالهم وأقوالهم وعاداتهم  لمسلمينغير امخالفة 

وأخلقهم، ولأن التشبه يقتضي من المشبه حب المشبه به واستحسان ما يفعله ويعتقده، والمسلم مطلوب منه بغض 

هذه القاعدة تبين أن مخالفة الأعاجم الكفر وأهله، وهذا يستلزم بغض كل ما يمت للكفر والكافرين بصلة، ولكن 

والتشبه بهم ليس على درجة واحدة، بل يختلف الحكم باختلف المفسدة الناشئة عن الموافقة، فهناك موافقة لهم 

خف من ذلك يمكن أن تقتضي كراهة التحريم، ومنها ما تقتضي يم ولا تجوز بحال، وهناك موافقة أتقتضي التحر

 (2)يباح للضرورة. كراهة التنزيه، ومنها ما

 على أن ذلك سيشيع بين المسلمين: بل ونبه النبي

ن  »أنه قال:  عن النبي عن أبي سعيد الخدري بعِ  نَنَ  لتََت  مْ  كَانَ  مَنْ  س  ا قَبْلكَ  ا بشِِبْرٍ، شِبْر   وْ لَ  حَت ى بِذِرَاعٍ، وَذِرَاع 

حْرَ  دَخَل وا مْ  ضَب   ج  بَعْت م وه  ولَ  يَا: قَال وا ،«لَات  ِ، رَس   الْيَه ود   إلِا   الن اس   فَمَنِ : »قَالَ  وَالن صَارَى؟ الْيَه ودِ  فَمِنَ  الله 

 (3) «؟وَالن صَارَى

ما  للضابط، فسأذكر بعضها ثم أذكر فكل ما ورد من الأدلة العامة في النهي عن التشبه بهم يصلح أن يكون مستندا  

 دهم واحتفالاتهم، لأنها محل البحث:يتعلق بالنهي عن التشبه بهم بما يخص أعيا

  :القرآنمن  -1

 112آل عمران:  چۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   ٹ ٹ چ  -

 (4).الفاسد اعتقادهم في الكفار مشابهة عن المؤمنين عباده تعالى ينهى وجه الاستدلال بالآية:

 .72الفرقان چک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  ڳ  ٹ ٹ چ  -

                                                           
 .430، 421. القواعد، للمقري، ص (1)
 .332/ 2. موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، (2)
، صحيح مسلم، حديث رقم: 4/121، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما ذكر عن بني إسرائيل، 3412. صحيح البخاري، حديث رقم: (3)

 .2014/ 4، كتاب العلم، باب اتباع سنن اليهود والنصارى، 2221
 .231/ 3 لابن كثير، تفسير ابن كثير،-تفسير القرآن العظيم. (4)
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جاء من أوجه تفسير هذه الآية، أن هم لا يحضرون محاضر الباطل التي كان يحضرها  وجه الاستدلال بالآية:

 (1)المشركون وهي مجالس اللهو والغناء، وأعيادهم وألعابهم.

 :السنةمن  -2

ب -  (2)«.من تشب ه بقوم فهو منهم» أن ه قال: يما روي عن الن 

 وفي ،علهمبف تعرفه وفي ،بزيهم ظاهره في اتزي   أي اوي:: ما ذكر في تعريف الت شبُّه للمنوجه الاستدلال بالحديث

 الظاهر فيه طابق قد بحق التشبه وكان أي ؛أفعالهم وبعض ،ملبسهم في وهديهم بسيرتهم وسار ،بخلقهم تخلقه

 (4) والخير: في الإثم منهم فهو ؛(3) الباطن

 ومن باب أولى من تشبه بهم في أعيادهم، واحتفالاتهم. 

لٌ  نَذَرَ » - ولِ  عَهْدِ  عَلىَ رَج  ول   بِب وَانَةَ فَقَالَ  يَنْحَرَ  أنَْ  اللهِ  رَس   أوَْثَانِ  مِنْ  وَثَنٌ  فِيهَا كَانَ  هَلْ : " اللهِ  رَس 

ةِ  ؟ الْجَاهِلِي  ول   فَقَالَ  لَا،: قَال وا ،" أعَْيَادِهِمْ؟ مِنْ  عِيدٌ  فِيهَا كَانَ  فَهَلْ : " قَالَ  لَا،: قَال وا "، ي عْبَد   أوَْفِ : " اللهِ  رَس 

 (1) «.آدَمَ  ابْن   يَمْلكِ   لَا  فِيمَا وَلَا  اِلله، مَعْصِيَةِ  فِي لنَِذْرٍ  وَفَاءَ  لَا  فَإنِ ه   بِنَذْرِكَ،

 بح في مكان معين، هل يلزمه أم لا؟يورد الفقهاء هذا الحديث تحت مسألة: من نذر أن يذ وجه الاستدلال بالحديث:

 رها هنا.لذكصلة للمسألة بالبحث فل حاجة الندب بالوفاء في نفس المكان، ولا والمسالة خلفي ة بين الوجوب و

 بها كان لو أنه على يدل وهذا، (هل فيه وثن من أوثانهم أو عيد من أعيادهمسأل من نذر عن المكان ) والن بي

 تعظيمك فحرم ،للأصنام الكفار تعظيم يشبه الله عظم ما لغير تعظيما هذا في ولأن ؛بنذره الوفاء من لمنعه ذلك

 (2) .الأصنام

 ى حرمة مشابهة الكفار في أعيادهم.فالحديث يدل بظاهره عل

 يتبين أنه عند ذكر أعيادهم فهي تدل على احتفالات متعلقة بعباداتهم. وبالاستقراء

                                                           
العز بن عبد السلم تفسير القرآن / اختصار النكت للماوردي، عبد ، تفسير 72/ 11، التحرير والتنوير، لابن عاشور. انظر: (1)

 .772/ 1العزيز بن عبد السلم، 
 .23. سبق تخريجه، ص: (2)
 .131/ 2 للمناوي، القدير،فيض  .(3)

 74/ 11 لآبادي، . عون المعبود، وحاشية ابن القيم،(4)
، وقال عنه: حديث 232/ 3، باب ما يؤمر به من الوفاء بالنذر، ، كتاب الأيمان والنذور3313. سنن أبي داوود، حديث رقم: (1)

 صحيح.
 313/ 11المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل، لابن قدامة، . (2)
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المكلف  علمسواء أوالحديث بظاهره يدل على عدم مشروعية مشابهتهم بما يتعلق بعباداتهم ولا تعظيم ما يعظمون، 

 أم لم يقصد. ذلك بذلك أم لم يعلم، قصد

 :الآثارمن  -3

 قال:  عن عبد الله بن عمر -

 «امةالقيمن بنى ببلد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك حشر معهم يوم »

(1) 

افقهم عليها كان في حكمهم، يدل الأثر بظاهره أن من تمثل الكفار في كل أعماله فو وجه الاستدلال بالأثر:

ن الشعائر الدينية، وتحتوي عبادات خاصة بهم، فموافقتهم في لأن الأعياد تعبر م ؛لأعياد بالذكروخص ا

 .عباداتهم كفر

 طقيود الضابالث: المطلب الثَّ 

ي أي فبل يكفيه أن يعرف  ،يعرفها أنوليس على المسلم أن يبحث عنها ولا ،كثيرة مختلفة غير المسلمينأعياد 

 .معظيم هذا المكان والزمان من جهتهأو ت ،أو يوم أو مكان أن سبب هذا الفعل ،فعل من الأفعال

أصل نشوئه من غير هل إلى أصل نشوء هذا الاحتفال، هذا إن لم ينص الشارع على الحفل فإنه ينظر على و

 ؟لا أمالمسلمين 

ه أصل ينظر هل ل لضوابط، فإن لم يخالف أيا منها،يعرض على ما تبقى من ا أصله من غير المسلمينفإن لم يكن  

 ، ثم ينظر هل يوافق أصول الشريعة ومقاصدها، ثم يعطى الحكم الشرعي المناسب.في الشريعة الإسلميةعام 

 قيود الضابط:

 وأذكر بداية قبل تفصيل معنى الضابط قيدين مهمين:

 القصد بالتشبه. : صلةوالثاني: ما لا يدخل من التصرفات تحت الضابط، الأول

 هذا الضابط ولا تتناوله الدراسة:: ما لا يدخل تحت أولاً 

 قوله: عنه ابن عابدين في حاشيته، فقد وردذلك ضابط وقد أورد 

                                                           
(، كتاب الجزية، باب كراهية الدخول على أهل الذمة في 11331السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، للبيهقي، حديث رقم: ). (1)

 .234/ 1بهم في نيروزهم ومهرجانهم،  كنائسهم والتشبه
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 (1).«صورة المشابهة فيما تعلق به صلح العباد لا يضر»

سائل ع من التشبه، كاستعمال ووبذلك لا تكون مشابهتهم بالأمور الحياتية التي لا يمكن للفرد الاستغناء عنها نو

 استعمال بعض الأواني والأشياء، فكل ما فيه صلح للعباد لا يعتبر فعله نوع من التشبه.والتواصل والانترنت، 

 ومستند ذلك: 

 (2) .«كان يلبس النعال التي ليس لها شعر أن رسول الله»

تعلق به صلح العباد لا يضر، فإن الأرض مما  ن صورة المشابهة فيماأمع أنها من لباس الرهبان، فقد أشار إلى 

 افة البعيدة فيها إلا بهذا النوع، كما يدل على ذلك ظاهر الحديث.لا يمكن قطع المس

 ، ملته أهل غيرل المتشبه تعظيم من إلا يكون لا لأنه ؛ فقط التشبه بقصد نأخذه لا بنفسه ضار غير نافعا   كان ماف»

 والفنون والحكمة العلم اقتباس وأما ، دونهم بأنهم والشعور احتقارهم أو احتقارها يستلزم أو يتضمن وهو

 لأن ؛ لتهم أهل على منهم المقتبس تفضيل من ولا ، التشبه من فليس بقدرها منفعتها لأجل ؛ النافعة والصناعات

 ملة به زتعت مما فائدةال هذه تكون وقد ، لفائدتها بل التعظيم لأجل اقتبست ولا ، الدين أمور من ليست الأمور هذه

 وقد ، بذلك عنهم سلمان أخبره إذ ؛ الفرس عن الخندق عمل النبي أخذ ذلك ومن ، وأهلها المستفيد المقتبس

 (3)«شرعا   واجبا   الأخذ هذا يكون

 :الثاني: صلة القصد والنية بالتشبه بالكفار

في بعض الأوقات، لذلك كان لا بد من ذكرت في التعريف النية كركن من أركان التشبه لا تنفصل عنه  فقد 

 التفصيل، متى تعتبر النية في التشبه، ومتى لا تعتبر.

ن بتعتبر النية في الشريعة الإسلمي ة أصل تبنى عليه الكثير من الأحكام، وقد ورد في الحديث الذي رواه عمر 

 (4) «نوى.إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما »أنه قال:  عن النبي الخطاب

 ومعنى ذلك إنما اعتبار العمل بالنيات.

                                                           
 .224/ 1 لابن عابدين، . حاشية ابن عابدين،(1)
، صحيح ، وقد رواه عن ابن عمر113/ 7(، كتاب اللباس، باب النعال السبتية وغيرها، 1211. صحيح البخاري، حديث رقم:) (2)

 .244/ 2حلة، (، كتاب الحج، باب الإهلل من حيث تنبعث الرا1127مسلم، حديث رقم: )
 .13/ 1محمد رشيد بن علي رضا، لتفسير القرآن الحكيم، . (3)
، صحيح مسلم، كتاب الإمارة، 2/ 1(، 1، حديث رقم: )صحيح البخاري، بدء الوحي، كيف كان بدء الوحي على رسول الله. (4)

 .1111/ 3(، 1107يث رقم: )باب قوله صلى الله عليه وسلم:) إنما الأعمال بالنيات( ويدخل فيه الغزو وغيره، حد
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 .(1) «بمقاصدهاالأمور »وفي ذلك يورد العلماء قاعدة: 

ومعنى هذه القاعدة أن أفعال الإنسان وأعماله تحمل على ما يقصده من هذه الأعمال، ويؤجر ويثاب بناء على نيته 

 فيها، فالشيء إنما يوصف بالحل والحرمة باعتبار ما قصد له.

تترتب عليه الأحكام، إلا إذا نوى ذلك  وبناء على ذلك: يمكن القول إن أعمال المكلف وتصرفاته لا تعدُّ تشبها  

 المكلف وقصده.

و أ ن العبادات ونحوها مما يكون كفرا  إلا أن ذلك ليس على إطلقه بل يستثنى من ذلك: كل ما يفعله المشركون م

 لفساد.اوحسما  لمادة  ،المشركين سدا  للذريعة مشابهة ره وإن لم يقصدوا بهمعصية بالني ة، ينهى المؤمنون عن ظاه

(2) 

 هل الخميس: وقد جاء في تشبه الخسيس بأ

 ت في الحديث الصحيح عن رسول اللهنفس الموافقة والمشاركة لهم في أعيادهم ومواسمهم حرام، بدليل ما ثب»

وقال: إنها تطلع بين قرني شيطان، وحينئذ يسجد لها  أنه: نهى عن الصلة وقت طلوع الشمس ووقت غروبها،

 (3) «.الكفار، والمصلي لا يقصد ذلك، إذ لو قصده كفر، لكن نفس الموافقة والمشاركة لهم في ذلك حرام

وعلى هذا فكل حفل يتعلق بعبادات غير المسلمين أو عقائدهم لا يجوز للمسلم أن يفعله، قصد به التشبه أم لم يقصد، 

 عن ملة الإسلم. عليه مخالفتهم فيه، وإلا كان خارجا  وينبغي 

ن م وستتم دراسة هذه القاعدة في فصل القواعد الفقهية المتعلقة بالاحتفالات، إلا أنه ذكر صلة القصد بالتشبه، خوفا  

 التشتت لو ألحقت هناك، فل يستجمع في ذهن القارئ كل ما يتعلق بموضوع التشبه.

 لضابط:المطلب الرابع: دراسة ا

لمعرفة ضابط التشبه بغير المسلمين، يمكن القول إن الاحتفالات التي أصلها ومنشؤها من الكفار ليست على مرتبة 

لاختلف ماهية الاحتفالات المعاصرة التي منشؤها من الكفار فار بالجملة؛ حدة، ولا ينطبق عليها حكم أعياد الكاو

، لذلك تحمل هذه المسألة في بعض تفصيلها (4) النبوة لى وعصرعن ماهية الأعياد التي كانت في العصور الأو

 على ما يورده الفقهاء في حكم التشبه بغير المسلمين في اللباس، وتحت التشبه بهم في الأعياد: 

                                                           
، الأشباه والنظائر لزين الدين ابن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، وبحاشيته نزهة النواظر 2/ 1. الأشباه والنظائر، للسيوطي، (1)

 .1بن عابدين، صلا ،على الأشباه والنظائر
 .74للويحق، ص ،. التشبه المنهي عنه(2)
 .30ص للذهبي، . تشبه الخسيس بيوم الخميس،(3)
. إذ كانت الاحتفالات في ذلك الزمان تعبر عن عقيدة، وتعتبر علمة مميزة لكل ملة عن الأخرى؛ لذلك يمنع المسلم من المشاركة (4)

 فيها. 
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 وبناء على ذلك تقسم الاحتفالات إلى:

 احتفالات تتعلق بعبادات غير المسلمين واعتقاداتهم. -1

 المسلمين، مع عدم اختصاصهم بها.احتفالات تتعلق بعادات غير  -2

 احتفالات تتعلق بعادات غير المسلمين، مع اختصاصهم بها. -3

 وسوف تتبين الأمثلة على كل نوع منها في الفصل التطبيقي.

 الفرع الأول: احتفالات تتعلق بعبادات غير المسلمين واعتقاداتهم.

يب عند أصحابها، لا يمازجها ر القلوب، وتكون يقينا   ق بها النفوس، وتطمئن إليهاهي الأمور التي تصدِّ »العقيدة: 

 (1) .«ولا يخالطها شك

ت على ، كما دلبه مطلقا   مشابهتهمولا تجوز و عباداتهم فهو حرام أبعقائد غير المسلمين وكل احتفال فيه ارتباط 

 :كومستند ذل ،كبين عقيدتنا وعقيدتهم، فإنه يستثنى من ذل ويستثنى من ذلك ما كان مشتركا  ذلك الأدلة، 

 ولكن خالفهم في الطريقة. أولى بموسى منهم(،نحن )ما ورد في حديث صوم عاشوراء، فقد أقرهم على ذلك فقال: 

 على المفتي أو الفقيه أولا  أن يبحث عن أصل الاحتفال، ويثبت أصله بنقل موثوق به أو بنقل متواتر. ذكرتوكما 

مر من شرعهم، ويثبت لنا أنه من يكون ذلك الأ ألا»: (2) بالكفارتشبه وقد جاء في السنن والآثار في النهي عن ال

 «.أو بنقل متواتر ،شرعهم بنقل موثوق به

أو عقائدهم حكم بتحريمه، سواء قصدنا موافقتهم  غير المسلمينفإن نظر في أصله وتبين أن أصله من عبادات 

يقصد  القصد يتبع الفعل لا العكس، فإن قصد أم لم إذ إنبذلك أم لم نقصد، بناء على ما مر  في صلة القصد بالتشبه؛ 

 .وحرم تشبهه كان آثما   ، وإن لم يكن قاصدا  اعتبر كافرا   ترتب على الفعل حكم التشبه، لكنه إن كان قاصدا  

 فقد جاء في الفتاوى الخانية: 

 يكون لكفرةا يعظمه كما اليوم كذل تعظيم به أراد إن ؛اليوم ذلك غير في يشتره لم شيئا   النيروز يوم اشترى رجل»

 .كفرا   يكون لا اليوم لتعظيم لا موالتنع السرف لأجل ذلك فعل وإن ،كفرا  

 فرا  ك يكون لا الناس عادة على ذلك فعل وإنما اليوم تعظيم به يرد ولم شيئا   إنسان إلى النيروز يوم أهدى وإن 

 (3) «بالكفرة التشبه عن يحترز وأن بعده ولا اليوم ذلك قبل يفعله مالا اليوم هذا في يفعل ألا وينبغي

                                                           
 421عمر سليمان الأشقر، صل. العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، العقيدة في الله، (1)
 .12ص لعبد الغفار، بالكفار،. السنن والآثار في النهي عن التشبه (2)
 177/ 3. الفتاوى الخانية بهامش الهندية، (3)
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 صأخ من هي الأعياد»ولأن  ويعلل ذلك بأنه سدا  للذريعة وحسما  لمادة الفساد، ولما في ذلك من تكثير سوادهم،

 أظهرو الكفر شرائع أخص في موافقة فيها فالموافقة ،الشعائر من لها ما أظهر ومن ،الشرائع بين به تتميز ما

 .(1) «وشروطه الجملة في الكفر إلى تنتهي قد هذا في الموافقة أن ريب ولا ،شعائره

 الفرع الثاني: احتفالات تتعلق بعادات غير المسلمين، مع عدم اختصاصهم بها.

طائفة من الآراء والمعتقدات التي تنشأ في جو الجماعة وتمثل » :بالعادة؛ ما يعرفه علماء الاجتماع أنهاويقصد 

محرماتها، وتنعكس فيما يزاوله الأفراد من أعمال وما يلجؤون إليه في كثير من مظاهر سلوكهم مقدسات الجماعة و

 (2) .«الجمعي

فإن ثبت أن  أصل الاحتفال ليس من عبادات غير المسلمين وعقائدهم بل يدخل تحت نطاق عاداتهم، فينظر إن كان 

مما لا يختص به غير المسلمين فل ينطبق عليه مما يختص به غير المسلمين، أو مما لا يختصّون به، فإن كان 

 المسألة. فسأفصلبغير المسلمين، وإن كان مما يختصون به  أحكام التشبه ولا يكون تشبها  

في ثوبين معصفرين فقال:  ما رواه عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: رآني النبي ومستند ذلك:

 (3) «.هذه ثياب الكفار فل تلبسها»

 النهي عن لبس الثياب المعصفرة لكونها من ثياب الكفار؛ أي خاصة بهم. وجه الاستدلال بالحديث: علل النبي

 العمامة صارت اولم   :)وقال متقد   لما (إجماعا   عنه )منهي   ارالكف   أي بهم( التشبه)»وقد جاء في كش اف القن اع: 

 (4) «.اليهود( زي من لأنه ؛لقميصا على وسطه شد كرهوي، لبسها حرم شعارهم من والزرقاء الصفراء

وبناء على ذلك فإن الاحتفال الذي لا يختص به الكف ار وإن كان من عاداتهم، فإنه يجوز الاحتفال به، إلا أن ذلك 

 «بعدم مخالفته ضوابط المشروعية التي في البحث، وعدم قصد التشبه به»ليس على إطلقه بل مقيد: 

  (1) «.يما اختص به غير المسلمين حتى صاروا يعرفون بهلا يكون فأ»و

                                                           
 .202/ 1 لابن تيمية، اقتضاء الصراط المستقيم مخالفة أصحاب الجحيم،. (1)
 . العادات الاجتماعية والتقاليد في الوسط الحضري بين174صلرشوان، . التربية والمجتمع، دراسة في علم الاجتماع والتربية، (2)

 .21التقليد والحداثة، فايزة أسعد، ص
/ 3، سنن البيهقي الكبرى، 22/ 11(، مسند عبد الله بن عمرو بن العاص، 2113مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم: ). (3)

342. 
 .272/ 1لبهوتي، لكشاف القناع عن متن الإقناع،  .(4)
 .30شمس الدين الذهبي، ص. تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين، (1)
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 الفرع الثالث: احتفالات تتعلق بعادات غير المسلمين، مع اختصاصهم بها.

معنى اختصاصهم بالاحتفال، ويعبر الفقهاء عن هذا المعنى  ، لا بد من بيانتقبل بيان حكم هذا النوع من الاحتفالا

 العلمة، لبيان معنى ذلك يمكن القول أن:بقولهم شعارا  لهم، ومعنى الشعار 

 أن ما كان من عباداتهم فهو خاص بهم، ولو كان منتشرا  وشائعا  بين المسلمين، إلا ما ورد في شريعتنا، كما مر.»

فهو من شعاراتهم، بحيث يظن بمن فعله أنه منهم، أو أنه  فكل ما عرفوا به دون غيرهموما كان من عاداتهم: 

 (1) .«أفعالهم، ومدار ذلك بالنسبة للعادات على العرفمرتكب لفعل من 

والمراد بما ينهى عنه مشابهة الكفار، هو ما يختصون به، وفيما يكون شعارا  لهم دون غيرهم، أما ما يشترك فيه 

 حوأصب ،للنهي، ولو ترك هذا الشعار ولم يعد خاصا  بهم في وقت من الأوقات فل تشبه الناس جميعهم، فليس مجالا  

 لكل أحد. مباحا  

 «(2)لا يكون التشبه بغير المسلمين إلا  بفعل ما اختصوا به من دينهم أو عاداتهم»فالضابط في ذلك: 

 إذ يقولون بكفر من يقوم بما يختص به غير المسلمين مما هو علمة وشعار لهم،  (3) الفقهاءوهذا مذهب جمهور 

 فقد جاء في الفتاوى الهندية:

 وسطه يف الزنار وبشد ،والبرد الحر دفع لضرورة إلا ،الصحيح على رأسه على المجوس وةقلنس بوضع يكفر»

 «(4)المجوس نيروز إلى وبخروجه ...للمسلمين وطليعة الحرب في خديعة ذلك فعل إذا إلا

 مما يستوجب العقوبة بالفاعل.(1) الحنابلةواعتبره 

 (2)فهذا الاحتفال ينبغي على المسلم أن يخالفهم فيه.  ،ويحمل على ذلك الاحتفال إن كان مما يختص به الكفار

 (7) «.فيما يختصون به في العادة بغير المسلمينيحرم التشبه » وعلى هذا يكون الضابط:

                                                           
 .24ص للويحق، . التشبه المنهي عنه،(1)
 .42/ 2لابن الحاج،  ،، المدخل72ص للويحق، . انظر: التشبه المنهي عنه،(2)
 .4/11، أسنى المطالب في شرح روض الطالب، للأنصاري، 301/ 4. انظر: الشرح الكبير، للدردير، (3)
 بتصرف.272/ 2لإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند، انظر: الفتاوى الهندية في مذهب ا. (4)
 .411/ 2 للنجدي، . حاشية الروض المربع،(1)
(2)

 .11، 12صلعبد الغفار، بالكفار، السنن والآثار في النهي عن التشبه . 

 .421/ 3 للصنعاني، المذهب،. التاج المذهب لأحكام (7)
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 ديثح حجر ابن أورد وقد للكفار، شعارا   المعين اللباس يكون الذي الوقت في التشبه يكون أنب :والحكم مقيد

 قصةب الاستدلال يصلح وإنما): حجر ابن قال ثمخيبر،  يهود كأنهم: فقال الطيالسة، عليهم قوما   رأى أنه، أنس

  (1) .(المباح عموم في داخل   فصار بعد، فيما ذلك ارتفع وقد شعارهم، من الطيالسة تكون الذي الوقت في اليهود

رفتنا صهم بها يتجلى من معفاختصا-مع كون الحفل لا يتعلق بعباداتهم أو عقائدهم – وأما تخصيصهم لأيام معينة

تعظيمهم لهذا اليوم، فإن ثبت لنا أن  احتفالهم بهذا تعظيما : فيكون هذا الفعل خاصا  بهم يجب مخالفتهم فيه، وإن كان 

 (2) بها.العادات التي لم يختصوا  إلىتخصيص ذلك اليوم ليس على سبيل التعظيم، فيرجع ذلك 

(3) ضحاكالك ما ورد في حديث ثابت بن ونظير ذل
 ، :الله رسول عهد على رجل نذرقال (4)ببوانة ينحر نأ 

 ؟"أعيادهم من عيد فيها فهل كان": قال ،لا: قالوا "يعبد؟ الجاهلية أوثان من وثن فيها كان هل»: الله رسول فقال

 (1) .«آدم ابن يملك لا فيما ولا الله معصية في لنذر وفاء لا فإنه أوف بنذرك،": رسول فقال لا،: قالوا' 

 وجاء في اقتضاء الصراط المستقيم تعقيبا  على هذا الحديث:

 رئشعا لإحياء أو ،فيها التعييد في لمشاركتهم أو ،فيها بالتعييد يعظمونها التي البقعة لتعظيم هو إنما ذلك أن ومعلوم 

 وهو- البقعة تخصيص جلأ من كان فإن ،زمانه أو الفعل نفس أو الفعل مكان إلا ليس إذ ذلك ونحو ،فيها عيدهم

 ،فيها الذبح في أذن ذلك عن خلت لما ولهذا ،يدهم موضع كونها لأجل البقعة تخصيص عن نهى فإنما-الظاهر

 كيفف محذورا   عيدهم بقعة تخصيص كان وإذا ،عيدهم بقعة تخصيص المحذور أن فعلم باق التخصيص وقصد

ها غير المسلمين للحتفال ينظر لتخصيصهم ذلك اليوم، فما كان من أيام الاحتفالات التي خصص ،(2)عيدهم بنفس

 فإن كان تعظيما ، اعتبر ذلك الفعل من العادات الخاصة بهم ووجبت مخالفتنا لهم.

 وإن لم يكن كذلك فهو من العادات التي لا تختص بهم.

 فينظر إن كانت خاصة بهم أو لا، فإن كانت خاصة بهم فالضابط فيها:

 «.الأيام كسائر يوما   يجعل بل بدا  يخصها بشيء أ لا أنه»

                                                           
 .271/ 10لابن حجر،  ،. فتح الباري(1)
 .21ص للويحق، . التشبه المنهي عنه،(2)
، رديف رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الخندق، ودليله إلى حمراء الأسد يوم الخزرجي. ثابت بن الضحاك بن أمية بن ثعلبة (3)

 يث. انظر: الإصابة في تمييز الصحابة،أحد، وكان ممن بايع بيعة الرضوان وهو صغير، ولم يتابع عليه ولا يعرف له ذكر، ولا حد
 .441/ 1 للشيباني، ، أسد الغابة،107/ 1 لابن حجر،

 .430/ 1ب وانة: هضبة من روضاء ينبع، النهاية في غريب الأثر، لأبي السعادات،  .(4)
 .21. سبق تخريجه، ص(1)
 1/110 ، لابن تيمية،المستقيم. اقتضاء الصراط (2)



74 
 

 الله إن»: فقال الجاهلية، في فيهما يلعبون يومان ولهم المدينة الله رسول قدم: قال أنسما رواه  ومستند هذا

 (1) «.النحر ويوم الفطر، يوم: منهما خيرا بهما أبدلكم قد

 ة.نلرجل الذي أراد أن يذبح ببواث اكما في حدي فيه يعيدون المشركون كان إذا بالمكان الذبح عن نهىو

 كان فلو وإلا ،يعظمونه مخصوصا يوما كونه هو سبب تحريمه فإنما وعادة عبادة من به ونيختص ما كلأي أن 

 ، فتحريمه لعلة تخصيصه، فنخالفهم في ذلك ونجعله يوما  كسائر الأيام.بشيء يختص لم الأيام كسائر

يحض على مخالفة أهل  التي يتميزون بها، فقد كان النبيم وشعارهم من تقاليده الاحتفالألا يكون ومن المهم 

، وأما ما كان من تخصيصهم لأيام معينة فل نقول إنها خاصة بهم إن كانت من العادات إلا اختصوا به فيماالكتاب 

 إن تبين لنا أنهم يقصدون منها التعظيم.

 حتفالات بأيام معينة، من تنظيمات الدول وسياساتها، ولاوينبغي التنبيه أنه قد أصبح تحديد أوقات الكثير من الا

 علقة للأفراد بذلك.

نه إذا عرضت النازلة من الاحتفالات نبحث عن أصل ظهورها، فإن تبين أنها من غير المسلمين أفمما ورد يتبين 

 ينظر في الاحتفال:

 .قصد التشبه بهم أم لاأواء ، ساداتهم، حكم عليه بالتحريم على الفوربيتعلق بعقيدتهم أو عإن كان  -

وإن كان الاحتفال من العادات ينظر إن كان يختص به المشركون دون غيرهم حتى أصبحوا يعرفون به  -

فنخالفهم بألا نخص ذلك اليوم بشيء من التقديس، لأن الشريعة الإسلمية حرصت على عقيدة المسلم ألا 

لك لا نقدس ذلك اليوم ولا نقوم فيه بعمل يخالف لذ ؛أو أشياءأشخاص شيء سواء أكان التقديس ل يشوبها

 عاداتنا فيه، بل يجعل يوما كسائر الأيام.

وإن كان من العادات ولا يختص به الكفار ولا يعتبر من شعائرهم بأن جرى العرف العام به بين المسلمين،  -

 الأشياء الإباحة.  ولا يخالف ما تبقى من الضوابط فالأصل في 

 تثناءات الضابط:المطلب الرابع: اس

يستثنى من هذا الضابط، ما كان من الاحتفالات المتعلقة بعقائد الكفار ونصت عليه شريعتنا بالاعتبار، فل  -1

يقال بحرمة الاحتفال بهذا اليوم، بل يجوز الاحتفال به؛ لأن ما يؤمنون به نؤمن به، إلا أننا نخالفهم بالكيفية 

 والطريقة التي يحتفلون بها.

                                                           
، سنن النسائي، كتاب العيدين، باب صلة 211/ 1(، 1134الصلة، باب صلة العيدين، حديث رقم ). سنن أبي داود، كتاب (1)

 .221/ 1وإسناده صحيح. جامع الأصول،  171/  3(، 1112العيدين، حديث رقم: )
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وم وا»قال:  ما جاء في صيام يوم عاشوراء، أن النبي ودليل ذلك وم وا الْيَه ودَ، فِيهِ  وَخَالفِ وا عَاش ورَاءَ، يَوْمَ  ص   ص 

 (1) «ا  يَوْم بَعْدَه   أوَْ  ،ا  يَوْم قَبْلَه  

 أصحابه عن صيام هذا اليوم تشبها  باليهود، بل أمرهم بالصيام لكن مع المخالفة للكيفية. فلم ينه النبي

بهدية النيروز فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا  الأثر عن محمد بن سيرين قال: أتي عليد جاء في فق

 يوم النيروز، قال: فاصنعوا كل يوم فيروز. كره أن يقول نيروز.

 (2) وفي هذا كراهة كالكراهة لتخصيص يوم بذلك لم يجعله الشرع مخصوصا  به.

ي تتعلق بغير المسلمين الاحتفالات التي هي من حقوق الجار على جاره، ستثنى من الاحتفالات التوي -2

ويشمل ذلك الاحتفالات التي تقتضيها طبيعة الحياة كالزواج والنجاح والولادة، فهذه أمور تفرضها طبيعة 

 الحياة فيجوز مشاركتهم فيها لقوله تعالى:

 چژ  ڑ  ڑ  ک     ک    ژڎ  ڈ  ڈ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ چ 

 2الممتحنة:

فمشاركتهم فيها هي نوع من البر الذي أمر الله تعالى فيها، ولأن في ذلك تأليف لهم على الإسلم، ويورد 

 الفقهاء في ذلك قاعدة:

 (3).«يغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليفا لهم على الإسلام»

أن الإسلم تساهل في معاملة الكفار في حال السلم، أو كانوا ذمة مستأمنين، ما لم يتساهل ة: المعنى الإجمالي للقاعد

 (4) فيه.لهم  وترغيبا   ،تأليفا  لهم على الإسلم ؛في معاملة المسلمين

لا المعاملت السياسية أو  ،ويقصد في المعاملت التي تساهل الشارع في معاملة الكفار بها المعاملت المالية

الاجتماعية او الأخلقية، فإن البيع والشراء منهم وإليهم جائز بشروطه التي يلحظ فيها نوع ترخص، أما الزواج 

 (1) مقيدة.منهم وتزويجهم والتحالف معهم والاستعانة بهم، كل ذلك إما أنه لا يصح أبدا، أو أنه يخضع لشروط 

 تتمثل: بجواز الاحتفالات التي تمثل نوعا  من البر.مور الاجتماعية فهي مقيدة بشروط، ووالاحتفالات من الأ

                                                           
طريق داود بن ، قال الشوكاني: رواية أحمد هذه ضعيفة منكرة من 4/12(، 2114مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم: ). (1)

 .323/ 3 للمباركفوري، تحفة الأحوذي، ،علي عن أبيه عن جده رواها عنه بن أبي ليلى
(، كراهة الدخول على أهل الذمة في كنائسهم والتشبه بهم يوم نيروزهم ومهرجانهم، 12221. السنن الكبرى للبيهقي، حديث رقم: )(2)

1 /312. 
 .732/ 3. المنثور في القواعد، للزركشي، (3)
 .413/ 12. موسوعة القواعد الفقهية، للبورنو، (4)
 .223ص  للغنمين، . قواعد الاغتفار،(1)
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 مستند القاعدة: 

 (1) «درعهإلى أجل ورهنه  اشترى من يهودي طعاما   النبي أن» عنها:ما روته السيدة عائشة رضي الله  -1

طويل  ثم جاء رجل مشرك مشعان ضي الله عنهما قال: كنا مع النبيبي بكر رحديث عبد الرحمن بن أ -2

 (2) .شاةأم عطية؟ أو قال: أم هبة قال: لا بل بيع، فاشترى منه  : بيعا  ا فقال النبيبغنم يسوقه

 يهوديا .فارسي بأن يكاتب سيده وكان أمر سلمان ال بصورة الجزم: أن النبي اري معلقا  خرجه البخما أ -3

(3) 

 وعدم يهف المتعامل عين متحري يتحقق لم فيما غير المسلمين معاملة جواز الحديث وفي وجه الاستدلال بالحديث:

 لم ما فرالكا من ذلك وغير وإجارته ورهنه السلح بيع جواز وفيه بينهم فيما ومعاملتهم معتقدهم بفساد الاعتبار

 .(1) معاملتهم في الفساد اعتبار وعدم ،غير المسلمين معاملة جواز على ودليل ،(4) ً  حربيا يكن

 المسلمين كانت معاملت مالية. مع غير فالأحاديث التي تعامل بها النبي

 تطبيق القاعدة: 

 بين نوعين: يقيمها غير المسلمينيفرق في الاحتفالات التي 

الاحتفالات التي تتعلق بعقائدهم وتعبر عن شعائرهم الدينية، فهذه الأنواع من الاحتفالات هي التي ورد  -1

يوم  العيدين، وأبدلهم عنعنها لمسلمين بدلا النهي من الشارع عنها، وهي الاحتفالات التي أبدل الله تعالى ا

السبت يوم الجمعة، وما كان مشتركا بيننا وبينهم، فنحتفل فيه مع مخالفتهم في الكيفية والهيئة، وكذلك 

الاحتفالات الخاصة بهم وإن كانت من العادات لأن ذلك يعتبر نوع من التشبه بهم، والأحاديث الواردة في 

 ، تدل على أن التشبه بهم منهي عنه بالجملة.يرة جدا  النهي عن التشبه بهم كث

ذلك، فهذه الأنواع من  الاحتفالات التي تقام بحكم الفطرة والعادة، كاحتفالات النجاح والزواج، وغير -2

 به واجب الجار على يؤدىالاحتفالات إن علم أنها لا تحتوي على مخالفات شرعية فإنها تباح بمقدار ما 

 جاره.

                                                           
، صحيح مسلم، كتاب المساقاة، 77/ 3(، 2200. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب من رهن درعه إلى أجل، حديث رقم: )(1)

ن يهودي طعاما  إلى أجل ورهنه درعا  له من حديد، حديث اشترى م باب الرهن وجوازه في الحضر والسفر، بلفظ: أن رسول الله
 (.1203رقم: )

، صحيح مسلم، 20/ 3(، 2212. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب البيع والشراء مع المشركين وأهل الحرب، حديث رقم: )(2)

يريد أنه متنفش الشعر، يقال رجل  ، وقوله مشعان:1222/ 3(، 2012كتاب الاشربة باب إكرام الضيف وفضل إيثاره، حديث رقم: )
 .410/ 4بن حجر، ، لافتح الباريم شعانّ الراس وشعر مشعان إذا كان ذلك متنفشا ، ينظر، 

 .20/ 3. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب شراء المملوك من الحربي وهبته وعتقه، (3)
 . بتصرف.141/ 1. فتح الباري، لابن حجر، (4)
 114/ 2بن دقيق العيد، لاح عمدة الأحكام، إحكام الإحكام شر. (1)
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لتقسيم هو استقراء الأحاديث الواردة في النهي عن مشاركتهم في احتفالاتهم، فكان النهي وارد هذا ا ومستند

أما الاحتفالات التي لا صلة لها بالعقائد، فهي عبارة عن مشاركة لهم في الحياة اليومية  ،بما يتعلق بالعقائد

فهي تعتبر نوع من الإحسان إلى في حق جاره،  والعادية، والتصرفات التي إن تركها المسلم اعتبر مقصرا  

 الجوار. 

 ألا تحتوي على مفاسد تتعارض مع مبادئ الشريعة، وإلا لم يجز للمسلم حضورها معهم. :بضابطذلك مقيد و

 لذلك يمكن ضبط الاحتفالات التي لا تجوز مشاركتهم فيها:

خاص  ل احتفال من العاداتكل احتفال يتعلق بشعائرهم الدينية الخاصة، ولم يشترك مع عقيدتنا بشيء، وك)

 (بهم.

أما حضورهم احتفالات المسلمين، فل مانع من ذلك بل قد يكون الاحتفال بذاته صورة من صور تأليف قلوبهم 

ة الإسلم وسماحته وفسحته، طة بالشريعة الإسلمية، ورسمت سمعلى الإسلم، فإن كانت هذه الاحتفالات منضب

 لإسلمهم. ا  ربما يكون ذلك سبب بل وأنه لا يعارض الترويح عن النفوس

دعهم »، وقال: زجر الأحباش الذين كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد نهاه النبي لما أراد عمر :ذلك وشاهد

 «حتى تعلم يهود أن في ديننا فسحة.

 

 :مذمومة شرعاً  المبحث الثالث: عدم كون الاحتفال بدعة

 عبادة. أو يكون بدعة إن أريد به التعبد، أو جعل

لى ، قد يشتبه دخول الاحتفال في نطاق البدعة عبغير المسلمين، وخلو الحفل من التشبه بعد استقصاء النصوص

 بدعة؟لتفصيل متى يكون الاحتفال اعتبار أنه أمر محدث، لذلك كان لا بد من ا

 المطلب الأول: معنى الضابط.

ة وأنواعها وأقسامها لصلتها بالبدعة، ثم بيان معنى البدعة ضابط لا بد من معرفة معنى العبادة والعادلبيان معنى ال

والصحابة رضوان الله عليهم وأثره في كون  سالة: ترك النبيوأذكر مومناهج العلماء في تعريفاتها وتقسيماتها، 

 الفعل بدعة أو لا؛ لصلتها ببيان معنى الضابط الذي يدرس الحفل متى يكون بدعة.

العبادة والعادة لصلتها بمعنى البدعة وارتباطها الوثيق بها، لذلك كان لا بد قبل تعريف لذلك أبدأ أولا  بتعريف 

 البدعة من تعريف العادة والعبادة.
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 الفرع الأول: تعريف العبادة، والعادة.

 منها بالبدعة صلة كلوتعريف العبادة وأنواعها أولا: 

 والتعبُّد: التذلُّل.، بكثرة الوطء(1)خضوع، والعبادة هي الطاعة مع المن عَبَدَ : اللغة في العبادة

 (2) بالعبادة.والمتعب د: المنفرد اضع لربه المستسلم المنقاد للأمر، أي دائن، وهو الخ ؛وفلن عابد

 عرفت العبادة بأنها: :الاصطلاح في العبادة

ا أو فعل   يكون أن بين فرق ولا لأمره، امتثالا أو إليه، قربة أو تعالى، لله طاعة كان ما كل»  (3) «.ترك 

 (4) «.النية شرطها من كان ما»بأ نها:  العبادة الفقهاءوعرف  

  (1) «والباطنةاسم جامع لكل ما يحبُّه الله ويرضاه من الأقوال والأعمال الظاهرة »أنها:  وعرفت

 وبالجمع بين التعاريف السابقة، تخلص الباحثة إلى تعريف العبادة بأنها:

اه، ويرض الله تعالى أو فعل ما يحبه-أو تركا   فعل   –لله تعالى، أو قربة إليه أو امتثال لأمره كل ما كان طاعة »

 (2) «وكل مشروع اقترنت فيه النية الصالحة.

 (7):مفهوم خاص ومفهوم عام ؛إذ للعبادة مفهومان وهذا يدل على شمول العبادة،

  .(العبادات المحضة) أولاً: العبادة بمفهومها الخاص وهي

وهي الكيفيات المحدودة التي رسمها الشارع للتقرب بها إلى الله تعالى، وهي شعائر الإسلم الكبرى، وأركانه 

كالدعاء والصدقة والاعتكاف والنذر  المعروفة )الصلة والزكاة والصيام والحج(، ويلحق بها ما يتفرع عنها

 والعمرة.

 نها:بأ العبادات المحضةوترى الباحثة أنه يمكن تعريف 

ع تفاصيلها، وإنما سبيل الوقوف عليها هو الشرللا يمكن للعقول أن تهتدي  الطاعات والمندوبات من العبادات التي»

 «كالصلة والصيام.

                                                           
 .مادة: )عبد( لابن فارس، معجم مقاييس اللغة، ،فصل العين، مادة: )عبد( لابن منظور، العرب، . انظر: لسان(1)
 .مادة: )عبد( لابن منظور، . انظر: لسان العرب،(2)
 .1/111 لابن تيمية، الفقه، ، المسودة في أصول123/ 1 لأبي يعلى، انظر: العدة في أصول الفقه،. (3)
 .1/111 لابن تيمية، . المسودة في أصول الفقه،(4)
 1/44. العبودية، لابن تيمية، (1)
 .1000/ 2التحبير شرح التحرير، للمرداوي، . (2)
ات المنع، الأصل في العباد، بتصرف .111ص  إحسان مير علي، . المقاصد العامة للشريعة الإسلمية بين الأصالة والمعاصرة،(7)

 33-32-31ص
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فتشمل الدين كله وتسع الحياة كلها  أما المفهوم الثاني، وهو العبادات بالمعنى العام )العبادات الغير محضة(، 

اد ، فل يتصور انفكاك العبادة في مفهومها الصحيح عن الانقياوجوارح ولسانا   وعقل   قلبا   تعلق بكيان الإنسان كلهوت

لمنهج الله وشرعه لذاته، وبهذا ينفسح صدر العبادة ليضم كل عمل اجتماعي نافع، بما في ذلك عمل الإنسان في 

ن حيث م عمله مشروعاً  ن يكونبأ: )عبادة، ويتقيد ذلكيمكن أن يكون معاشه وسائر تصرفاته حتى قضاء شهوته 

 (ومصحوبا بالنية الصالحة. ،الأصل

العبادات غير المحضة؛ أنها كل فعل ذو وجهين إذ يتصور فعلها دون قصد التعبد بل على جهة الاعتياد  وضابط

 رونحوه، كما يتصور فعلها على وجه التعبد، فهي إذن كل فعل يتقرب به إلى الله تعالى من غير الطاعات المأمو

 وسيلة إلى العمل الصالح وعونا عليه. إذا اقترن مع الإتيان بها نية صحيحة، أو كانتبها شرعا؛ 

 (1)المحضة: أقسام العبادات

 :يلي ما إلى المحضة العبادات تقسم

 :قسمين إلى تنقسم وهي .القلبية العبادات-1

 جميعب والإيمان سواه، يعبد أن يستحق أحد لاو الله، إلا رب لا أنه اعتقاد: وهي ،(اعتقادية)وتسمى  القلب، قول- أ

 .ذلك وغير وشره، خيره وبالقدر الآخر، وباليوم ورسله، وكتبه، بملئكته، والإيمان وصفاته، أسمائه

 بروالص عليه، والتوكل عقابه، من والخوف لثوابه، والرجاء تعالى، الله ومحبة الإخلص،: ومنها القلب، عمل- ب

 .وغيرها نواهيه، اجتناب وعلى أوامره فعل على

 .القولية العبادات-2

 تعالى، الله إلى والدعوة وغيرهما، والتحميد بالتسبيح تعالى الله وذكر القرآن، وقراءة التوحيد، بكلمة النطق ومنها

 .ذلك وغير الشرعي، العلم وتعليم

 :البدنية العبادات-3

 .ذلك وغير الشرعي، العلم وطلب ،والجهاد والطواف، والحج، والصوم، والسجود، الصلة ومنها

 :المالية العبادات-4

 .وغيرها المال، من شيء بإخراج والنذر والذبح، والصدقة، الزكاة، ومنها

 :يلي ما المحضة غير العباداتويلحق ب

 الأولاد،و الزوجةو النفس على النفقة: ذلك ومن :العبادات من الأصل في ليست التي والمندوبات الواجبات فعل-1

 .وغيرها الضيف، وإكرام الوالدين، وبر والهدية، والقرض، إليه، المندوب أو الواجب والزواج الدين، قضاءو

                                                           
، 14/ 1انظر: تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور، محمد بن إسماعيل الصنعاني، . (1)

 .71، 70، 21، 22، 27تسهيل العقيدة الإسلمية، عبد الله بن عبد العزيز بن حمادة الجبرين، ص 
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 طاعة على لتقويا بنية نفسه على ينفق كأن تعالى، الله وجه بذلك مبتغيا   المندوبات أو الواجبات هذه المسلم فعل فإذا

 (1) عليها. يثاب عبادات ذلك انك الله أمر امتثال بنية أولاده على ينفق وكأن الله،

 

 

 ومستند ذلك:

 تضعه ما تىح عليها، أجرت إلا الله وجه بها تبتغي نفقة تنفق ولست» :سعد حديث في وسلم عليه الله صلى قوله

 أهله على أنفق إذا المسلم إن»: (3) البدري مسعود أبي حديث في والسلم الصلة عليه وقوله ،(2) «امرأتك في في

 (4) «.صدقة له كانت يحتسبها ووه نفقة،

 اتركه فإذا وغيرها الغش وترك السرقة، وترك الربا، ترك ذلك ومن :تعالى الله وجه ابتغاء المحرمات ترك-2

 (1) .عليها يثاب عبادة ذلك كان لنهيه وامتثالا   عقابه من وخوفا   الله لثواب طلبا   المسلم

 :ومستند ذلك

 تىح عليه تكتبوها فل سيئة يعمل أن عبدي أراد إذا: تعالى الله يقول» :قال هأن النبي عن هريرة أبو ما رواه

 عملهاي فلم حسنة يعمل أن أراد وإذا حسنة، له فاكتبوها أجلي من تركها وإن بمثلها، فاكتبوها عملها فإن يعملها،

 (2) .«ضعف سبعمائة إلى أمثالها بعشر له فاكتبوها عملها فإن حسنة، له فاكتبوها

 ،التكسب أنواع من وغيرها والشراء، والبيع والأكل، النوم،: ذلك ومن :تعالى الله وجه ابتغاء المباحات علف-3

 كان لك،ذ أشبه وما الله، طاعة على بها التقوي بفعلها المسلم نوى فإذا مباحة، الأصل في يشبهها وما الأشياء فهذه

 (7) .عليها يثاب عبادة ذلك

 ومستند ذلك:

                                                           
 .212/ 1 للغزالي، المستصفى،، 422/ 2 للزركشي، المنثور في القواعد، .327/ 1. انظر: فتح الباري، لابن حجر، (1)
، صحيح مسلم، كتاب الوصية، 1/20(، 12. صحيح البخاري، كتاب الإيمان، باب ما جاء إن الأعمال بالنية والحسبة، حديث رقم: )(2)

 1210/ 3(، 1222باب الوصية بالثلث، حديث رقم: )
(3)

وقد اختلف في اسمه فقيل اسمه: عقبة بن عمرو بن ثعلبة بن أسيرة، وهو مشهور بكنيته أو مسعود البدري، أبو مسعود البدري، . 

، روى عنه عدد من التابعين منهم علقمة لم يشهد بدرا  وإنما سكن بدرا ، وشهد العقبة الثانية، سكن الكوفة وكان من أصحاب علي
 . 11/ 4 ، للشيباني،ومسروق، انظر: أسد الغابة

، صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب 22/ 7(، 1311. صحيح البخاري، كتاب النفقة، باب فضل النفقة على الأهل، حديث رقم: )(4)

 211/ 2(، 1002فضل النفقة على الاقربين والزوج، حديث رقم: )
 ، المستصفى،2/102 للقرافي، ،. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق222/: 3 للزركشي، . انظر: المنثور في القواعد،(1)

 .212/ 1 للغزالي،
، 1/144(، 7101، حديث رقم: )11الى: )يريدون أن يبدلوا كلم الله( الفتح: تاب التوحيد، باب قول الله تع. صحيح البخاري، ك(2)

 .117/ 1(، ى 121صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب إذا هم العبد بحسنة، حديث رقم: )
، الأشباه 111، 110/ 1 للشاطبي، ، الموافقات،227/ 3 للزركشي، ، المنثور في القواعد،17/ 1لابن حجر، . فتح الباري، (7)

 231/ 1 للقرافي، ، الفروق،10/ 1والنظائر، للسيوطي، 
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:" قال القرآن؟ تقرأ كيف»: الأشعري موسى أبو له قال لما معاذ وقول سعد، حديث عموم ذلك على يدل ومما

 (1) «ومتيق أحتسب كما نومتي، فأحتسب لي، الله كتب ما فأقرأ النوم، من حزبي قضيت وقد فأقوم الليل، أول أنام

 ثانياً: تعريف العادة:

 (2) «عقليةالأمر المتكرر من غير علقة »والعادة: 

 والفرق بين العادات والعبادات:ثالثاً: 

الأصل في العبادات بالنسبة إلى المكلف التعبد دون الالتفات إلى المعاني، والأصل في العادات الالتفات إلى أن 

 (3) المعاني

 اهمعن عقلي لم ما لأن التعبد، شائبة من عادي كل في بد لا أنه الشرعية الأصول في ثبت»وقد جاء في الاعتصام: 

 فهو دتهمفس أو مصلحته وعرفت معناه عقل وما بالتعبدي، المراد فهو عنه المنهي أو به المأمور من التفصيل على

 اراتجوالإ والطلق والشراء والنكاح والبيع تعبدي، كلها والحج والصيام والصلوات فالطهارات بالعادي، المراد

 خيرة لا شرعية بأمور مقيدة هي إذ التعبد، من فيها بد لاو المعنى، معقولة أحكامها لأن عادي؛ كلها والجنايات

 .(4).«إلزام الاقتضاء أن كما إلزام، التعبدات في التخيير فإن تخييرا ، أو اقتضاء كانت ، فيها للمكلف

فالعبادات توقيفية على ما جاء به الشارع من غير استبدال ولا زيادة، ولا نقصان، وكذلك الأمر في الحدود 

 (1) لنا.ات؛ فهي محدودة النوع والكيفية، وذلك التحديد غير معلل بالنسبة والكفار

 ابتغاء ثوابه في الآخرة، أو ثبت بتشريع من اللهإلى الله : أن كل ما لم يعقل معناه، أو أريد به التقرب وقصدوا بذلك

  (2) .العاداتفهو عبادة، وما لم يكن كذلك فهو من 

تشريع للمعاملت، فالشارع قاصد إلى التفرد بال ضابطة ومقننةدات في حين تأتي في العبا منشئةفالشريعة تكون 

 .(7) رعه.شعلى الاكتفاء بما  فيها، ومنع أي إنشاء أو ابتداع من قبل خلقه، لذلك يعتبر سكوت الشارع عنها دليل  

                                                           
 .121/ 1(، 4343. صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب بعث أبي موسى ومعاذ إلى اليمن قبل حجة الوداع، حديث رقم: )(1)
 222/ 2. التقرير والتحبير، لابن أمير الحاج، (2)
 .22، دراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع، للجيزاني، ص2/113. انظر: الموافقات، للشاطبي،(3)
 .412/ 2. الاعتصام، للشاطبي، (4)
 .124نعمان جغيم، صل. طرق الكشف عن مقاصد الشريعة، (1)
 .41عمر سليمان الأشقر، صللإسلمي، . المدخل إلى الشريعة والفقه ا(2)
 .204ص لنعمان جغيم، .  انظر: طرق الكشف عن مقاصد الشريعة،(7)
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أي  ؛ة لا خيرة للمكلف فيهاوالعادات قد يشوبها عبادات بأن يكون الفعل معقول المعنى إلا أنه مقيد بأمور شرعي

فالتعبدي من الأحكام يقابل المعلل في عرف ، (1) عليهاووضع لها أحكام ملزمة منصوص  رسم لها الشارع

 الأصوليين والفقهاء، والتعبدي منها أمران:

 أعمال العبادة والتنسك. -1

ات لقسم التعبدي من العادالأحكام الشرعية التي لا يظهر للعباد في تشريعها حكمة غير التعبد، وهذا هو ا -2

 (2) تعبد.التي يشوبها 

 الفرع الثاني: معنى البدعة:

لغة:أولاً: تعريف البدعة  
 (3) 

: إحداث الشيء لا عن مثال سابق، والله تعالى هو بديع السماوات والأرض، أحدثهما الأولللبدعة في اللغة معنيان: 

 دون مثال سابق على وجودهما.

 (4) .الكمالإلى الدين بعد  وخصها البعض بما أضيف 

 ،الله رسول يا فقال أتاه رجل   أنّ »: الحديث وفي: الانقطاع والكلل، ومنه بدعت الدابة إذا كلت وعطبت، والثاني

 (1) .«فاحمِلْني بي أ بْدِعَ  إني

 ثانياً: منهج العلماء في تعريف البدعة، وقد اختلف العلماء في تعريفها على مذهبين:

فها بالمعنى العام القريب من المعنى اللغوي ثم يقسمها إلى محمودة ومذمومة، مع تعريف كل منها، فمنهم من يعر

 اقتصر في تعريفه للبدعة على بدعة الضللة.فأما الفريق الثاني 

البدعة بدعتان، بدعة محمودة، وبدعة »عنه:  فقد روي ،أول من سلك هذا المذهب الإمام الشافعي المذهب الأول:

الكتاب أو  –فهو محمود، وما خالف السنة -أو سنة  أو أثرا  أو إجماعا   لم يخالف كتابا  و ، فما وافق السنةمذمومة

 (2) .«فهو مذموم-السنة أو الإجماع أو الأثر

                                                           
 .212حسان مير علي، ص: لإ. المقاصد العامة للشريعة الإسلمية بين الأصالة والمعاصرة، (1)
 .1/12. شيخ الإسلم الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، محمد الحبيب ابن الخوجة، (2)
 لابن فارس، مادة: )بدع( . مقاييس اللغة،(3)
 .فصل الباء . انظر: لسان العرب، لابن منظور، مادة: )بدع(،(4)
، 1213. صحيح مسلم، كتاب الإمارة، باب فضل إعانة الغازي في سبيل الله بمركوب وغيره، وخلفته في أهله بخير، حديث رقم: (1)

3 /1102 
 .113/  1بي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني، لأالأصفياء، . حلية الأولياء وطبقة (2)
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 (1) .«نعمت البدعة»في قيام رمضان:  واحتج بقول عمر بن الخطاب 

 .«فهي في حيز الذم والإنكار الله به ورسوله ما أحدث على خلف ما أمر»بأنها:  وعرفت البدعة المذمومة

فهي في حيز  ،تحت عموم ما ندب الله إليه وحض عليه الله ورسوله ما أحدث وكان واقعا  » :والبدعة المحمودة

 «المدح.

وما لم يكن له مثال موجود كنوع من الجود والسخاء وفعل المعروف فهو من الأفعال المحمودة، ولا يجوز أن 

من سن سنة حسنة كان له أجرها »قد جعل له ثوابا  فقال:  ، لأن النبي(2) الشرعفي خلف ما ورد به  يكون ذلك

 (3) «وأجر من عمل بها، وقال في ضده ومن سن سنة سيئة.

 وعرفها العز بن عبد السلام بأنها:

مكروهة ومحرمة، ، وهي منقسمة إلى بدعة واجبة ومندوبة ومباحة وفعل ما لم يعهد في عصر رسول اللههي 

والطريق في معرفة ذلك أن تعرض البدعة على قواعد الشريعة، فإن دخلت في قواعد الإيجاب فهي واجبة، وإن 

 (4) .مندوبةدخلت في قواعد التحريم فهي محرمة، وإن دخلت في قواعد المندوب فهي 

اءها ج قسام الخمسة التي ذكرت، فقده لا يقسم البدعة إلى الأإلا أن   ؛تعريف ابن حجرويقترب من هذا التعريف  

 صلأ له كان وما بدعة الشرع عرف في ويسمى ،الشرع في أصل له وليس أحدث ما»تعريفها في فتح الباري: 

 (1) «.ببدعة فليس الشرع عليه يدل

 ، إلا أن منهجهم في(ما أحدث على غير مثال سابقي: )تطابق مع التعريف اللغوي وهتريف اويلحظ أن هذا التع

ها ثم يعطونعرضها على أصول الشريعة ومصالحها، هذه المحدثة التي ليس لها مثال سابق عليها أنهم يقومون ب

 وإما واجبة أو مندوبة أو مكروهة أ ؛الحكم الشرعي المناسب بعد ذلك، ويحكمون عليها بعد ذلك كل حسب مذهبه

 «نعمت البدعة.»: الخطابفي ذلك قول عمر بن  ومستندهممحرمة أو إلى محمودة أو مذمومة، 

                                                           
. أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب صلة التراويح، باب فضل من قام رمضان، عن عبد الرحمن بن عبد القاري أنه قال: (1)

ي الرجل لنفسه، ويصلخرجت مع عمر بن الخطاب رضي الله عنه ليلة في رمضان إلى المسجد، فإذا الناس أوزاع متفرقون يصلي 
: إني أرى لو جمعت هؤلاء على قارئ واحد لكان أمثل. ثم عزم فجمعهم على أبي بن الرجل فيصلي بصلته الرهط، فقال عمر

كعب، ثم خرجت معه ليلة أخرى والناس يصلون بصلة قارئهم، قال عمر: نعم البدعة هذه، والتي ينامون عنها أفضل من التي 
 .41/ 3(، 2010الليل ـ وكان الناس يقومون أوله. حديث رقم: )يقومون ـ يريد آخر 

 .227/ 1السعادات المبارك بن محمد الجزري،  يبلأ. النهاية في غريب الحديث والأثر، (2)
 .2011/ 4( من رواية جرير بن عبد الله، 1017. صحيح مسلم، كتاب العلم، باب من سن سنة حسنة، حديث رقم: )(3)
 .173/ 2لعز بن عبد السلم، لام في مصالح الأنام، قواعد الأحك. (4)
 .213/ 13لابن حجر، ، . فتح الباري شرح صحيح البخاري(1)
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 أن غير من بعده، بها عمل من وأجر أجرها، فله حسنة، سنة الإسلم في سن من» وقوله صلى الله عليه وسلم:

 غير من بعده، من بها عمل من ووزر وزرها عليه كان سيئة، سنة الإسلم في سن ومن شيء، أجورهم من ينقص

 (1) «شيء أوزارهم من ينقص أن

ين وقد ذكر في ذلك تعريف بما يخص بدعة الضللة، وهو ما ذهب إليه الشاطبي في تعريف البدعة ي:لمذهب الثانا

 (2) ابط:بضوتدخل البدعة فيه بالعبادات مع دخولها على العادات  :والثاني ،أحدهما تختص البدعة فيه بالعبادات

 وهذا .«حانهسب لله التعبد في لمبالغةا عليها بالسلوك يقصد الشرعية تضاهي مخترعة الدين في طريقة» الأول: 

 بالعبادات. يخصها وإنما البدعة، معنى في العادات يدخل لا من رأي على

 الطريقةب يقصد ما عليها بالسلوك يقصد ؛الطريقة الشرعية تضاهي مخترعة الدين في طريقة البدعة» :الثاني

 بدعة.ال معنى في العادية الأعمال أدخل من رأي وهذا على .«الشرعية

 اجلتهمع في العباد لمصالح جاءت إنما الشريعة أن معناه»: (د بها ما يقصد بالطريقة الشرعيةيقص: )وأما قوله

 تعلقت أن إما البدعة لأن. ببدعته المبتدع يقصده الذي فهو وجوهها، أكمل على الدارين في لتأتيهم وآجلتهم

 بأتم ليفوز مهزع في يكون ما أبلغ على تعبده يأتي أن بها ادأر فإنما بالعبادات تعلقت فإن العبادات، أو بالعادات

 المصلحة تمام على دنياه أمور لتأتي وضعها إنما لأنه فكذلك، بالعادات تعلقت وإن .ظنه في الآخرة في المراتب

 .«فيها

عيا  أم سواء أكان شر؛ هي كل محدث المذهب الأول أصحاب أن البدعة عند :يمكن القول وبالنظر إلى المذهبين

 فيلحظ أن لفظ البدعة عندهم يساوي المعنى اللغوي، أما البدعة عند الشاطبي فهي خاصة بالبدعة الشرعية.  ،لا

، تابع لاختلف موضوع الحكم، فالمعنى الذي يحكم عليه الفريق الثاني والخلاف بين المذهبين هو خلاف لفظي

أحد منهم بتحسين شيء لم يرد بتحسينه دليل شرعي، كما أن  بالذم مطلقا  لا يفصل فيه الفريق الأول، إذ لم يقل

، إذ لم يقل أحد منهم بأن كل ما لم يفعل القول بذمه الآخرونلأول لا يطلق المعنى الذي يفصل فيه الفريق ا

 (3) .مذموما  يكون  ي زمن النبيبخصوصه ف

 (4):ةشروط ثلث إلى ما سبق يتبين أن الأمر لا يكون بدعة إلا إن توافرت فيه وبالنظر

 الإحداث. -1

  .أن يضاف هذا الإحداث للدين -2

                                                           
 .321. 704/ 2(، 1017. صحيح مسلم، كتاب الزكاة، باب الحث على الصدقة ولو بشق تمرة، حديث رقم: )(1)
 .47، 42، 41، 43،44/ 1. الاعتصام، للشاطبي ،(2)
 322 للإتريبي، ، التروك النبوية،31. الابداع في مضار الابتداع، ص42زان بين السنة والبدعة، لدراز، ص. انظر: المي(3)
 .20. قواعد معرفة البدع، للجيزاني، ص(4)
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 ألا يستند هذا الإحداث إلى أصل شرعي بطريق خاص أو عام. -3

 .وقبل التفصيل في الضابط ودراسته ومستنده، لا بد من بيان صلة الترك بالبدعة لارتباطها الوثيق في الحكم

 وأثره على الحكم بكون الفعل بدعة أو لا. ،والصحابة رضوان الله عليهم الفرع الثالث: ترك النبي

السكوت أو الترك الصادر من الشارع وكذا الصحابة عند الجمهور القائلين بالاحتجاج بمذاهبهم  اعتبارللعلماء في 

 (1) مناهج:معيارا  للحكم بالبدعة ثلثة 

 المنهج الأول: منهج جماهير العلماء ويتلخص منهجهم في أمرين:

تثبت بالمصادر الاجتهادية كأمور العقيدة والعبادات الخاصة، والحدود، والمقدرات الشرعية الأمور التي لا  -1

 للحكم بالبدعة فيها. ا  عند الحنفية، فهذه الأمور يعد السكوت والترك معيار

ما يمكن إثبات مشروعيته بالمصادر الاجتهادية كالقياس والاستحسان والمصالح، لا يعد السكوت والترك  -2

مصادر سكوت عنه أو المتروك على أصول، ومن عرض هذا الم للحكم بالبدعة، بل لا بد   ارا  معي افيه

التشريع الاجتهادية ثم يعطى الحكم الشرعي المناسب، ولا يندرج تحت نطاق البدعة إلا إن أريد به التعبد 

 في حكم البدعة ودخولها في العاديات. كما مر  

 وافقه: لثاني: منهج ابن تيمية ومنالمنهج ا

 للحكم بالبدعة بشروط وضوابط: حيث يعتبرون الترك أو السكوت معياراً  

والسلف الصالح تركوه مع قيام المقتضي وانتفاء الموانع  أن يكون المسكوت عنه والمتروك من النبي -1

 من بيان هذا الحكم.

تصادم  تبرة شرعا ، أوأن يثبت أنه ليس في فعله مصلحة للعباد، أو يثبت أن فيه مصلحة متوهمة وغير مع -2

 نصا  أو أصل  شرعيا .

 ألا تدعو حاجة معتبرة شرعا  إلى اعتباره أو فعله. -3

 .لمعارض ثم زال هذا المعارض بوفاة النبي ألا يكون مما سكت عنه النبي -4

يقترب من مذهب جماهير العلماء كثيرا ، رأيه يتبين أن وبالنظر إلى هذه الشروط التي وضعها ابن تيمية 

والسلف الصالح له، وإنكاره  الحكم على الفعل بالبدعة لمجرد ترك النبيب يقول به الكثيرونما  ينافوي

 بالعرض على ضوابطه التي وضعها لجاز الكثير منها.الاحتفالات لو عرضت على مذهبه لكثير من 

                                                           
. من أراد أن يراجع المسألة بتفاصيلها فليرجع إلى كتاب الترك والسكوت وأثرهما في الاجتهاد لباسل حافي، وذكرت هنا الخلصة (1)

 .227جنبا للستطراد والإطالة، ص ت
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 المنهج الثالث: وهو منهج بعض المالكية، ونفاة القياس من الظاهرية وغيرهم: 

السكوت والترك معيارا  للبدعة، وهذا ما ذكرنا في التعريف الثاني من تعريف البدعة للشاطبي ممن  عتبرونيأنهم 

وهذا  ،للحكم بالبدعة مطلقا   يرى أن البدعة تدخل في كل من العادات والعبادات، يعدون الترك والسكوت معيارا  

 فهو بدعة. النبي ينبني عليه أن كل ما لم يكن في عهد إذ ؛فيه من الحرج الكثير

وهو ما يشهد له فعل الصحابة ومن بعدهم من علماء المسلمين، حيث  والمنهج الأصح هو منهج جماهير العلماء،

أحدثوا أشياء لم تكن في العصور السابقة لكونها تحقق مصلحة من مصالح العباد، لا تصادم نصا  أو أصل  شرعيا ، 

 من مقاصد التشريع. ولا تخالف مقصدا  

ي تخدم الشريعة، وغيرها من الأمور التي تقوم على مصلحة معتبرة تمنها تدوين المصاحف، وتدوين العلوم الو

 .شرعا  

 المطلب الثاني: مستند الضابط:

 وذم فاعليها منها: ،وردت آيات متعددة في بيان معنى البدع

  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ  گ  ڳ            ڳ  ڳ  ڳ   ڱ  ڱ  چ ٹ ٹ   -1

 27الحديد:   چہ  ہ  ہ  ھ     ہڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ  ڻڱ   ڱ  ں  ں

سهم لأنهم حملوا أنف ؛وصفهم الله تعالى بأنهم مبتدعين (،گ    گ  )في قوله تعالى:  وجه الاستدلال بالآية:

م هعلى المشقات بالامتناع عن المطعم والمشرب والنكاح والتعلق بالكهوف والصوامع، ولم يكتب الله تعالى علي

لامتناع عن بعض الأطعمة ، بمعنى أنهم أرادوا التعبد لله بترك الزواج وا(1)ذلك إنما ابتدعوها هم ابتغاء رضوان الله

 ، فل معنى لابتغاء رضوان الله إلا إرادة التعبد.والأشربة

ن ترك النكاح من لأ –أو العادات  وهذا يدل على أن البدعة هي التقرب إلى الله بما لم يشرع لعباده من العبادات

 ، ولذلك سماها الله تعالى بدعة.العادات

 وكذلك الأمر بالاحتفالات إذ إن جلها من العادات، فالتقرب بها بنسبتها للدين وتأثيم تاركها هو نوع من الابتداع.

                                                           
 224/ 17. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (1)
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ھ    ے  ے     ھڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   ۀ  ۀ  ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھچ : قوله تعالى -2

 11يونس:   چۓ  ۓ  

، (1) الله هو والمحلل المحرم وإنما ؛تشهيا   ولا عقل   يكونان لا والتحليل التحريم أن على دليل هي جه الاستدلال:و

 راما  ح فقلبوه منها الحلل إلى عمدوا إذ ؛الله أحكام على مهيمنين أنفسهم ذم الله تعالى مشركي مكة بأنهم جعلواف

 أنكر لذلكف به الانتفاع ولتعطل ،حللا   عندهم بقي لما الحل على بقوهأ أنهم فلولا الحل، على الحلل بعض وأبقَوا

 .(2) هذا، وهذا هو معنى البدعة، وقد ذم الله عليهم فعلهم حللا   وبعضه حراما   الرزق بعض جعل عليهم

 ومن الأحاديث:

وفي  (3) «درمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو »، أنه قال: عائشة رضي الله عنها عن النبي عن -1

 (4) «.من عمل عمل  ليس عليه أمرنا فهو رد»رواية مسلم: 

 تخصيصالفلفظ الحديث شامل للعبادات والعادات، وقصره على العبادات فقط مرود لعدم وجود الدليل على 

(1) 

 فوعظنا بوجهه علينا أقبل الصبح، ثم صلة الله رسول بنا صلى»قال:  (2) سارية بن العرباض عن -2

 مودع موعظة كأنها الله رسول قائل: يا فقال القلوب، منها ووجلت الأعين منها ذرفت بليغة؛ موعظة

 فسيرى ديبع منكم يعش من فإنه حبشيا؛ عبدا كان وإن والطاعة والسمع الله بتقوى أوصيكم» قال: فأوصنا،

 وإياكم ذبالنواج عليها عضوا المهديين الراشدين بعدي من الخلفاء وسنة بسنتي فعليكم كثيرا اختلفا

 (7) .«ضللة بدعة كل فإن الأمور ومحدثات

فقد دل الحديثين بنصيهما على حرمة الابتداع، والمقصود بالابتداع الشرعي بإضافة شيء للشريعة لم يكن 

 منها.

                                                           
(1)

 .11/ 3أحكام القرآن، لابن العربي،  .
 207/ 11التحرير والتنوير، لابن عاشور، .(2)
 124/ 3، 2217. صحيح البخاري، كتاب الصلح، باب إذا اصطلحوا على صلح وجور فالصلح مرود، حديث رقم: (3)
 .1343/ 3، 1712. صحيح مسلم، كتاب الأقضية، باب نقض الاحكام الباطلة ورد المحدثات، حديث رقم: (4)
 110ص  لسيف الدين العصري، . انظر: البدعة الإضافية،(1)
لمَِيّ، يكنى أبََا نَجِيح كَانَ من أهل الصفة، سكن الشام، ومات بها سنة خمس وسبعين. وقي .(2) ت فيِ ل: بل ماالعرباض بْن سارية السُّ

بَيْر. رَوَى عَنْه  من الصحابة َأبَ و أمامة، وَرَوَى عَنْه  جماعة من تابعي أهل الشام، انظر: الاستيعاب في معرفة  ب،الأصحا فتنة ابْن الزُّ
 .1232/ 3 لابن عبد البر،

ذي، كتاب أبواب العلم، باب ما جاء ، سنن الترم200/ 4(، 4207. سنن ابي داوود، كتاب السنة، باب لزوم السنة، حديث رقم: )(7)

، سنن ابن ماجه، كتاب الإيمان وفضائل الصحابة، باب اتباع الخلفاء 341/ 4(، 2272في الأخذ بالسنة واجتناب البدع، حديث رقم: )
. صححه الحاكم وقال: على شرط الشيخين، وقال عنه الترمذي حديث حسن صحيح، تحفة 21/ 1، (42الراشدين، حديث رقم: )

 .40/ 3 للمباركفوري، الأحوذي،



22 
 

 المطلب الثالث: دراسة الضابط.

 :ة الضابط في نقطتينبناء على ما ذكرت من تعريف للعبادات والعادات والبدعة ومستندها، ستتم دراس

 صلة البدعة بكل من العادات والعبادات. -1

 صلة الاحتفالات بالعادات والعبادات، وأثر ذلك في الحكم ببدعيتها. -2

ولا بد قبل دراسة الضابط من التنبيه على ضرورة التفريق بين الت عبُّد بالفعل المستحدث، وبين النية الصادقة التي 

والثاني يدخل تحت نطاق العبادة بالمعنى العام، (1) بدعةعمله ثواب العبادة، فالأول يؤجر العبد عليها ويثاب على 

 وتوضيح ذلك: 

 أن نذر إسرائيل أبو :فقالوا ،عنه فسأل ،قائم برجل هو إذا يخطب النبي بينا :قال عباس ابن عنجاء في حديث 

 (2) «.هصوم وليتم وليقعد وليستظل كلمفليت مره»: النبي فقال ويصوم ،يتكلم ولا يستظل ولا يقعد ولا يقوم

 وجه الاستدلال بالحديث: 

إن  الصوم واقفا  تحت حر الشمس، ليس قربة إنما هو بدعة منكرة، مع أن القيام عبادة في مواضع أخرى كالصلة 

فلما أرادها ، أما في غيرها فليس عبادة بل هو من العادات (3)والأذان والدعاء بعرفة، والبروز للشمس قربة للمحرم

صاحبها قربة تضاهي العبادة فقد أصبحت بدعة، فالمبتدع بناء على ظنه ونيته في المبالغة في التعبد أو التعبد بما 

لم يجعل عبادة في ذاته مع إلزامه ذلك لنفسه، بفعل هذا كأنه جاعل من نفسه نظيرا  للشارع ، ومحدث في الدين ما 

عتد بها وكأنه يريد بذلك قصد الشارع بالانفراد بالتشريع ويتهمه بالنقص، ليس منه بناء على تأويل وشبهة غير م

 وقد جاء في الاعتصام في الحديث عن داعي الابتداع : 

في التعبد: هو تمام معنى البدعة، إذ هو المقصود بالتشريع، وذلك أن  المبالغة-البدعة  –يقصد بالسلوك عليها »

  ڄ   ڄ  ڄچ لى العبادة والترغيب في ذلك، لأن الله تعالى يقول: أصل الدخول فيها يحث على الانقطاع إ

المبتدع رأى أن المقصود هذا المعنى، ولم يتبين له أن ما وصفه فكأن ، 12الذاريات:  چڃ  ڃ  ڃ   ڃ  

الشارع فيه من القوانين والحدود كاف، فرأى نفسه أنه لا بد لما أطلق الأمر فيه من قوانين منضبطة وأحوال 

 (4) «البدعة شائبة الضبط هذا في فدخلت مظنته عدم أو بطة مع ما يدخل النفوس من حب الظهورمرت

                                                           
 .217ص لإحسان مير علي، الإسلمية، . انظر: المقاصد العامة للشريعة (1)
 .143/ 2(، 2704. صحيح البخاري، كتاب الأيمان والنذور، باب النذر فيما لا يملك وفي معصية، حديث رقم: )(2)
 .11لبدع المنكرة، للزحيلي، صا. انظر: (3)
 .42/ 1اطبي، . الاعتصام، للش(4)
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باعتقاد المكلف وجوب ذلك في حقه، أو جعله عبادة في حقه زيادة على ويلحظ أن الإمام الشاطبي، ربط البدعة 

 ما شرعه الشارع من عبادات.

ان  بمعنى-ادةللعبفيه فليس من هذا القبيل بل تدخل في المعنى العام أما ابتغاء وجه الله في العمل والنية الخالصة  

 المشروع يصبح بالنية الصالحة عبادة.

 الفرع الأول: صلة البدعة بكل من العادات والعبادات.

بادات الأصل في العأي الحظر والأصل في العادات الإباحة؛ الأصل في العبادات قاعدة المقررة عند الأصوليين أن: ال

 لمحضة المنع حتى يرد دليل يدل على مشروعيتها، والأصل في العادات العفو حتى يرد ما يدل على منعها.ا

 .العبادات المحضةأما ما كان من القسم الأول من العبادات وهو  -

إحداث في نطاق هذا النوع من العبادات يدخل الفعل في البدعة المحرمة التي نهى عنها رسول  إن أيفيمكن القول 

 : في تعريفه للبدعة (1) الشاطبي التي ذكرها بأحد الأمور الثلث، ويكون ذلك الله

 ة كذلك بل مضادةإلا أنها تشابه الطريقة الشرعية من غير أن تكون في الحقيق ؛بأنها خارجة عما رسمه الشارع

 ومشابهتها لها بأوجه:لها، 

كما مر في  ما  لا يقعد، ضاحيا  لا يستظل،للصيام قائ كالناذر-كحدود العبادة أو شروطها-وضع الحدود -1

إنه نذر أن يقوم ولا يقعد ولا يستظل  :رجل  قائما  في الشمس فسأل عنه، فقيل الحديث فقد رأى النبي

 صومه. أن يقعد ويستظل وأن يتم ، فأمره النبيوأن يصوم

قيامه وبروزه للشمس قربة  الوقوف في الشمس، فلم يجعل النبيفقد أراد الناذر التعبد بهيئة القيام و 

 (2) .بنذرهمايوفى 

كالذكر بهيئة الاجتماع على صوت واحد، وتعتبر هذه المسألة من  التزام الكيفيات والهيئات المعينة، -2

ة ، فأذكر المسالالمسائل المهمة في الاحتفال، لأن أحد مظاهر الاحتفال قد يكون بشيء من الذكر الجماعي

 زئياتها، فليرجع لكتابدلة والمناقشة، ومن أراد مراجعة المسالة بجميع جباختصار دون تفصيل في الأ

 (3) الإضافية، فقد أصلها الباحث مع العزو الكامل لمصادرها.البدعة 

 وحقيقة الذكر الجماعي أن يجتمع جماعة في مكان واحد لذكر الله، ويأتي على صور:

                                                           
 .10، 41/ 1. الاعتصام، للشاطبي، (1)
 .172/  1. جامع العلوم والحكم، لابن رجب، (2)
 .412من إلى 412 لسيف الدين العصري، . البدعة الإضافية،(3)
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ووعظهم أو تعليمهم الحلل والحرام والأحكام يجتمع طائفة في مجلس واحد ليقوم أحدهم بتذكيرهم  أن -1

 الشرعية والعلوم الإسلمية.

 .أو جهرا   أن يجتمع طائفة في مجلس واحد، كل يذكر الله تعالى منفردا ، بالذكر الذي يريده سرا   -2

 .أو جهرا   أن يجتمع طائفة في مجلس فيقوم الجميع بترديد ذكر واحد كل على انفراده سرا   -3

  .في مجلس، ثم يذكرون الله بصوت واحد من غير أن يكون لهم قائد في الذكرأن يجتمع طائفة  -4

 وهم يرددون خلفه بصوت واحد.، ثم يقوم واحد منهم بالذكرأن يجتمع طائفة في مجلس  -1

 وقد اتفق العلماء على: 

سلمية  لإ، لأنه من الأمور التي تقتضيها طبيعة التعليم وخاصة في العصور اجواز الصورة الأولى بالاتفاق -

 الأولى.

عدم جواز تلوة القرآن الكريم أو الذكر بما يفضي إلى تحريف في الآيات أو تغيير في المعاني أو إفساد  -

 (1) للذكر.

 فمحل النزاع هو الصور الأربعة التي ذكرتها.

 وأما أقوال العلماء في حكمها:

على جواز التكبير  والمالكية حمل    -(3) يالقار، مل (2) اللكنويفقد ذهب جمهور العلماء من الحنفية منهم 

، ونص على (1) بالجملةعلى جواز الدعاء فقد ورد الحث عليه  ، وحمل  (4) الصلواتالجماعي في العيد دبر 

 (7)والحنابلة(2)ذلك النووي من الشافعية 

 واستدلوا على ذلك بالأدلة العامة في فضل الاجتماع على الذكر، واستحباب مجالس الذكر.

 إلى أن الذكر الجماعي بدعة مكروهة. (1)والحنابلة(2) والمالكيةوذهب طائفة من الحنفية 

 وقد قيد المالكية الكراهة بأمور، وهي: 

                                                           
اةِ: "بالمَسَائِل المنْثورَةِ"، للنووي، (1)  .1/42. انظر فَت اوَى الإمِامِ الن وَوَيِ الم سم 
 ، 31فكر في الجهر بالذكر، محمد عبد الحي اللكنوي الهندي، ص. سباحة ال(2)
 .141/ 1 للقاري، . مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح،(3)
 .404/ 1(، 102موطأ الإمام مالك، كتاب الحج، باب التكبير في أيام التشريق، حديث رقم: ).  (4)
 .214/ 1غنيم النفراوي،  . الفواكه الدواني على رسالة ابي زيد القيرواني، أحمد(1)
 .122/ 2مع تكملة السبكي والمطيعي، للنووي، -. المجموع شرح المهذب (2)
 211/ 1شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، .  (7)
 .324/ 2مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، للحطاب . (2)
 211/ 1شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، .  (1)
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ألا يفعلوا ذلك صوتا  واحدا ، بل كل إنسان يذكر بنفسه دون أن يمشي على صوت غيره، فقد جاء في  -

 المدخل لابن الحاج المالكي:

الصلوات الخمس، وعند صعوده الجبل أو نزوله منه، ويلبي ساعة بعد ساعة، لكن ذلك  ويلبي بعد فراغه من»

ذلك من البدع، بل كل إنسان يلبي لنفسه دون أن  إذ إنبشرط يشترط فيه وهو ألا يفعلوا ذلك صوتا واحدا ، 

 (1) «.يمشي على صوت غيره

 (2)حاج يوم عرفة:عدم جعل ذلك سنة لذلك اليوم الذي يذكرون فيه، وعدم التشبه بال -

 يومال ذلك سنة من جعل أو بالحاج التشبيه قصد إن كغيره بمسجد( عرفة يوم لدعاء) الناس( اجتماع) كره»

 » يندب. بل كراهة فل وإلا

واستدلوا بعدم ورود ذلك عن السلف الصالح، وما يعرض لها من التشويش، والأثر الذي ورد عن ابن مسعود 

 جلسوا للذكر الجماعي. في النهي والزجر عن الذين

، لأن فيه إعانة على الخير ؛أن الذكر الجماعي بصوره المختلفة مندوب ترى الباحثةوجمعا بين المذهبين 

 ذلك على إطلقه بل مقيد بما أورده المالكية من قيود. ليسلكن 

 ع للذكر لالذلك كان بدعة لإن الاجتما ؛يصبح موافقة الصوت هو المقصود لا الذكر الأولففي القيد 

 .للصوت الواحد في الذكر إلا إن كان في توحيد الصوت تنشيط للمؤمن، وبأصوات مختلفة فه تشويش

، لئل يوجب ذلك في حق نفسه ربما لأن ذلك في حق الحاج واجب؛ في النهي عن التشبه بالحاج الثانيأما 

 أنه بدعة أو لا.ذهب الشاطبي في الحكم على الفعل أما بعدم اعتقاده سنيته فهو ذاته م

نصف كالتزام صوم يوم ال التزام العبادات المعينة في أوقات معينة لم يوجد لها ذلك التعيين في الشريعة، -3

من شعبان وقيام ليلته، وهذا النوع من البدعة يندرج تحت البدعة المكروهة، والبدعة المكروهة لا تختلف 

أن كل  بق عليها ما ينطبق على البدعة المحرمة عن البدعة المحرمة كما أشار إلى ذلك الشاطبي فينط

 (3) .أشدمنهما مذموم وضللة، إلا أن الحرمة في البدعة المحرمة 

 :الغير محضة )وهي العادات التي اقترنت بها النيات الصالحات(أما ما كان من القسم الثاني من العبادات  -

 لرحم؛، كالبر أو الشكر أو صلة ا تعالى لأجلهفيجوز التعبد بها بأي طريقة توصل للمعنى الذي شرعها الله

 ما لا تكون فيه العادات بدعة وبضابط: ألا يكون بما يتنافى مع مقاصد الشريعة ومصالحها، بشرطلكن 

على الهيئة التي أحدثها، وألا يلتزم هو أو غيره بها بحيث  ألا يعتقد بأن فعله مطلوب شرعاً »وهو: 

 «خالف.عل كالدين والشرع الذي لا يتج

                                                           
 221/ 4الصالحات بتحسين النيات، والتنبيه على بعض البدع، لابن الحاج، . المدخل إلى تتمة الأعمال (1)
 .301/ 1. الشرح الكبير، للدردير، (2)
 372/ 2. الاعتصام، للشاطبي، (3)
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 البدعة كما تدخل في العبادات تدخل كذلك في العادات وبيان ذلك:ف

 تخييرا   وأ إلزاما   الشرع بأوامر مقيدا   لكونه التعبد شائبة من عادي كل في لابد أنه الشرعية الأصول في ثبت: أولاً 

 .إباحة أو

 اديع بعمل شرعيا   حكما   المكلف ألحق إذاف فيها، العبادي الوجه من إلا العادية الأمور في تدخل لا البدع: ثانياً 

 (1) ابتدع. فقد كذلك ليس حقيقته في وهو القربة به وقصد

 الشارع قبل من مشروع فكلهما ؛عادية وتارة عبادية تكون تارة المشروعة والأمور» وقد جاء في الاعتصام:

 (2) .«الآخر في تقع أحدهما في بالابتداع المخالفة تقع فكما

 أي وجه العبادات أو الأمور التي قيدها الشارع، ؛الوجه ذلك من العادية الأمور في الابتداع كان إن)ه: وحكمها بأن

 .(فل وإلا كالعبادات، العاديات في دخوله صح

 ت لا تكون بدعة إلا بأمرين اثنين:وهذا النوع من العادا

 يعارضيخالف والدين الذي لا إلزام الناس بشيء من العادات والمعاملت وجعل ذلك كالشرع الذي لا  -1

، وجريان العرف عليه دليل حاجة الناس ا  للعرف سلطان إذ إنيستثنى من ذلك ما جرى العرف عليه، ، و(3)

 إليه، وإلزام إمام المسلمين، فهذا النوع من الإلزام لا يعتبر بدعة.

 .ه أو وجوبه أو حتى حرمتهتقد سنيتأن يفعل ما هو جائز شرعا  على وجه يعتقد أنه مطلوب شرعا ، بأن يع -2

ليس قاد المبتدع مشروعا  وولا معنى للبدعة إلا أن يكون الفعل في اعت»فقد جاء في الاعتصام للشاطبي: 

 (4) .«بمشروع

والبدعة لا تدخل في العادات، فكل ما اخترع في الدين مما يضاهي المشروع ولم يقصد به » وكذلك ورد:

 (1) «.فهو الابتداع في الدين وكذلك الترك إن كان الترك تدينا   التعبد، فقد خرج عن هذه التسمية،

لأن العادات لا تعد شرعا  بحد ذاتها ولا مصدرا  من  ؛وبناء على ذلك فالعادات وطرائقها لا تدخلها البدعة

ل ، لذلك جع(7) بهإلا إن سلك بها فاعلها مسلك التشريع ونظمها في عداد ما أذن الله ، (2) التشريعمصادر 

                                                           
 .14، صطفى بن عبد اللطيف المنياوي. البدعة الشرعية، أبو المنذر محمود بن محمد بن مص(1)
 .2/412 للشاطبي، . الاعتصام،(2)
 .143ص للجيزاني، اعد معرفة البدع،. قو(3)
 .102/ 2، للشاطبي، . الاعتصام(4)
 .10/ 1. الاعتصام للشاطبي،(1)
 147. انظر السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلمي، للبوطي، ص(2)
 .2/124سعيد بن ناصر الغامدي، ل. انظر حقيقة البدعة وأحكامها، (7)
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؛ ويكون ذلك بأن يعتقد المكلف أنها قربة، أو أن (1) التعبدوجود شائبة دخول الابتداع في العاديات  شرط

 لم يعتبره الشارع كالاستحباب أو الوجوب، فإن العمل بهذا القصد وهذا الإلحاق بدعة. لها حكما شرعيا  

نحكم على الأمر العادي الواحد بأنه بدعة تارة، قد  لتشريع فل تكون بدعة، لذا فإنناأما إذا لم يسلك بها مسالك ا

 وأنه ليس بدعة تارة أخرى، وذلك باعتبارين مختلفين:

فإن فعله على أنه من الدين بشبهة أو تأويل فاسد كان بدعة، وإن فعله على أنه أمر عادي محض ولم ينسبه للشرع 

 (2) .ببدعةفليس 

 .هو قصد المكلف وبناء على ذلك يكون مدار الحكم ببدعية العادات

 :وهي مسالةونذكر مسألة مهمة لا بد من بيانها بما يتعلق بالبدعة 

 للاحتفال به:  تخصيص يوم معين 

وهي وجود خاصية لهذا اليوم عن غيره،  ؛شيء يقوم على عقيدة مالتخصيص أثر بالبدعة لأن التخصيص بولهذا ا

 لهذا اليوم.وارتباط هذا التخصيص بتعظيم ذات اليوم، أو تعظيم شخص 

في جعل المعاودة في زمن معين من إحدى الخصائص التي قد تدخل الحفل في نطاق البدعة، هو: أن تكرر  والعلة

 فيه تعظيم لهذا اليوم المعين، ودعوة لتعظيمه من بين سائر الأيام.أن  عام يوهمالاحتفال بهذا اليوم بعينه كل 

يص هذا ، لما انبعث لتخصى غيره قيام اعتقاد فضيلة هذا اليوم علوالتعظيم قضية ترجع إلى أمر اعتقادي، إذ لولا

 اليوم بعينه بالاحتفال كل عام، إذ الترجيح من غير مرجح ممتنع.

 (3) بالوحي.ومعلوم أن أمور الاعتقاد تثبت 

عقيدة بصلة في نطاق البدعة إذا لم يكن له  فإذا انتفت العلة المذكورة وهي تعظيم هذا اليوم خرج عن كونه داخل  

 غير المسلمين. 

 عن تخصيصه في يوم معين يتبين أنه: وباستقراء ما نهى النبي

أو يومين قبله إلا إن كانت  ا  نهى عن تخصيص يوم الجمعة بالصيام، ونهى عن أن يتقدم رمضان بصومه يوم

ة عن صيام يوم الجمع النهي عن هذا التخصيص؛ نجد أنه صلى الله عليه وسلم نهى علةعادته ذلك، وبالنظر إلى 

                                                           
 .147ص العصري، لسيف الدين . البدعة الإضافية، (1)
 112،113ص لسيف الدين العصري، دراسة تأصيلية تطبيقية، -. انظر البدعة الإضافية (2)
 . 222ص  للجيزاني، . معيار البدعة،(3)
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ك نهى عن لذل لما فيه من الفضائل التي لا تستحب في غيره، فلو أن أحدا  صامه لتوهم أن ه من السنة صيامه، ودفعا  

 عن أنه نهى عن تخصيص يوم بعبادة وليس بعادة. صيامه، فضل  

 أنه لا بد من التفريق بين نوعين من هذا التخصيص:إلا 

 لأنها حدثت فيه لا كن فصلها عن الزمن الذي حدثت فيه؛ث معينة عظيمة لا يمأيام مرتبطة بأحدا توجد -1

 للزمان والمكان. نحن من خصصناها، ومن المعلوم أن الشريعة الإسلمية أولت اهتماما كبيرا  

 وذلك أن المحطات الزمانية والمحطات المكانية هي أمر معتبر شرعا ، والشواهد على ذلك:

؛ لأن هذا الموضع هو موضع عذاب، وعندما (1)بديار ثمود قنع رأسه ومر  بسرعة عندما مر   بأن النبي

 .مكانية، فقدرها وأعطاها قيمة (2) «ونحبههذا جبل يحبنا »وصل لأ حد قال: 

نحن أحق بموسى منهم فصامه، لأنه يوم  :قالالله عليه وسلم ليوم عاشوراء، : فصومه صلى الزمانأما 

 يذكر بنعمة.

ية، عنامزيد قال بهذه الأيام أنها مخصصة، بل الحدث الذي ارتبطت فيه هو الذي جعلنا نوليها لذلك لا ي

ومن ذلك رأس السنة الهجرية، والإسراء والمعراج، وغير ذلك من الأيام التي اشتملت على حوادث ذات 

 قيمة كبيرة. 

 .ةهناك أيام لا ترتبط بحدث معين يمكن انفصالها عنه كالاحتفالات المعاصر -2

داث إنما هو لارتباطها بأح ،لها من قبلنا والمقصد من ذكر هذا التفريق، بيان أن الاحتفال بهذه الأيام ليس تعظيما  

 عظيمة.

 :أما حكم تخصيص يوم معين بعبادة

تخصيص يوم بعبادة معينة هو زيادة على النص دون دليل، بناء على ما مر في حكم البدعة بالعبادات، يتبين أن 

 الكيفيات المحدودة التيوهي في تعريفها:  وهذا يشمل جميع أجزاءها كما ذكرت ات توقيفية من الشارع،لعبادوا

رسمها الشارع للتقرب بها إلى الله تعالى، وهي شعائر الإسلم الكبرى، وأركانه المعروفة )الصلة والزكاة والصيام 

 ف والنذر والعمرة.والحج(، ويلحق بها ما يتفرع عنها كالدعاء والصدقة والاعتكا

 إذ يفرق بين نوعين من العبادات: فقد حدها الشارع بجميع أجزاءها، لكن هذا لا ينطبق على التوقيت

 من قبل الشارع كالصلوات الفرائض، وصوم رمضان. عبادات مقيدة بوقت معين محدود

                                                           
وا،: »لِأصَْحَابِهِ  فَقَالَ  ثَم ودَ  وَادِي أتََى الن بِي   أنَ  ونص الحديث: . (1) ج  وا، اخْر  ج  ه   اخْر  ونٌ  وَادٍ  فَإنِ  وا لَا  أنَْ  خَشِيت   ،مَلْع  ج  مْ ي صِ  حَت ى تَخْر   بَك 

 (212/ 2) (،701، حديث رقم: )شيبة أبي ابن مسند، «وَكَذَا كَذَا
، عن ابن عباس، صحيح مسلم، كتاب الحج، 121/ 2(، 1421. صحيح البخاري، كتاب الزكاة، باب خرص الثمر، حديث رقم: )(2)

 ، عن أنس.113/ 2(، 1321بركة، حديث رقم: )فيها بال باب فضل المدينة، ودعاء النبي
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 الأصل في العبادات المطلقةذلك:  أوقات معينة والقاعدة الواردة في لم تحدد لها الشريعة هيئات أوة قبادات مطلوع

: إذا وردت العبادة في نص الشارع مطلقة عامة فالمتعين على المكلف الإتيان بها القاعدة، ومعنى هذه (1) التوسعة

 على وجه التوسعة، بحيث لا يتقيد الإتيان بهذه العبادة بزمان معين أو مقدار معين.

 للعرف، واجتهاد المكلف حسب الطاقة والاستطاعة.أن المرجع فيها بناء على الاستقراء وحكمها 

 السنة والبدعة: كتاب وجاء في 

عبادة تشهد لها أصول الشرع وقواعده بالقبول، وتدخل في إطار الطلب العام  فليس من البدعة كل طاعة أو»

ن ها النقص عومثل ،والاستكثار من الخير الذي لم يحدده الشارع بحد، كالصلوات المفروضة المحددة بركعاتها

العدد المحدد كالطواف سبعة أشواط، فالزيادة فيما حدده الشرع كالنقصان منه، أما الزيادة فيما طلبه الشارع دون 

 (2) .«.تحديد، كقيام رمضان، فهذا ليس من البدعة

 ت نطاقتح فقد أورده الشاطبيبما ذكره الشاطبي، بما لا يوهم أن الفعل بدعة،  لكن ذلك ليس على إطلاقه بل مقيد

 :البدع المكروهة فقد ذكر في بيانه لأقسام البدعة

 غيرها أو الفاضلة الأيام كتخصيص ؛وقواعدها الشريعة من الكراهة أدلة تناولته ما وهو مكروهة بدعة»

 فقد ورد في الصحيح:  العبادة من بنوع

 (3) «.بقيام ليلها أو بصيام الجمعة يوم تخصيص عن نهى الله رسول أن» 

من البدع المكروهة للحديث السابق، ولأنه اعتبر يوم عيد ويوم العيد لا يصام، مخالفة لليهود فإنهم  وهي

يفردون يوم عيدهم بالصوم فنهي عن التشبه بهم في ذلك، وأذن فيه إذا وصل بصيام قبله أو بعده، كما 

 (4) بعده.خولفوا في يوم عاشوراء بصيام يوم قبله أو 

 د ذلك بقيود ثلث وهي: ويلحظ أن الشاطبي قي

يكون اليوم المخصص فيه من الأيام الفاضلة، وهي الأيام التي خصتها الشريعة بنوع من الأفضلية،  لاأ -1

أو وجدت فيها أحداث أولتها شيئا  من الأهمية والأفضلية على غيرها من الأيام الأخرى، وبذلك لا 

 لتخصيص الذي يعتبر بدعة.يعتبر تخصيص الأيام العادية بالاحتفالات داخل  في ا

يلحظ أن المخصص المنهي عنه في هذه الأيام الفاضلة هو تخصيص هذه الأيام بنوع أو أنواع من  -2

وسبب ذلك أن اجتماع  ،العبادات بالمعنى الخاص من صيام أو قيام أو ما شابه ذلك كما ورد النهي

 ع.هذين الأمرين من الممكن أن يوهم أن هذا التخصيص من قبل الشار

                                                           
 . 141محمد بن حسين الجيزاني، ص ل. معيار البدعة، ضوابط البدعة على طريقة القواعد الفقهية، (1)
 112نكرة للزحيلي نقل من كتاب الخضري السنة والبدعة، صلم. البدع ا(2)
 .142ص ، للشاطبي،. الاعتصام(3)
 .242اع، علي محفوظ، ص . الإبداع في مضمار الابتد(4)
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 (1)صام:جاء في الاعتفقد ، ومن المهم التنبيه على أن البدعة المكروهة عند الشاطبي تعتبر في حكم البدعة المحرمة

 العبادات نم بأنواع الفاضلة الأيام تخصيص ذلك ومن، مستند بغير تشريع هي إذ بدعة؛ المكلف من التخصيص»

 الفلنية لليلةا أو وكذا، كذا بصدقة أو الركعات، من وكذا بكذا الفلني اليوم كتخصيص تخصيصا؛ لها تشرع لم التي

 الوفاق، كمبح يكن لم إذا به والعمل التخصيص ذلك فإن، ذلك أشبه ما أو فيها، القرآن بختم أو ركعة، وكذا كذا بقيام

 ، لأنه قصد الزيادة.زائدا تشريعا كان والنشاط، كالفراغ العقل؛ أهل مثله يقصد بقصد أو

 إيقاع يهف فيحسن ،ولم تثبت العبادة الزائدة فيه غيره على فضله ثبت الزمان هذا إن: يقول أن في له حجة ولا

 ليالي قيام في الفضل ثبت كما؛ مسألتنا فليست ثبت فإن لا؟ أم أصل له ثبت هل الحسن هذا: نقول لأنا العبادات؛

 «.الإثنين وصيام، شهر كل من أيام ثلثة وصيام، رمضان

 بالاحتفالات:  صلة المسألة

 تتعلق المسألة بالاحتفالات من ناحيتين:

 :تخصيص الاحتفالات بأيام معينة أولاً:

 .أولاً ، فهذا التعطيل لا يعتبر نوعا من العبادة بجعل هذه الأيام عطل رسميةويكون هذا التخصيص 

اس، يؤيده عدم إنكار الناس له، : إن المعاودة والتكرار في الاحتفالات المعاصرة هو عرف عام، جرى بين النثانياً 

ولارتباطه بحاجات الناس أصبح له مؤيد قضائي بأن تصدر فيه مراسيم من مجلس الوزراء بتحديد هذ الأيام كأيام 

 للعطل الرسمية، مما أدخله تحت نطاق السياسة الشرعية.

 ينطلق منها الحاكم أساسا لحكمهوالمصلحة التي  (تقييد الحاكم للمباح: ): تندرج هذ المسألة تحت ما يسمىثالثاً 

في تغيير المباح ليست بالضرورة أن تكون ضرورية، بل إذا كانت حاجية فيمكنه أيضا  تغيير المباح لأجلها، لأن 

  (2) «.الحاجة تنزل منزلة الضرورة عامة كانت أو خاصة»هذه المصلحة عامة، والقاعدة الفقهية تقول: 

 عندما ضاق الحرم بالناس، لكثرة الدور المحيطة بالحرم، فاشترى عمر ويؤكد هذا ما فعله عمر بن الخطاب

إلى  ،م الأرض وجعل ثمنها في بيت المالعنه، بأن استل الدور التي حول الحرم، ومن لم يرض بالبيع باع جبرا  

 أن أخذ أصحاب تلك البيوت الثمن من بيت مال المسلمين.

 (3) .حاجيةقة عن المصلين نتيجة ضيق الحرم، وهي مصلحة وفعله رضي الله عنه كان لرفع الحرج والمش

                                                           
 .2/310الاعْتِصَام، للشاطبي، . (1)
 .201، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص 171الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص  . انظر:(2)
 .412/ 411صلنسيبة البغا، . السياسة الشرعية وأثرها في الحكم الشرعي التكليفي، (3)
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وما تقوم به الدولة من تخصيص لهذه الأيام وإن لم يكن من الأمور الحاجية، فهو يتبع لإجراءات تنظيمية اقتضاها 

 ت.ها لا تخصص ذلك بشيء من العباداوكذلك فإنالعرف العام، لا تختلف عن تنظيم الوقت الذي يقوم فيه كل منا، 

 وقد جاء في كتاب البدع المنكرة: 

والتعطيل في هذه الأيام تصرف من ولي الأمر في المباحات واتباع الأعراف، على ألا يعد ذلك فضيلة في ذاته »

أو موضع الثواب والقربة إلى الله تعالى، وذلك على خلف فضيلة العيدين المشروعين فقط في الإسلم، وهما عيد 

 (1) «.الفطر وعيد الأضحى

 نوع من الإجراءات التنظيمية ولا صلة لها بالعبادات. ل في هذه الأيام من الاحتفالات هوفالتعطي

 :ثانيا: تخصيص الاحتفال في يوم معين بنوع من العبادة

هو الضابط الذي يجعل تخصيص هذا اليوم بدعة، بأن يعد تخصيص هذا اليوم  في المسألة الذي ذكر والضابط

 موضع الثواب والقربة، وهو المعنى الذي قصدناه من التعظيم.فضيلة في ذاته، أو 

 افويضفهو بدعة مكروهة كما ذكرت،  يتحققم وإن ل ،الضابط خرج هذا التخصيص عن نطاق البدعة تحققفإن 

 ل فيهبل هو أمر غير ملزم قد يحتف ،يتركإلى ذلك التزام الناس بالاحتفال بهذه الأيام، ليس من قبيل الالتزام الذي 

 وقد لا يحتفل، وقد يكون الاحتفال بذات اليوم وقد يكون بيوم مغاير، وكل ذلك أمر يعود للعرف.

والتعظيم الذي ينبغي أن يعظمه الفرد هو ما عظمه الشارع وأمر بتعظيمه، وما لم يعظمه الشارع فل يجوز للمسلم 

 أن يعظمه. 

 به ويصبح بدعة. فإن عظمه وكان من العبادات كان متعبدا  

 ، فتعظيمه لهذا الفعل يجعله من التشبه الذي ينبغي له أن يخالفه.بغير المسلمين ما يعظمه متعلقا  وإن كان 

 

 الحكم ببدعيتها.ت بالعادات والعبادات، وأثر ذلك في الفرع الثاني: صلة الاحتفالا

 :ما هو عادات ومنها ما هو عبادات أما الاحتفالات فتدخل تحت القسمين، فمنها

 يتعلق بدخول الاحتفالات في العبادات فينبغي التفريق بين أمرين: أما ما

 أولهما: كون الاحتفال بحد ذاته عبادة. 

                                                           
 .11. البدع المنكرة، وهبة الزحيلي، ص (1)
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 ثانياً: التعبير عن الاحتفال بعبادة، أي أن تكون العبادة إحدى مظاهر الاحتفال.

 أما كون الاحتفال بحد ذاته عبادة، فيفرق بين نوعين منها:

 محضة.احتفالات هي عبادات   -1

   واحتفالات هي عبادات غير محضة.  -2

، ويوم عيد الفطر وعيد الأضحى تعبدنا الله تعالى بأيام معينة للحتفال بها وهي فقداحتفالات هي عبادات محضة: 

 عرفة وأيام الت شريق، ويوم الجمعة:

 ومستند ذلك:

 افيهم نلعب كنا: قالوا اليومان؟ ذانه ما: فقال فيهما، يلعبون يومان ولهم المدينة الله رسول قدم: قال أنس، عن

 (1) «الفطر ويوم الأضحى، يوم: منهما خيرا بهما أبدلكم قد الله إن»: الله رسول فقال الجاهلية، في

 (2) «وشرب أكل أيام وهي الإسلم أهل عيدنا التشريق وأيام النحر ويوم عرفة يوم»وقوله صلى الله عليه وسلم: 

 (3) «.عيدا   للمسلمين الله جعله يوم هذا إن»: الجمعة ليوم وسلم عليهوقوله صلى الله 

 من العبادة؛ لما ورد في ذلك من خصائص فهذه الأيام بحد ذاتها، وبتحديد من الشارع فإن الاحتفال بها يعتبر نوعا  

 وأحكام خصت بها دون غيرها من الأيام الأخرى، وبناء على ما سبق لا يجوز الإحداث فيها من ناحيتين:

 ا الصبغة الدينية وإلزام الناس فيها، فهذا ابتداع تمنعه الشريعة.بجعل أيام أخرى للحتفال وإعطائه :الأولى 

 تخصيصها بشيء من العبادات زيادة عما أورده الشارع، ومستند لك:: عدم الثانية

 الجمعة يوم خصوات ولا الليالي، بين من بقيام الجمعة ليلة تختصوا لا: »قال ،النبي عن ،هريرة أبي عن

 (4) «أحدكم يصومه صوم في يكون أن إلا الأيام، بين من بصيام

من العبادات  عن تخصيصها بنوع من العبادات المحضة، وما ذلك إلا لأنه شرع فيها أنواعا   فقد نهى النبي

 دعة.ريعة البلذ المحضة، فلو خصها بشيء من ذلك لفهم أنه بتشريع من الشارع، لذلك نهى الشارع عن ذلك سدا  

                                                           
، سنن النسائي، كتاب صلة العيدين، حديث 211/ 1(، 1134. سنن أبي داوود، كتاب الصلة، باب صلة العيدين، حديث رقم: )(1)

، وهو 21/ 11(، 12002، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أنس بن مالك رضي الله عنه، حديث رقم: )3/171(، 1112رقم: )
 .434/ 1تدرك على الصحيحين، صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، المس

، سنن الترمذي، أبواب الصوم، باب كراهية 731/ 1(،2411. سنن أبي داود، باب صيام أيام التشريق، حديث رقم: )(2)

 . وقال عنه: حديث صحيح. 143/ 3(، 773الصوم في أيام التشريق، حديث رقم: )
 . 24. سبق تخريجه، ص(3)
 .201/ 2(، 1144كراهية صيام يوم الجمعة منفردا ، حديث رقم: ) . صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب(4)
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وهي نوعان: نوع نصت لله  وهي كل الاحتفالات التي أجازتها الشريعة وندبت إليها شكرا  عبادات غير محضة: 

 عليه الشريعة: 

 ،فيه ولدت يوم هو»: قالف الاثنين، يوم صوم عن سئل الله رسول أن قتادة، أبي عنالإثنين، كما في صوم يوم 

 (1) «فيه علي أنزل ويوم

 تدلال بالحديث: وجه الاس

 على هذا الحديث: تعقيبا   السلم سبلجاء في 

 (2) «فيه والتقرب بصومه نعمة عبده على فيه الله أحدث الذي اليوم تعظيم ينبغي أنه على دلالة فيه»

 وما ورد في صوم يوم عاشوراء:

 الله نجى يوم هذا ؛صالح يوم اهذ :قالوا ؟هذا ما :فقال ،عاشوراء يوم تصوم اليهود فرأى المدينة النبي قدم قال 

 . صحيح البخاري.بصيامه وأمر فصامه ،(منكم بموسى أحق فأنا) :قال ،موسى فصامه، معدوه من إسرائيل بني

 لله على النعمة. فقد صامهما صلى الله عليه وسلم شكرا  

 أمرف مخالفتهم أحب ثم ،منكم بموسى أحق نحن :وقال ،أولاً  فوافقهمبصوم يوم قبله أو بعده،  وقد أمرهم النبي

 (3) .لمخالفتهم بعده ويوم قبله يوم إليه يضاف بأن

 وهذا الأمر بجميع المناسبات المشتركة بيننا وبين أهل الكتاب فنحتفل بالمناسبة ونخالفهم في الهيئة والطريقة.

 تنص عليه الشريعة ويقسم إلى: لمونوع 

نة، كالهجرة ومولده صلى الله عليه وسلم، والمواقع المهمة، ويحتفل : ما ارتبط في الشريعة الإسلمية بأيام معيأولاً 

 ، وغير ذلك من المناسبات الإسلمية المختلفة.المسلمون بها شكرا  

 فيمكن تقسيمها:

ن وهذا النوع م مناسبات ترتبط بأحداث معينة ذات أثر في التاريخ الإسلامي ومسيرة الدعوة الإسلامية، -

 .المعاني التي ينبغي أن تستمد منهالها وإحياء مر المناسبة لتوعية الناس الاحتفال يكون بأن نستث

                                                           
 .211/ 2(، 1122. صحيح مسلم، كتاب الصيام، باب استحباب صيام ثلثة أيام من كل شهر، حديث رقم: )(1)
 .122/ 2. سبل السلم، للصنعاني، (2)
 .323/ 3، للمباركفوري ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. (3)
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بها بما يخالف طريقتهم، لأن ما يؤمنون  ويمكن الاحتفال مناسبات مشتركة بيننا وبين الأديان الأخرى، -

، فصامه وخالفهم بأن صام يوما  (نحن أحق بموسى منهم: ) قالنؤمن به، وشاهد ذلك يوم عاشوراء، به 

 قبله أو بعده.

احتفالات ك : ما كان من العبادات غير المحضة واستحدث وانتشر بين المسلمين، كالاحتفالات التي تقام إحسانا  ثانيا

 او الأيتام. مرضى السرطان مثل  

 أو الاحتفالات التي تقام للبر والوفاء، كيوم الأم، والاحتفال بالزوجة.

وجبر القلوب كالاحتفال بالأطفال، فهذه أنواع من العبادات غير المحضة  أو الاحتفالات التي تقام لإدخال السرور

 وسأذكر حكم كل منها.

اعتقد المكلف أن الاحتفال بها جزء من الشريعة، أو اعتقد وجوب ذلك أو بدعة إن  وتعتبر هذه الأنواع الثلث

 سنيته في حقه.

 تكون العبادة إحدى مظاهر الاحتفال. الثاني: وهو التعبير عن الاحتفال بعبادة، أي أنأما النوع 

 فقد وردت فيه أمثلة كثيرة من الشريعة، منها:

ي الحديث ء فوجوب الفطر في العيدين وأيام التشريق، وما شرع من صلة العيدين، والتكبير في العيدين، وما جا

وجوب أثناء صلة الجمعة، وبأنه يكفر السنة الماضية والباقية، وما جاء في حرمة البيع ، في فضل صوم يوم عرفة

 الجماعة فيها، فهذه كلها عبادات أقامتها الشريعة احتفالا بهذه الأيام، وصدقة الفطر والأضحية.

 للإسلم تدل عليه دون غيرها، لذلك كان.  ا  شعائرلأن الشريعة أقامتها ا فرض من الجماعات في هذه الأيام؛ وم

 من مظاهر الاحتفال:دة مظهر ومما ورد في غير هذه الأيام من كون العبا

وشرع سجود الشكر وما ذلك إلا مراعاة لحال  وسلم يوم الاثنين ويوم عاشوراء، ما ورد في صومه صلى الله عليه

المسلم في تعبيره عن فرح لأمر ما فيعبر عن احتفاله بسجود لله تعالى، وقد يعبر الإنسان عن احتفاله بشيء من 

 مجالس للذكر.والمساجد في حلقات ال كما في الصدقات، أو الذكر

 فهل يجوز الاحتفال بنوع من العبادات المحضة شكرا لله على النعمة يقال في ذلك: 

ألا تتعارض مع مقاصد الشريعة ومصالحها،  بشرط ،ي وسيلة ما دامت توصل للمعنى الذي أراده الله منافتجوز بأ

 ى وجه لا تجوز مخالفته.بها عل الالتزاماعتقاد أنها جزء من الدين، أو  وعدم

 : يمكن القولوبناء على ذلك 
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 ابيان سبب الاحتفال بها، لأنه يغلب على العوام اعتقاد أنها جزء من الدين وهذ في الاحتفالات الدينية الأولى

 لذريعة البدعة والضللة. ليقوموا ببيان حقيقتها سدا   بالعلماءيناط الأمر  الاعتقاد يجعل الحفل بدعة، لذا

ن الأمر في البدعة منوط بالقصد، وهو قصد القربة والتعبد، وفي هذا الزمن الذي جهل فيه المسلمون أمر دينهم، لأ

 بيان أن الاحتفال بالمناسبات الدينية في الأولىان أصبح الاحتفال بالمناسبات يوهم أنها جزء من الدين، لذلك ك

 قتها سدا  بيان حقيضرورة  ترى الباحثةء من الدين، لذلك على أنها جز بعض المناطق التي تقل ثقافتها الإسلمية

 لذريعة البدعة ما أمكن.

ونية البر والإحسان والشكر وغيرها وإن كانت من العبادات إلا أن الله تعالى لم يتعبدنا بها بهيئات معينة، وما كان 

 رع ومقاصده، فل حرج بأنمن الاحتفالات التي تدخل تحت نطاق العادات فما دامت غير مخالفة لضوابط الش

 يفعلها.

 المبحث الرابع: ألا يؤدي الحفل إلى مفسدة غالباً.

 هذا الاحتفال، وما يفضي إليه من يحتويه لمابعد النظر في مشروعية أصل الاحتفال، وتبين أنه مشروع، ينظر 

 مصالح ومفاسد، لإعطائه الحكم الشرعي المناسب.

ترتب عليه وقصد من مقاصد الشريعة الإسلمية، فلو كان الفعل مباحا ؛ والمفسدة ممنوعة ومنهي عنها وهذا م

شرعا  جلبا  للمصلحة ودرءا  للمفسدة، والفقهاء على اختلف في درجة ذلك بناء على اختلفهم  و ممنوعمفسدة فه

 في سد الذرائع.

ى تؤدي إليه من مآلات، ويقوم عل هذا الضابط ينبني على مبدأ سد الذرائع، للمفاسد قبل وقوعها بناء على ما إذ إن

 وضع ضابط لمعالجة المفسدة بعد وقوعها.

 :لذلك انقسم الضابط لجزأين

 يتعلق بما سيشتمل عليه الحفل. :والثانييتعلق بالنظر للمآلات،  :الأول

 أن الاحتفال يدخل في مصلحة حفظ النفس في مراعاة جانبها الفطري في إظهار الفرح والسرور. ذكرتوقد 

 حفلت الزفاف. يي مصلحة حفظ النسل وذلك فوف

ر نها تعتبر من الشعائإذ إوفي مصلحة حفظ الدين في الاحتفالات التي حدتها الشريعة لما لها من إظهار للدين 

 الكبرى، كالعيدين.

والاحتفالات من المصالح التحسينية، وفي حفلت الزواج قد يختلف الأمر بين كونها من الحاجيات، أو من 

، فما يكون في منعه إيقاع للناس في الحرج والمشقة فهو من الحاجيات، اتحسينيات على قدر ارتباط حاجة الناس بهال
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وإلا فهو من التحسينيات، وكون الفعل من الحاجيات أو التحسينيات مهم لبيان ما يعفى عنه وما لا يعفى من المفاسد 

 الأمر مرتبط بالمشقة وعدمها. إذ إن

 معنى الضابط: المطلب الأول:

 تعريف المفسدة:

المفسدة هي ما قابل المصلحة، وهي وصف للفعل يحصل به الفساد أو الضرر دائما  أو غالبا  للجمهور أو »

  (1) .«للآحاد.

كل ما نهى الشارع عنه من المحرمات، والقصود المحرمة، كقصد التشبه، أو  فتشمل، والمفاسد في الحفل متعددة

 التعبد، وغير ذلك من المحرمات، كما مر في الفصل التمهيدي أن المفسدة تطلق على المنكر. التباهي والكبر، أو

متى تكون موافقة للشريعة فهي مؤدية لمصلحة، ومتى تكون مخالفة  بضوابط التصرفاتهذا الفصل  ويرتبط

 للشريعة فهي مؤدية إلى مفسدة.

تبر المآلات المتوقع حصولها قبل أن تقع، فتسد ذرائع يقوم على النظر في مآلات الأفعال، بأن تع وهذا الضابط

لمكلفين موافقة كي تقع أفعال ا وتستجلب مصالح المكلفين المتوقعة؛ ،المفاسد قبل وقوعها، ويمنع التسبب في حدوثها

 (2) الشريعة.لقصد 

 مفضية نهالك المفسدة، إلى التوصل بها يقصد لم أو المفسدة، إلى التوصل بها قصد مباحة وسيلة كل: هي والذريعة

 (3) .مصلحتها من أرجح ومفسدتها غالبا ، إليها

 وقد يكون الحفل بذاته ذريعة للمفسدة بما سيشتمل عليه.

 (4) «.حسم مادة الفساد دفعا  لها» وسد الذرائع هو:

ى المفاسد، إل وليس ذلك على إطلقه، بل مقرون بأن تؤدي إلى مفسدة غالبة أو مقطوعة، واختلفوا فيما يؤدي كثيرا  

 لكن لم يصل على حد الغلبة.

في الذرائع بين ما اقترن بقصد المكلف بفعل الأمر المباح للتوصل للمفسدة، وبين ما لم يقترن بالقصد  لا فرقو

أصل ، ولكن غلب على الظن افضاؤه إلى المفسدة، لأن كثيرا  من الأعمال والتصرفات الممنوعة شرعا  ليست 

                                                           
 41/ 2 للشاطبي، الموافقات،انظر:  ،271د الشريعة، لابن عاشور، ص قاص. م(1)
 .22 صلوليد بن علي الحسين،  . انظر: اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي،(2)
 .311عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، صل. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، (3)
 .11/ 2للقرافي،  مع الهوامش،-ر البروق في أنواء الفروق . الفروق أو أنوا(4)
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لمنع، ومنعها الشارع لأنها قابلة أن تكون طرقا  مفضية إلى ممنوع، أو وسيلة يمكن أن يتشبث مقصودة لذاتها با

، ولأن النتيجة في كل منهما واحدة، (1) الاحتيال هوبها الإنسان عن قصد منه للتوصل إلى ذلك الأمر الممنوع و

 (2) سدة.للمفبمعنى أن كل منها سيفضي إلى مفسدة قصد ذلك أم لم يقصد فالفعل مفضي 

 (3) ورفعه.له دور في ترتب الإثم على الفعل  القصدإنما 

 ذلك أن الوسائل في بعض الأحيان تعطى حكم ما أفضت إليه، وفي ذلك يقول القرافي: 

 (4) .«والوسيلة إلى أفضل المقاصد، أفضل الوسائل، وإلى أقبح المقاصد، أقبح الوسائل، وإلى ما يتوسط متوسطة»

ريعة تفضي إلى المفسدة في آثارها ومآلاتها، يتجه الفقيه إلى منع مادتها بإغلق أسبابها، وهذا ما فإذا تبين أن الذ

 يسمى ب: )النظر في المآلات(، واعتبارها.

 ومعنى النظر في المآلات:

ك لالنظر فيما يمكن أن تؤول إليه الأفعال والتصرفات والتكاليف موضوع الاجتهاد والإفتاء والتوجيه، وإدخال ذ»

 (1) «.في الحسبان عند الحكم والفتوى

ومعنى هذا الضابط، أنه ينبغي النظر لما سيؤول إليه الحفل من المصالح والمفاسد، ولهذا المآل أثر في الحكم على 

 في انعدام مشروعية الحفل في حق المكلف. سيؤدي إلى مفاسد كان ذلك سببا   مشروعيته وعدمها، فإن كان غالبا  

 تقدير من قبل المكلف قبل الذهاب للحفل بمعرفة وتقدير ما سيؤول إليه من مصالح ومفاسد. ويقوم ذلك على

وتنعدم مشروعيته في حق المكلف: لأنه إن ترتب على الحفل مفسدة دل ذلك أن الحفل ذريعة للمفسدة، والذريعة 

 يجب حسمها.

 .إلى مصلحة فيكون الحفل مشروعا  في حق المكلفوإن كان سيؤدي غالبا  

 وهذا الحكم للحفل قبل الذهاب إليه، بناء على تقدير وتقريب، ويرتبط بكل فرد على حدة.

                                                           
 .107/ 1 للزرقا، . انظر: مدخل فقهي،(1)
 .373عبد الحميد أبو بكر، صلدراسة أصولية،  –. انظر: أثر الواقع في استنباط الحكم الشرعي (2)
 .21راهيم الهامل، صبلإدراسة تأصيلية تطبيقية، -. انظر: قاعدة اعتبار المآلات وأثرها في الفتوى(3)
 2/22 للقرافي، . الفروق وأنوار البروق،(4)
 .27محمد جمال باروت، ص -حمد الريسوني لأ. الاجتهاد النص، الواقع، المصلحة، (1)
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أما إن غلب على الظن أن الحفل سيؤدي إلى مصلحة، ثم ذهب المكلف للحفل وتبين أن الأمر خلف ذلك فههنا 

م الضوابط التي تع اختلفت المسألة، وأصبحت تدخل تحت نطاق معالجة المفسدة بعد وقوعها، وهذا يدخل تحت

 جميع التصرفات.

 المطلب الثاني: مستند الضابط.

 سد الذرائع في الشريعة الإسلامية.مبدأ مستند هذا الضابط 

من أدلة سد الذرائع واعتبار المآلات ينطبق على هذا الضابط، والشريعة الإسلمية إنما تبنى أغلب  هوفكل ما 

 أحكامها على الأخذ بالأحوط.

 يل من القرآن:أولاً: الدل

ۆ          ۈ   ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۆھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  ڭ  ۇ     ۇچ ٹ ٹ 

 102الأنعام:   چۉ  ې  ې                ې  ې  

 وجه الاستدلال بالآية: 

ى الله عز وجل تدل هذه الآية أن الطاعة إذا أدت إلى معصية راجحة وجب تركها، فإن ما يؤدي إلى الشر شر، فنه

عن سب آلهة المشركين مع أن في ذلك مصلحة؛ لما يؤول إليه ذلك من مفسدة تزيد على مصلحة سبها؛ ذلك لئل 

 (1) وجل.لسب الله عز  يكون سبهم سببا  

 وكذلك الأمر بالاحتفالات كل احتفال يؤدي إلى مفسدة 

 (2) «يجوزما لا ل لئل يكون سببا   لمنع من الجائزوهذا كالتصريح على ا»وجاء في إعلم الموقعين: 

 ثانياً: الدليل من السنة النبوية:

يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين، »لعائشة رضي الله عنها:  قول النبي

 (3). «باب يدخل منه الناس، وباب يخرجون

                                                           
، أحكام القرآن، للجصاص، 2/177. أنوار التنزيل وأسرار التأويل، للبيضاوي، 221/ 2. انظر: أحكام القرآن، لابن العربي، (1)

4/170. 
 .137/ 3، القيم. إعلم الموقعين عن رب العالمين، لابن (2)
، صحيح مسلم، كتاب 37/ 2(، 122. صحيح البخاري، كتاب العلم، باب من ترك بعض الاختيار مخافة أن يقصر، حديث رقم: )(3)

 .170/ 2(، 1333الحج، باب نقض الكعبة وبنائها، حديث رقم: )
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وقوع في المفسدة، ومنه ترك إنكار المنكر خشية الوقوع : يدل الحديث على ترك المصلحة لأمن الوجه الاستشهاد

لأن ذلك  هيم عليه السلم مع أن ذلك مصلحة؛عن بناء الكعبة على قواعد إبرا في منكر أشد منه، فقد امتنع النبي

 (2) «قلوبهممخافة أن تنفر »، وقد نص على هذا بقوله: (1) الإسلميؤول إلى مفسدة التنفير عن دخول 

 الدليل من آثار الصحابة رضوان الله تعالى عليهم:ثالثاً: 

ربعة مثل ذلك في الأ وقال «به لقتلتهم صنعاء أهل فيه اشترك لو»أنه قال في الغلم الذي قتل غيلة:  عن عمر

  الذين قتلوا صبيا .

 تهملقتل اءصنع أهل عليه تمالأ لو»: وقال، غيلة قتلوه برجل ستة أو خمسة قتل عمر أن المسيب بنوعن سعيد 

 (3) «جميعا  به 

 لئل يكون ؛لما يؤول إليه ذلك من مصلحة حفظ النفوس ؛بقتل الجماعة بالواحد فقد أمر عمر وجه الاستشهاد:

 (4).عدم القصاص ذريعة للتعاون على سفك الدماء

 قد جاء في بداية المجتهد:و

 ليهع نبه كما القتل لنفي شرع إنما القتل نأ مفهوم فإنه ،المصلحة إلى النظر الجماعة بالواحد قتل من فعمدة»

 171البقرة:  چڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  ۈ  چ تعالى:  قوله في الكتاب

 (1)«عةبالجما الواحد قتل يتعمدوا بأن القتل إلى الناس لتذرع بالواحد الجماعة تقتل لم فلو كذلك ذلك كان وإذا 

 المطلب الثالث: دراسة الضابط.

 نواح: ابط  من ثلث وستتم دراسة الض

 . أصل نشأتهو –ما يؤول إليهو –الحفل ذاته بما سيشتمل عليه 

 ؛ لما لها من أثر في بيان الحكم.لحفل هي أول ما ينبغي أن يبحث عنه عند دراسة الحفلا نشأة ودراسة أصل

                                                           
 .1/224، لابن حجر،. فتح الباري شرح صحيح البخاري(1)
 (.1333. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب نقض الكعبة وبناءها، حديث رقم: )(2)
، مصنف ابن أبي شيبة، كتاب الحدود، 271/ 2(، 1121باب ما جاء في الغيلة والسحر، حديث رقم: ) –. الموطأ، كتاب العقول (3)

السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الحدود، باب النفر يقتلون، حديث ، 34/ 1(، 22222، 22227باب الرجل يقتل النفر، حديث رقم: )
، 227/ 12، وقال ابن حجر في فتح الباري: هذا الأثر موصول إلى عمر بأصح إسناد، فتح الباري، 41، 40/ 2(، 12311رقم: )

 .220، 211/ 7محمد ناصر الدين الألباني، لوقد صححه الألباني في إرواء الغليل، 
 122صلوليد بن علي الحسين، آلات الافعال وأثرها الفقهي، . اعتبار م(4)
 .2/400. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد، (1)
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 ى ذلكتامة، ولا يتأتلأنها تقوم على معرفة كل ضابط من الضوابط معرفة  ؛وتم تأخيرها إلى نهاية مبحث المفسدة

 لذلك سيتأخر بيانها إلى نهاية هذا المبحث. إلا بعد دراسة جميع هذه الضوابط؛

ودراسة ما سيشتمل عليه الحفل ترتبط بالتصرفات التي تجري في الحفل وتقوم على معالجة المفسدة بعد وقوعها، 

ل ت التي يقوم بها المكلف عن الأصفلأن المفسدة في الحفل متمثلة بخروج التصرفا ؛أما صلتها بالتصرفات

 المشروع، لذلك ستؤجل دراستها لبداية فصل التصرفات.

ستتم دراسة الضابط ببيان حجية سد الذرائع ومن يقول به من الفقهاء، ثم دراسة ما سيؤول إليه الحفل، ثم دراسة و

 أصل الحفل.

 الفرع الأول: حجية سد الذرائع، ومذاهب العلماء فيه.

 لمآلات، فقدااعتبار الذرائع قائم على النظر في  إن، بل بالمالاتان حجية سد الذرائع لصلتها الوثيقة لابد من بي

  جاء في صول الفقه لأبو زهرة:

يتفق مع ما يؤول إليه، سواء أكان  الأصل في اعتبار الذرائع هو النظر إلى مآلات الأفعال، فيأخذ الفعل حكما  »

أم لا يقصده، فإن كان الفعل يؤدي إلى مطلوب فهو مطلوب وإن كان يؤدي إلى شر يقصد ذلك الذي آل إليه الفعل 

 (1) «منهفهو 

 فقد جاء في الفروق: (3)والحنابلة(2)وقد ذهب إلى حجيتها المالكية 

 مالك منع دةللمفس وسيلة المفسدة عن السالم الفعل كان فمتى ،لها دفعا   الفساد وسائل مادة حسم :ومعناه الذرائع سد»

 «.الصور من كثير في الفعل ذلك من

 .«معتبرةوالذرائع »وجاء في المغني: 

ولم يصرح كل من الحنفية والشافعية في أخذهم بمبدأ سد الذرائع؛ لكن باستقراء مذاهبهم يتبين أنهم يعملون بمبدأ 

 سد الذرائع بأغلب صوره، وأن اختلفهم في بعض الصور دون غيرها.

 (4) «الشيءالوسيلة إلى الشيء؛ حكمها حكم ذلك »أن: فمن المقرر عند الحنفية 

 واختلفت الأقوال عن الإمام الشافعي:

                                                           
  222. أصول الفقه، محمد أبو زهرة، ص(1)
 .122/ 1 للشاطبي، ، الموافقات،11/ 2للقرافي،  ،. انظر: الفروق(2)
 .214/ 3 للطوفي، ،شرح مختصر الروضة ،277/ 4لابن قدامة،  ،المغني .(3)
 .72/ 2بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، للكاساني، . (4)
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 لماءا كمنع له مستلزمة كانت إذا وذلك إليه بها المتوصل الشيء حكم تعطى الذريعة لأن»فقد جاء في المجموع: 

 (1) «حرام الحرام ووسيلة حرام الكلأ ومنع الكلأ لمنع مستلزم فإنه

 الأم للشافعي:وجاء في 

 صحةب وأجزته المتبايعين بين بعادة ولا بتهمة أبطله لم الظاهر في صحيحا   كان عقد كل أن إليه أذهب ما أصل»

 (2) «البيع تفسد كانت أظهرت لو النية كانت إذا النية لهما وأكره الظاهر

 قرافي: وباستقراء ما ورد عن الفقهاء يتبين أن محل الخلف بينهم ما أورده الإمام ال

 إلى لةوسي فإنه المسلمين طرق في الآبار كحفر وحسمه ومنعه سده على الأمة أجمعت قسم ،أقسام ثلثة الذرائع»

 .سبها عند تعالى الله يسب أنه حاله من يعلم من عند الأصنام وسب ،أطعمتهم في السم إلقاء وكذلك، إهلكهم

 الخمر خشية العنب زراعة من كالمنع تحسم لا ووسيلة ،دتس لا ذريعة وأنه ،منعه عدم على الأمة أجمعت وقسم 

 .الزنى خشية البيوت في المجاورة من وكالمنع أحد به يقل لم فإنه

 راهااشت ثم شهر إلى دراهم بعشرة سلعة باع كمن عندنا الآجال كبيوع لا أم يسد هل العلماء فيه اختلف وقسم 

 ةخمس لسلف وسيلة فهذه ،الشهر آخر عشرة وأخذ ،الآن خمسة يده من أخرج إن :يقول فمالك ،الشهر قبل بخمسة

 ظاهره لىع الأمر ويحمل البيع صورة إلى ينظر :يقول والشافعي ،لذلك البيع صورة بإظهار توسل أجل إلى بعشرة

 (3) «ذلك فيجوز

بقية  واتفقوا علىدى صورها وهذا التقسيم الذي يذكره القرافي هو ذاته أقسام المآلات التي اختلف الفقهاء في إح

 (4)الفقهاء يقسمون المآلات كما سنوضحها إلى: إذ إنالصور، 

ما يكون أداؤه إلى المفسدة قطعيا ، فهذا النوع بالاتفاق يعمل به ويكون درء المفاسد أولى من جلب  القسم الأول:

 .القطعي الغلبة تأخذ حكم العلم إذ إنالمصالح، ويلحق به ما يكون أداؤه إلى المفسدة غالبا  

ما يكون اداؤه إلى المفسدة نادرا ، وهذا النوع من الذرائع لا يؤثر بالاتفاق، وهو القسم الثاني الذي  القسم الثاني:

 قصده القرافي.

وعليه  ،غلبة، فهذا هو القسم الثالثما يكون أداؤه إلى المفسدة كثيرا  لكن لم تصل كثرته إلى درجة ال القسم الثالث:

 فقهاء في مبدأ سد الذرائع، ويقوم خلفهم عليه على اختلفهم في نظرية الباعث وإعمال القصد.مدار اختلف ال

                                                           
 .111/ 10 للنووي . المجموع شرح المهذب،(1)
 .74/ 3. الأم، للشافعي، (2)
 .11، 12/ 2. الفروق، للقرافي، (3)
 .212، 211، 210. أصول الفقه، لأبي زهرة، ص (4)
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 إذ يذهب كل من الحنفية والشافعية إلى الأخذ بالإرادة الظاهرة لا الباطنة.

ط مشتمل على باعث غير مشروع، بشروأما المالكية والحنابلة فينظرون إلى القصد والنية، ويبطلون التصرف ال

 (1) المشروع.ن يعلم الطرف الآخر السبب غير أ

 الفرع الثاني: ما يؤول إليه الحفل:

 رضمن المنكرات، والدراسة في هذا المبحث دراسة عامة لأي منكر سيع خاليا   الحفل أن يكونذكرت أن الأصل 

 ن يؤثر على أصل المشروعية.للحفل من الممكن أ

 للمفسدة أو لا فإنما يكون في ضوابط التصرفات. سبيل  أما الدراسة التفصيلية لكل فعل متى يكون 

ر المكلف متى يجوز له الذهاب إلى الحفل الذي دعي إليه، ومتى  والغاية من معرفة أحكام المآلات وأنواعها، ليقدِّ

 ب إليه.لا يجوز له الذها

 ول إليه الحفل:أهم ما يمكن أن يؤقبل الشروع في حكم المآلات التي يؤول إليها الحفل أعرض بداية 

 ة التي يمكن أن يؤول الحفل إليها من وجهة نظر الباحثة:أولا: المآلات الفاسد

 منه. أن يؤول إلى ارتكاب المحرمات لأن صاحبه أقامه على أن تكون المحرمات جزءا   -1

 .ةأن تؤدي كثرتها مع مرور الزمن إلى تقاعس الأمة وانشغالها باللهو بدلا عن القيام بالمهام الأساسي -2

سم يجني بها التجار أموالا طائلة، كيوم الحب الذي يستغله التجار لتسيير يؤدي إلى اتخاذ الاحتفالات موا -3

 البضائع الحمراء والشوكولا.

 إذا كثرت الاحتفالات. –صرف المال في غير الوجه الحق  -4

 تعطيل الأعمال والأشغال بسبب الاحتفالات المتزايدة. -1

عيد الأم يورث بعض المشاعر السلبية لدى الأيتام ومن  دى البعض، مثل  تأجيج بعض المشاعر السلبية ل -2

فقد أمه وغير ذلك، قد يؤدي إلى كسر قلوب الفقراء بسبب عدم قدرتهم على القيام بالاحتفالات بسب كلفتها 

 الباهظة الثمن.

 يرة.ة الكثقد تؤدي إلى عزوف الشباب عن الزواج بسبب تكاليف حفلت الزفاف، واحتفالاته المتعدد -7

 ثانياً: المآلات الإيجابية التي من الممكن أن يحققها الحفل:

 فراد للخروج من الاعتياد اليومي.تنشيط الأ -1

                                                           
 110، 122/ 1ة الزحيلي، لوهب . انظر: الفقه الإسلمي وأدلته،(1)
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فراد أصبح من النادر اجتماع الأفراد، بل أدوات التواصل الاجتماعي حياة الأجمع أفراد الأسرة بعد غزو  -2

 .على حياتهمي المبدأ السائد والغالب أصبحت الحياة الإلكترونية ه

 والصحابة، كقدوات مميزة. النبيبسيرة لإسلمية، والتذكير التذكير بالقيم والمبادئ ا -3

التشجيع ورفع الهمم في قلوب الحاضرين، كاحتفالات تكريم حفاظ القرآن الكريم، واحتفالات النجاح التي  -4

 تقوم بها مراكز التعليم لتكريم المتفوقين.

 من المفاسد التي يؤدي إليها الحفل. ا، التي تعتبر نوعالمآلات الفاسدةي في الحفل ه والمآلات المؤثرة

 بين أن تكون المفسدة عامة أو خاصة: الأمر يختلفف، أما معالجة هذه المفاسد

فمعالجة المفسدة المترتبة على الحفل تابعة لقرارات وإجراءات الحكومة بحسب ما يراه  إن كانت المفسدة عامة،ف

أن ذلك يدخل تحت نطاق تقييد المباح، من ذلك تحديد وقت لإغلق الصالات ليل   ، وقد ذكرتناسبا  الحاكم م

 بقرارات من الحكومة.

فإن رأى الحاكم أن الاحتفالات تؤدي إلى الانشغال عن القيام بالمهام فأصدر قرارات بعدمها وجب اتباعه بعدم 

 .جعل هذه الأيام عطل رسميةهو حتفالات التعطيل مثل، لأن أكثر ما يصدر من الحكومات بشأن الا

تؤدي إلى المفاسد الكبيرة في المجتمع، فيصدر قرارات  التكاليف العالية ذاتوقد يرى الإمام أن احتفالات الزفاف 

ة، لأن الاحتفالات هذه تابعة لعرف الناس، فل يمكن تقييدها إلا من كاليف باهظم جواز افتتاح صالات ذات تدبع

 مسلمين.قبل إمام ال

إذ يجوز للحاكم أن يمنع كل ما هو مباح إن أدى ذلك المباح إلى الإخلل » وتندرج هذه المسألة تحت تقييد المباح،

أما ما يمس مصلحة المجتمع الكمالية، فل يجوز أن يكون للحاكم سلطان  ،المجتمع الضرورية أو الحاجية بمصالح

 «منحهم الشارع إياه المباح الذي في تقييد حرية الأفراد في دائرة

 وترى الباحثة: 

أنها قد تكون من الحاجيات على حسب حاجة المجتمع لها، فل يقال  إلا-ذكرتكما -أن الاحتفالات من التحسينيات

 ، وبما يحقق المصلحة العامة، وعدم ورود نصوصعليها لا يدخلها تقييد المباح، لأن الأمر مرتبط بالمشقة المترتبة

مر بط الأ، بل يرحصر تقييد المباح في الضروريات والحاجيات دون التحسينياتفي  يكون سببا  أو اجتهادات لا 

 بالمصلحة العامة، ومقدار المشقة.

 لأفراد.لوإن كانت المفسدة خاصة فالأمر تابع 

 ومن الأمثلة لتقدير المفسدة من قبل الأفراد:
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بية لديه من الاحتفال فيحرص على عدم إظهار ، وعلم أن احتفاله بأمه يؤجج مشاعر سلكان جاره يتيما   من -

 بالاحتفال.ذلك له ما أمكن، فإن علم أن ذلك سيظهر بصوت مثل فعليه أن يبادره بالمشاركة 

فيحرم في حقه  –سنذكر طرق كشف المآلات  –ومن دعي إلى حفل يعلم أنه سيشتمل على محرمات  -

 الذهاب، وهذا تابع لتقديره هو.

ده وغلب على ظنه أنه لن يستطيع أن يحتفل بباقي الأفراد فههنا يجمعهم في يوم واحد من احتفل بأحد أولاو -

 لئل يزرع الغيرة والتنافر فيما بينهم.

تي ها، وذلك كالاحتفالات الفيلحكم ل المفتيمعرفة حكمها فيرجع إلى  وبعض الاحتفالات قد يعسر على المكلف

حتاج للنظر فيها. كحفل رؤية جهاز ة مشروعيتها وعدمها وتالمكلف معرفتجري عليها الأعراف، فتشتبه على 

العروس، حيث تعرض ما اشترته لأهل العريس، فهذا النوع من الاحتفالات يستشكل بأنه سيكون هناك بعض 

، مما يجعل الحكم مشكل في حق المكلف فيلجأ لمعرفة ذلك عن (1) أحدالملبس الخاصة التي ينبغي ألا يراها 

 اء.طريق الاستفت

 (2):وأما طرق كشف المآل فتتجلى فيما يلي

والتصريح يكون من المشرع للمآل الممنوع، ولم يصرح الشارع بمآل ممنوع  التصريح بالمآل: -

 .بأن يذكر صاحب الحفل بأنه يشتمل على منكراتللحتفالات، أو بتصريح من المكلف 

حرم بيعه العنب، خلفا لمن لم يصرح ونظير ذلك من صرح بأنه سيتخذ من العنب أو العصير خمرا ، في

 .بذلك ولم تدل القرائن على أن قصد به أن يتخذه خمرا  

م ويحر، ، فيصبح محرما  أنه سيحتوي على خمر مثل  صاحبه  صرحوأصله، ب ا  الحفل مشروعإن كان ف

 حفله.لالذهاب 

 ماإو ،هبقول ماإ ذلك تريالمش قصد البائع علم إذا ويبطل البيع يحرم فإنما»وقد جاء في كتاب المغني: 

 عملي من أو حاله يعلم لا من يشتريها أن مثل محتمل   الأمر كان إن فأما ،ذلك على تدل به مختصة بقرائن

 (3) .«جائز فالبيع الخمر إرادة على يدل بما يلفظ ولم ،معا   والخمر الخل

                                                           
. وهذا النوع من الاحتفالات يمكن ربطه بأحكام العورات، فإن الشريعة جعلت العورة بين المرأة والمرأة ما بين السرة والركبة (1)

وقيد ذلك )إن أمنت الشهوة( ولما كانت الشهوة أمرا  غير ظاهر ولا منضبط ويختلف من شخص لآخر، كانت المرأة تؤمر بالستر 
ما يظن أنه يثير الشهوة أمام الآخرين، وعرض الألبسة ههنا يفرق بين ما في عرضه مظنة للشهوة أو لا، وكذلك تؤمر المرأة بحفظ م

سر زوجها، وهذا النوع من الألبسة الخاصة فيه شيوع للأسرار الخاصة بين المرأة وزوجها، وفيه خدش للحياء، خاصة إن وجد من 
 ات،  فيباح في الأشياء العامة لا الخاصة.الحضور بعض الفتيات الصغير

 وما بعدها. 247، 242ص  لوليد بن علي الحسين، . اعتبار مآلات الأفعال وأثرها الفقهي،(2)
 .302/ 4 لابن قدامة، المغني، .(3)
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حالية القرائن الفي دار البحث وتتنوع القرائن إلى قرائن حالية، وقرائن لفظية، وم القرينة المحتفة:  -

محتفة مارات العارضة الن المآل بالنظر في الملبسات والأالكاشفة، ويقصد بها دلائل الأحوال التي تنبئ ع

 (1)وأهمها: ،بالوقائع أو بالأشخاص، وتتنوع هذه القرائن

عراض : بأن تكون طبيعة الشيء الذي هو محور التصرف أو الخصائص الذاتية والأطبيعة المحل -1

الملزمة للفعل أو الشيء ذاته، ذات دلالة وضعية على كونها مقدمة لنتيجة معينة تلزم عنها، أو كونها 

 محل لمعنى معين.

بأن يذكر مثل مكان الحفل في مكان يغلب ومحور التصرف في الحفل هو المكان الذي يقام فيه، 

 .ها على المنكر، كالصالات التي تقوم برامج الحفلت فياشتماله على منكر

 ،خمرا   كذل من شيئا   يتخذ ممن والزبيب والتمر والتين العنب من شيء يباع ولا»وقد جاء في الكافي: 

 )2) «هب واشتهر بذهتني أو ،ذلك ببعض المبتاع وعرف مسلما   البائع كان إذا ذميا   أو كان مسلما  

 وكما ورد في كتاب المغني في الفقرة السابقة إن قامت القرائن.

 (3) المئنة()تقام المظنة مقام  :يتفرع هذا المعيار عن قاعدة مشهورة نصها كثرة القصد والوقوع: -2

 وأخذا  بالحذر والحيطة. ،أي يعتبر الظن بوقوع الشيء بمثابة التيقن منه احتياطا  

 وقد جاء في الموافقات: المظنة تعتبر الكثرةوكما تعتبر 

 (4).«القصد مجال لأنها الكثرة تعتبر كذلك التخلف؛ صح وإن المظنة اعتبرت فكما»

أو  ،وهو كثرة الوقوع الفعلي في الوجود  ينضبط في نفسه إلا أن له مجال،ومعنى ذلك أن القصد لا

 .(1) «لذلكهو مظنة 

 أم هافأتت عنها الله رضي عائشة عند قاعدة كنت: قالت ،العالية عن يونس، أم حديث هو ومستند ذلك:

 إلى ريةجا بعته فإني: قالت ،نعم: قالت أرقم؟ بن زيد تعرفين أكنت المؤمنين أم اي: لها فقالت محبة

 وبئس اشتريت ما بئس»: لها فقالت ،نقدا   بستمائة منه فاشتريتها بيعها أراد وإنه ،نسيئة بثمانمائة عطائه

 (2) «يتب لم إن وسلم عليه الله صلى الله رسول مع جهاده أبطل قد أنه زيدا أبلغي اشترى ما

                                                           
 . 327صللسنوسي،  نتائج التصرفات،مراعاة . اعتبار المآلات و(1)
 .277/ 2يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري،  . الكافي في فقه أهل المدينة المالكي،(2)
 .1/70مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد الخطيب الشربيني، . (3)
 .72/ 3الموافقات، للشاطبي، . (4)
 .321. اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات، للسنوسي، ص (1)
، جماع أبواب الخراج بالضمان والرد بالعيوب وغير ذلك، باب الرجل يبيع شيئا على أجل ثم يشتريه، . السنن الكبرى للبيهقي(2)

مصنف عبد الرزاق، كتاب البيوع، باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها بنقد، حديث رقم: ، 140/ 1، 10711حديث رقم: 
هو مما يحتج به عندهم، وامرأة أبي إسحاق وامرأة أبي السفر وأم  ، وهو خبر لا يثبته أهل العلم بالحديث ولا124/ 2(، 14212)

ولد زيد بن أرقم كلهن غير معروفات بحمل العلم، وفي مثل هؤلاء روى شعبة عن أبي هشام أنه قال كانوا يكرهون الرواية عن 
 .272/ 2 لابن عبد البر، النساء إلا عن أزواج النبي صلى الله عليه وسلم ، الاستذكار،
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 الستمائةك قليل دفع إلى التوصل البيع هذا من القصد يكون ما فكثيرا: أي هذا، عن الزجر في وبالغت

 لكنهو يقصد أن كثير فهذا المائتين، فرق له والأجل حيلة، الجارية وتوسط الثمانمائة، هو كثير في

 .قطعا   القصد في الغالب فإنه اليوم؛ أما زمانهم، بحسب ذلك ولكن غرضه، هذا غالبا، ليس

 

، ويكون ذلك بأن يكون من طبيعة من يذهب إليهم حفلتهم يغلب اشتمالها على منكرات الظن الغالب:  -

غلب الاحتفال يصاحب أن الفرد  الثاني:أن المجتمع يغلب على حفلته وجود مفاسد، و الأول:بتقديرين، 

 على احتفالاته اشتمالها على مفاسد.

 وتبين له اشتماله على منكرات. ،ق حفل لمن دعوهما سبفيبأن حضر  التجربة:  -

 أنواع المآلات:

من دعي إلى حفل، متى يجوز له  رأن يقدِّ  أن الغاية من معرفة أنواع المآلات وحكم كل منها، هوبداية  ذكرت

 الذهاب للحفل ومتى يحرم في حقه الذهاب.

نة المكلف، في مظوغلبة الظن والكثرة والندور  لمآل أو لا يؤثر يتبع للقطعفي ذلك بين ما يؤثر فيه ا والتفريق

 فالحكم يختلف تبعا لمدى مآل الحفل إلى المفاسد.

 المآلات إلى مآلات قطعية الوقوع، وغالبة الوقوع، وكثيرة الوقوع، ونادرة الوقوع. وتقسم

 فأما المآلات القطعية الوقوع، فل خلف بين الفقهاء بإعطائها حكم ما ستفضي إليه.

: بالمنع من زراعة ا، ويمثل له(1) الأفعال: وهي النتائج التي يندر ترتبها على ت النادرة الوقوعالمآلا -1

 العنب لئل تؤول زراعته إلى شرب الخمر، ومنها منع المجاورة في البيوت لأنها وسيلة إلى الزنا.

إلى الخمر ولا يمنع من مجاورة وهذا النوع من المآل غير معتبر بالإجماع، فل يمنع من زراعة العنب لئل يؤدي 

، وكذلك الاحتفالات التي يندر في نظر المكلف (2) نادرالبيوت لئل تؤدي إلى الزنا، لأن ترتب ذلك على هذه الأفعال 

 أن تؤدي للمنكر مشروعة في حقه ويجوز له الذهاب إليها.

 المآلات التي يكثر وقوعها: -2

                                                           
 .72ص  لحسين بن سالم الذهب، . مآلات الأفعال وأثرها الفقهي،(1)
 .1/21 للعز بن عبد السلم، ، قواعد الأحكام،3/74 للشاطبي، ، الموافقات،2/21 للقرافي، . الفروق،(2)
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، (1) لغالباالمآلات التي يكثر ترتبها على الأفعال كثرة لا تبلغ مبلغ  واختلفوا في المآلات التي يكثر وقوعها، وهي

العلماء عل اعتبار المآلا ت التي يكثر وقوعها  اتفقكحكم القاضي بعلمه فإنه يفضي إلى الجور في الحكم، وقد 

 :حالينفي 

ثم والعدوان المنهي إذا ظهر القصد في الفعل إلى المآل الممنوع، لأنه حينها سيكون من التعاون على الإ -1

 عنه.

ما ورد النص باعتباره، كالنهي عن سب الأصنام، والنهي عن سب والدي الرجل، والنهي عن سفر المرأة  -2

 دون محرم.

المآل الذي يكثر وقوعه، ولم يظهر  ومحل الخلافوما سوى هذين الأمرين فقد اختلفوا في اعتباره، وعدم اعتباره 

 .(2) إليهفيه القصد 

 (3) حكمه.، بأن كثرة الوقوع هل تقوم مقام القصد، فتعطى ذاته اختلافهم في نظرية الباعثهنا هو  واختلفهم

إلى عدم اعتبار المآل الذي يكثر وقوعه، ذلك لأن العلم والظن بوقوع المآل منتف، وليس  الحنفية والشافعيةفذهب 

 ، فيبنى على حكمه الأصلي.إلا مجرد احتمال الوقوع ولا يصح أن يبنى الحكم على الاحتمال فقط

إلى اعتبار المآل إذا كثر وقوعه، ذلك بأن كثرة الوقوع هي مجال القصد وإيقاعه، فوجب  المالكية والحنابلةوذهب 

 (4) وقوعه.ولأن الشريعة جاءت باعتبار ما يكثر  ر الفعل كما لو كان القصد ظاهرا ؛اعتبا

لمكلف في حق ا لمنكر فهذا النوع من الاحتفالات يبقى مشروعا  اي ؤدييكثر أن  : إذا دعي الفرد لاحتفالوعلى هذا 

 هابهوبعد ذلأن كثرة الوقوع احتمال، ولا يصح أن يبنى الحكم على الاحتمال فقط؛ ويجوز له الذهاب للحتفال، 

 حفل.ووجب في حقه مغادرة ال ،، فإن تعذر ذلك انتفت المشروعيةالمنكر فيتوجب عليه محاولة تغييرهإن عرض له 

، ويحرم في حق المدعو الذهاب إلى الحفل حينها، فيحرم في حقه الذهاب عند المالكية والحنابلةوتنتفي مشروعيتها 

 لمثل هذا النوع من الاحتفالات.

 المآلات الغالبة: -3

، أو كانت قطعية التحقق، والمقصود بغالب التحقق ما كانت على الظن وقوعها وإن كان وقوع المآلات غالباً  

وسيلة المؤدية إليه يغلب على الظن إفضاؤها إلى المآل الممنوع والمفسدة المحرمة، ولا يتخلف عن ذلك إلا في ال

                                                           
 .22ص  لحسين بن سالم الذهب، . مآلات الأفعال وأثرها الفقهي،(1)
 وما بعدها. 27ص  ، لحسين بن سالم الذهب،فعال وأثرها الفقهي، مآلات الأ71/ 3. الموافقات، للشاطبي، (2)
 .110/ 1 للزحيلي، . الفقه الإسلمي وأدلته،(3)
 ، وما بعدها.473/ 3نظر: الفروق، للقرافي، ا، وما بعده 72وافقات، للشاطبي، ص المانظر: . (4)
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بسد ما تؤدي إليه من المفاسد، وجعل ما يغلب على الظن في حكم (2)، فقد نقل الإجماع باعتبار كل منهما (1) النادر

 ما يقطع بتحقيقه.

بجعلها محرمة في حق المكلف، فيحرم في حقه الذهاب إلى الحفل الذي  وسدها، للحرام ههنا الحفل ذاته والذريعة 

 قطع أو غلب على ظنه أنه سيؤول لحرام.

، وجاء في (3) الظنوقد ذكر الشاطبي أنه يحتمل جريان الخلف في جريان الظن مجرى العلم والراجح اعتبار 

ينفك عنه نادرا ، فهذا لا يجوز الإقدام عليه، لأن  ما يغلب على الظن ترتب مسببه عليه، وقد»قواعد الأحكام: 

 (4) «الظن مقام العلم في أكثر الأحوال.الشرع أقام 

 .(1) كلهوقد نص الفقهاء على أن إقامة الأكثر مقام الكل أصل في الشريعة، وأن معظم الشيء يقوم مقام 

 الفرع الثالث: ما كان أصله مفسدة. 

 لاحتفال بذكرى معصية، أو بما أصله مفسدة.ا :مسألة مهمة وهي في ذلكوترد 

عندما يعرض الاحتفال للمفتي والفقيه لا بد أن يبحث في أصل الاحتفال ومصدر نشوئه، فيبحث عن تاريخ ظهوره، 

 في حكمه. اَ لنشأته أثر إذ إن

مقدمات الوصول  قبلبداية لترتب عليه وضع النتائج  بينتهصلة به، فلو من بله لأن لما قوقد تأخر بيان هذا المطلب 

 إليها.

من المعلوم أن العلماء عندما يتحدثون عن المفاسد فإنهم يتحدثون عن الفعل الذي يتضمن مفسدة، والفعل الذي و

ا أصله مفسدةمفسدة، ولا نجدهم يتحدثون  عنه يؤول وينتج  . عم 

ما يتوافق بلشريعة أصلها وضبطتها فأبقت امن الأشياء كانت فاسدة  ا  للشريعة الإسلمية يجد أن كثير والمستقرئ

 معها، وذلك كالزواج وغيره من الأمور.

مشروع بالشريعة الإسلمية والمفاسد إنما هي محرمات، فإذا اقترنت به أو لازمته انتفت  أصالة والاحتفال 

لة تقسيم لى مساذلك ع جخر  ي  مشروعيته بسببها، فإذا انفكت عنه المفسدة عاد لأصله من المشروعية، لذلك أمكن أن 

 .إلى حرام لذاته وحرام لغيرهالحرام، 

                                                           
 21ص  لحسين بن سالم الذهب، وأثرها الفقهي،، المآلات 22ص  للسنوسي، . انظر: المآلات ومراعاة نتائج التصرفات،(1)
 .432/ 3للقرافي،  . انظر: الفروق،(2)
 .71/ 3 ، للشاطبي،. انظر: الموافقات(3)
 21/ 1 ، للعز بن عبد السلم،. قواعد الأحكام في مصالح الأنام(4)
 .111/ 12للسرخسي،  ،، المبسوط211/ 1. تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، (1)
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 عليه هذه المسالة هو أقسام الحرام المنهي عنه. أبنيصل الذي والأ

 (1):أمرينعن  شيء الذي يتعلق به النهي لا يخلووال

لم يعطه الشارع أي مصطلح ولم يدخله في عقد من عقوده، مثل النهي  أن يكون النهي متعلقاً بأمر حسي -1

الأفعال الحسية كالزنا والقتل وشرب الخمر، فالنهي عن هذه الأشياء يدل على قبحها في نفسها؛ أي عن 

 أن منشأ الحرمة هو عين ذاك التصرف.

أو عقد أعطاه الشارع اصطلحا  خاصا  كالصوم  أن يكون النهي متعلقاً بتصرف من التصرفات الشرعية، -2

 ي، إما أن يتعلق النهي فيه لعينه، أو لوصف عارض صاحبه.والصلة والبيع والربا، وهذا النوع من النه

والاحتفالات هي نوع من التصرفات كما مر، وهي مشروعة بالأصل، فتحريمها لارتباطها بشيء آخر 

يجعلها تندرج تحت المحرم لغيره، سواء أكان الذي ارتبط بها هو محرم لذاته أو محرم لغيره لكن الفرق 

لأنه محرم لذاته، وحرمته قائمة بعينه لذاته يحرم على المسلم أن يقربه  محرما  بين الحالين، أن ما كان 

 وذاته.

أما المحرم لغيره فإذا انفك عنه الوصف الملزم له الذي اقتضى أن يحرم لأجله، وشهدت له أصول 

 باحة.الإ الشريعة بالاعتبار العام، بأن كان يتفق مع أصولها ومقاصدها، فإنه يرجع إلى الأصل العام وهو

، أو أصلها مفاسد تندرج تحت النوع الثاني من النهي، لأنها أنواع الاحتفالات المقترنة بمفاسدومن المعلوم أن 

 من التصرفات يقوم بها المحتفل.   

 عنه لغيره. اً فيصبح منهي ، لكن قد يرتبط به ما يخرجه عن المشروعية،أصالةوالاحتفال مشروع 

مين عبادة من عبادات غير المسلل احتفال ارتبط بأصله مفسدة، أو الاحتفال، وهو كعنه الذي يرتبط ب والمنهي

 وعقائدهم أو عادة اختصوا وعرفوا بها، أو قصد صاحبها بها التعبد. 

 وهذه المنهيات كلها أمور حسية نهى الشارع عنها لذاتها، فالنهي عن المفسدة والتشبه والبدعة لذاتها.

 طة بواحدة من هذه الأمور الثلثة منهي عنه لغيره متعلق بمنهي عنه لذاته.فتكون الاحتفالات المرتب

 أصله إن كان يتفق مع أصول الشريعة ومبادئها.بالاحتفال مشروع ف

 وبناء على ذلك يعتبر أي خلل بضوابط المشروعية بمثابة مفسدة فإن انتفى ذاك الخلل انتفت تلك المفسدة.

                                                           
. شرح التلويح 112، 117، 1/112 للشاشي، ، أصول الشاشي،22/ 3 لابن الحاجب، . رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب،(1)

، 132، 131، 130/ 1 للسرخسي، ، أصول السرخسي،223، 222/ 2على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، للتفتازاني، 
134. 
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مفسدة محرم لغيره، فإذا انتفت تلك المفسدة، وأصبح موافقا لأصول الشريعة يكون الاحتفال الذي أصلة وكذلك 

 ومبادئها عاد إلى أصل مشروعيته.

تفال ه مبني على مفسدة، والاحئومن الاحتفالات التي أصلها مفسدة ما يسمى الفالنتاين عيد الحب، فإن أصل نشو

 فراد المجتمع.وع الرذيلة بين أل به يؤدي إلى شيالكثير من المفاسد، بل الاحتفاه يقترن بب

ه حب فهو من الأمور الحسية التي أباحتها الشريعة، بل وهي من الأمور حيث إنفالشريعة لا تحارب الحب من 

 بالضوابط الشرعية فهو على أصله من المشروعية. منضبطا  عيد الحب الخارجة عن نطاق إرادة الإنسان، فإذا كان 

 وعيته. وإن لازمته المفاسد انتفت مشر

 وستتم دراسة هذا الاحتفال بأكمله في الفصل التطبيقي.
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 الفصل الثاني: ضوابط التصرفات التي تقام في الاحتفالات.

 

 : ضوابط عامة في التصرفات.المبحث الأول

 ضوابط الوليمة في الاحتفال. المبحث الثاني:

 ضوابط اللهو في الاحتفال. المبحث الثالث:

 ضوابط التهنئة. الرابع: المبحث

 ضوابط إقامة الحفل في المسجد. المبحث الخامس:

 ضوابط تتعلق بالقضاة ومن في حكمهم. المبحث السادس:

 والزينة.  اللباسضوابط  المبحث السابع:

 

 



112 
 

 تمهيد: 

ال ميحتويه من أعأصل حكم الاحتفال بغض النظر عما بعد دراسة ضوابط مشروعية الاحتفال؛ التي تبحث في 

صلة وثيقة بهذا الفصل، ويعتبر هذا الفصل المجال  في ضابط المفسدة الذي يعتبر ذا إلا ما ذكرت –وتصرفات 

والحكم عليه من حيث المشروعية أو عدمها وقد ذكرت أن الفعل المشروع  –العملي لتطبيقه، وبيان أثره على الحكم 

المكلف مشروعية الحفل، وأنه مما تجيزه الشريعة،  يتدرج من الواجب إلى المندوب إلى المباح، فبعد أن يعرف

سة ضوابطها دراتتم وسيبحث في التصرفات التي تجري عادة في الحفل، وهي المظاهر التي يقوم الاحتفال عليها، 

 الشرعية في هذا الفصل.

تؤدي هذه  قدمشروعية الحفل، من حيث الجواز وعدمه، ف فيوتعتبر المخالفة في أحد هذه التصرفات مفسدة تؤثر 

، وهو ألا يؤدي إلى مفسدة غالبا ، فوجود المفاسد في ذكرتهالمخالفات إلى تحريم الحفل في حدود الضابط الذي 

 الحفل من الممكن أن يؤدي إلى انعدام مشروعية الحفل في حق المكلف.

 ت، وهما:ئياوقد استعملت الضابط في هذا الفصل بمعنيين، بحسب ما اقتضت طبيعة الضبط للمسائل والجز

 باب واحد. فيالمعنى الجامع للفروع  -1

 ومقياس الشيء الذي يكون علمة على تحقق المشروعية وعدمها. -2

من العسير ضبط شتات جميع المسائل في البحث، ولا سيما أن جل المسائل مختلف فيها، اعتمدت في ولما كان 

 ياغة الضوابط الفقهية. وضع الضوابط على قول الأكثر من الفقهاء والأوجه والأرجح في ص

وبعد صياغة الضابط أذكر من يقول به، ومع أي مذهب من مذاهب الفقهاء يتوافق، ثم أذكر آراء المخالفين 

 بطريقتين:

 إما بذكرها مع استثناءات الضابط. -

 أو أحاول صياغة ضابط يتناسب مع وجه مخالفتهم إن أمكن ذلك. -

صياغة الضابط لا يخرجها عن كونها ضوابط فقهية، إذ مر في على عدة مذاهب أو مذهب واحد في  والاعتماد

الفصل الأول من الرسالة أن أحد الفروق بين الضابط والقاعدة، أن الضابط قد يختص بمذهب فقهي واحد بخلف 

 القاعدة.
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 المبحث الأول: الضوابط العامة للتصرفات:

 

 ان:وفيه مطلب

 .لشرعيةالمخالفات امن  التصرفالمطلب الأول: خلو 

 المطلب الثاني: خلو الحفل من الإسراف والتبذير.
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 ويقصد بالضوابط العامة ههنا الضوابط التي لا يخلو منها تصرف من التصرفات:

وهي ضوابط تعم كل  من ضوابط المشروعية وضوابط التصرفات، وألحقت بضوابط التصرفات لأن حكمها 

 المكلف، أما ضوابط المشروعية فتقوم على تقدير من قبل المكلف. يتوقف على مشاهدة ومعاينة من قبل

من المفاسد، وخلوه من المفاسد يتمثل بفعله على وجه مشروع،  فكل تصرف من التصرفات لا بد أن يكون خاليا  

اف رسبالإكثار من الفعل، ومن ناحية الإولا بد من خلوه من الإسراف والتبذير من ناحيتين، من ناحية الإسراف 

 والتبذير بإنفاق المال عليه.

 : المطلب الأول: خلو التصرف من المخالفات الشرعية

الضابط الأول: خلو التصرف من المخالفات الشرعية، وبصيغة أخرى، خلو التصرف من المفاسد، لأن وهو 

 المخالفات هي مفاسد.

فة ضوابط الشرعية، وبهذه المخالمخالفة التصرف للأصول وال المفسدة بالتصرفات في هذا المبحث:المقصود ب

 يعتبر التصرف مفسدة طرأت على الحفل.

لذلك كان هذا الضابط لبيان أثر هذه المفسدة على مشروعية الحفل في حق المكلف، ولمعرفة كيفية تعامل المكلف 

 مع المفسدة الطارئة.

ق يتعل( ؤدي إلى مفسدة غالبا  ألا ي: )والفرق بين هذا الضابط وضابط ألا يؤدي إلى مفسدة غالبا ، أن ضابط

بالمشروعية من حيث التقدير؛ أي أنه يدرس أثر المفسدة المتوقعة على مشروعية الحفل، بأن يقدر المكلف بناء 

 يكونوفي حقه،  يكون الحفل مشروعا   ن يشتمل على مفاسد وبناء على ذلك:على القرائن المحيطة بأن الحفل ل

 قدر أنه سيشتمل على مفاسد انتفت مشروعيته في حقه. حضوره أيضا  مشروعا  في حقه، وإن

ا هذا الضابط فيبحث في أثر المفسدة الواقعة، وكيفية التعامل معها من قبل المكلف.  أم 

 بيان معنى الضابط:  الأول:الفرع 

 الأصل في الحفل أن يجنب المنكرات والمفاسد الأخرى، وأن يقام على الأصول والضوابط الشرعية.

، «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»: بأنه سيشتمل على مفاسد ومنكرات؛ فيمنع بناء على قاعدة طعقفإذا 

كمن يعزم أن يقيم احتفاله بصالة يعلم اشتمال برامج حفلتها على المفاسد، أو مبنيّة على أساس المفاسد، فيشرع 

 ك لهذه الاحتفالات الإجراءات التي تمنع من وقوع المفسدة، ويكون ذل
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 (1) صحيحة.هذا النوع من الاحتفالات ما لم تستبدل المفاسد بوسائل شرعية  بتحريم

؛ فيوازن المكلف بين المصالح والمفاسد، وبناء على هذه الموازنة تتقرر المفاسد متوقعة الحدوثأما إن كانت هذه 

 أو عدمها. مشروعية أصل الاحتفالعنده 

ية، ثم عرضت بعض المخالفات في الحفل، فالمنكرات هذه عارضة لا فإذا بني الحفل على أساس الضوابط الشرع

وجوب رفعها من قبل المكلف، وعدم عمومها للحفل بكامله او أكثره )بضابط: ينخرم أصل مشروعية الحفل بها 

 .ل على اشتماله على المفسدة قطعا  لأن عموم المفسدة فيه دا ؛(أوغالبه

ة، تعتبر بمثابة التابع للأصل المشروع؛ ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في متوقعالغير المنكرات الطارئة  إذ إن 

الأصل، وأعطيت المفسدة حكم التابع لأن المفاسد ههنا ليست مقصودة من الاحتفال، لكنها ترافقت معه من غير 

 أن تكون مقصودة منه أصالة.

، فحفلت النكاح (2) إليه بالتحريم والتحليل هو الذي جاء في الشريعة القصدواعتبار ما يقصد بالأصالة والعادة 

يقصد بها أصالة إعلن النكاح، والاحتفالات الدينية يقصد بها تجديد الإسلم في القلوب، والاحتفالات الفردية يقصد 

منها إدخال السرور وجبر القلوب، والاحتفالات الاجتماعية يقصد منها رفع الهمم والتحفيز، أو تعزيز روابط 

، وهذه كلها مصالح جاءت الشريعة بها، وشرعت الاحتفالات لأجلها، مع مراعاة فطرة الفرد بإظهار الأخوة

 السرور بأمر مادي يتمثل باحتفال في جميع ما سبق، ويشترط مع صحة هذه المقاصد الانضباط بضوابط الشريعة

حقيق وابط الش رعي ة، وكان سببا  لتفالأصل أن يبنى هذا الحفل على الضوابط الشرعية، فإذا بني الحفل على الض  

 المصلحة أصالة؛ كان سببا  مشروعا  لتحقيق تلك المصلحة.

،  فالحفل هنا يكون سببا  للمفسدة ،وإن لم يبن على الضوابط الشرعية بل كان مبنيا  على المخالفات الشرعي ة أصالة 

 (3) مشروع.وهو سبب غير 

المفسدة الحفل بكامله، أو غالبه، أو أكثره، كمن دخل لحفل ووجد أكثر من فل ينخرم أصل المشروعي ة ما لم تعم 

 للعورات انعدمت مشروعية الحفل في حقه، أما إن كانت قليلة: ا  فيه كاشف

فإن للقليل مع الكثير حكم التبعية، ثبت ذلك في كثير من مسائل الشريعة، وإن لم يكن بينهما تلزم في الوجود، »

، مع (4) «حكما  بأن القليل إذا انضم إلى الكثير في حكم الملغى قصدا ؛ فكان في حكم الملغى لكن العادة جارية 

 رفعه للمفسدة القليلة الواقعة. وجوب

                                                           
 .103حمد الحسن مصطفى البغا، ص لمأصوله وضوابطه وتطبيقاته، -ة مي. درء المفسدة في الشريعة الإسل (1)
 .420/ 3 للشاطبي، . الموافقات،(2)
 .24عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، صل. الجامع لمسائل أصول الفقه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، (3)
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كمن أقام حفله على الضوابط الشرعية ثم ظهرت بعض المخالفات من أحد الحاضرين، فهذه المخالفة بمثابة التابع 

 للأصل من الإباحة.

، وذلك بإيجاد الحلول المناسبة للمفاسد وتدارك ما عسى أن يتدارك منها بتقليل النتائج العلاجييمثل الدور وهذا 

 (1) الت صرف.وتخفيف المخالفة المترتبة على سوء 

 ويذكر الإمام السبكي القاعدة في تقليل نتائج الحرام وهي:

 . «تداركه عليه وجب ارتكابه بعد تداركه يمكن محرما   ارتكب من»

 عن هذا الأصل شيء، يخرج ولم شربها، من الخمر يتقيأ أن إيجاب إلى ريعةالش   حملة فيه انتهى مطرد أصل وهذا

 (2) الأصل.القول فيها شذ عنه هذا  صور في تداركه يجب لا فقد ؛بالأصالة لا بالعرض تحريمه كان فيما إلا

الين، أن ه ما كان أصله مبني على الحرام فهو فسواء أكان المحرم أصالة  أو عرضا  ينبغي تداركه، والفرق بين الح

غير مشروع بالأصل لأن الحرام جزء منه، فيحرم من الأصل في حق المكلف، أما إن عرض الحرام للمشروع 

في حق المكلف لانعدام القدرة على تدارك هذا أصل المشروعية فإن تعذر تداركه انخرم  ،بأصله هنا ينبغي تداركه

 من قواعد الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر التي يوردها الفقهاء في كتبهم. المحرم، وهذا يتبين

لذلك لا يجوز التسليم بالأمر الواقع، والسكوت عليه بحجة أنه قد وقع، بل لا بد من التعامل معه، وإيجاد الحلول 

 .ئيا   بد من الرفع ولو جزالمناسبة له، فالتشريع الإسلمي يقوم أصالة على الدفع أولا، فإذا وقعت المخالفة فل

ة الن تيجة،  قليل والت خفيف من حد  لأنه إذا كانت العبرة في الأحكام الشرعي ة بالنتائج والمآلات، وكان في وسعنا الت 

فإن  الحكم يبقى في الاعتبار بأن ينظر إلى حجم المخالفة، وما يترتب عليها من آثار، كما ينظر إلى الإمكاني ة في 

مرار في إيقاع النتائج الممنوعة، أو التوقف عنها، فإن أمكن التوقف عن المتابعة وجب عليه ذلك، لأن المخالفة الاست

إن في الأصل أو في المآل والنتائج المترتبة عليها، لا تقع بمجرد الفعل دفعة واحدة، فإذا كان بالإمكان  –الشرعية 

ئي، توجب عليه ذلك حتما ، فإن أصر  واستمر  كانت المسؤولي ة الرفع والتوقف عن الفعل إلى نهايته، وهو رفع جز

 (3)والجزاء على حسب درجة الآثار والنتائج والأضرار الواقعة فعل .

                                                           
 414/ 3 للشاطبي، . انظر: الموافقات،(4)
 111حسين بن سالم بن عبد الله الذهب، صلوأثرها في تغيير الأحكام،  . انظر: مآلات الأفعال(1)
 . والصور المستثناة من الأصل الذي ذكره لا تدخل في البحث لذلك لن يتعرض لها.141/ 1. انظر: الأشباه والنظائر، للسبكي، (2)

، لوليد بن علي ، مآلات الأفعال وأثرها الفقهي112، 111ص لحسين بن سالم، .  انظر: مآلات الأفعال وأثرها في تغير الأحكام، (3)
 22/ 1الحسين،
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روف المتمثل بالأمر بالمع –فإن عم ت المفاسد والمخالفات الحفل بكامله أو غالبه أو أكثره وتعذر الرفع أو الدفع 

وابط -حفل والن هي عن المنكر في ال لم يعد له حكم التابع لأنها أخلت بالأصل، وأخرجته عن أصله بالتقيُّد بالض 

 الش رعي ة، وأصبح الفرد شريكا  في المنكر.

فإن صار التابع غالبا  في القصد، وسابقا  في عرف بعض الأزمنة حتى يعود ما »قد جاء في الموافقات للشاطبي: و

 (1) .«فحينئذ ينقلب الحكم كان بالأصالة كالمعدوم المطرح،

 وهذا ينطبق على الاحتفالات التي تقوم على المفاسد عرفا ، فالأصل فيها المفسدة، وأصبحت مصلحة الحفل تبع.

ر على من كان أن  وابط الش رعي ة فكان الحضور كله أو غالبه كاشف للعورات، وتعذ  وكذلك من أقام حفل على الض 

وم بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فهنا عليه مغادرة المكان لئل يصبح يجنب الحفل المفسدة بأن يق

  بالإثم. شريكا  

 ، بعد أن-من حيث الضمان والإثم والتعويض والجزاء وغيرها –ويكون المتسبب بالمفسدة هو المسؤول عنها 

 (2) .فاعل  لنتائجه لو بقي  ، تقليل  يقطع سببها حتى لا يستمر مستقبل  

 مستند الضابط: الفرع الثاني: 

 (3) »المصالح.درء المفاسد أولى من جلب »قاعدة:  -1

 اءاعتن لأن غالبا   المفسدة دفع قدم ومصلحة مفسدة تعارضت فإذا المصالح جلب من أولى المفاسد رءد

د من هذا الضابط يقوم على تقدير المصالح والمفاس، و(4) بالمأمورات اعتنائه من أشد بالمنهيات الشارع

 ليتبين له مدى تأثيرها على الاحتفال. ؛قبل المكلف

ستطع فبقلبه يفليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم  من رأى منكم منكرا  »قوله صلى الله عليه وسلم:  -2

 (1) «.وذلك أضعف الإيمان

 أمكنه جهو بكل يغيره أن المغير فحق التغيير صفة في أصل الحديث هذا»شرح صحيح مسلم للنووي: جاء في 

 ويردها الغصوب وينزع يفعله من يأمر أو بنفسه المسكر ويريق الباطل آلات فيكسر فعل   أو كان قولا   به زواله

 (2) .«أمكنه ذاإ بأمره أو بنفسه أصحابها إلى

                                                           
 .423/ 3 للشاطبي، . انظر: الموافقات،(1)
 .202. انظر: نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلمي، للدريني، ص(2)
الأشباه والنظائر، للسبكي،  .3211 /2، التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، للمرداوي، 27/ 1للسيوطي،  ،. الأشباه والنظائر(3)
1/123. 
 .112. انظر: شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص: (4)
. صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب بيان كون النهي عن المنكر من الإيمان، وأن الإيمان يزيد وينقص، وأن الأمر بالمعروف (1)

 ( 72والنهي عن المنكر واجبان، حديث رقم: )
 .2/21شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، . المنهاج (2)
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 وكذلك الأمر في الاحتفالات فإن رأى المكلف مفاسد فإنه مطالب بدفعها ودرئها.

 بط:: دراسة الضاالفرع الثالث

 وستتم دراسة الضابط من خلال ما يأتي:

 أولا: كيفية التعامل مع المفسدة الواقعة:

 يفرق بذلك بين الحضور وصاحب الحفل؛ لأن صاحب الحفل يملك زمام الحفل بأكمله.

 أما الحضور للحفل: 

واجب بالقيام بعلى من ذهب إلى الحفل وظهرت له مفاسد في الحفل أن يقوم بتغيير المنكر الطارئ على الحفل 

في حقه ووجب عليه مغادرته؛ فقد جاء في  نكر، وإلا أصبح الحفل غير مشروعالأمر بالمعروف والنهي عن الم

 إحياء علوم الدين بعد أن تحدث عن المنكرات، وعدد أنواعها فقال:

ة ل رخصفكل ذلك محظور منكر يجب تغييره، ومن عجز عن تغييره لزمه الخروج، ومن لم يجز له الجلوس ف»

 .«(1)له في الجلوس في مشاهدة المنكرات

 والحكم بعدم مشروعية الحفل في حقه ووجوب تركه، ينطبق على:

 ولم يستطع تغيير المنكر. المنكر من قام بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن -

وعلى من سقط وجوب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في حقه، ويسقط واجب الأمر بالمعروف   -

 :الآتيةالثلثة  وبانعدام الشروطالحسي كالمرض،  بالعجزلنهي عن المنكر وا

 .به الأمر ولا يراه اعم   هيالن   له يحل لا بالحكم فالجاهل ؛عنه وينهى به يأمر ما يعلم أن الأول: الشرط -1

 خمرال شرب عن ينهى أن مثل منه؛ أكبر منكر إلى إنكاره للمنكر يؤدي أن من منيؤ أن الثاني: الشرط -2

  .نحوه أو فسالن   قتل إلى عنه نهيه فيؤدي

  .تحصيله في مؤثر بالمعروف أمره وأن ،له مزيل المنكر إنكاره أن ظنه على يغلب أن الثالث: الشرط -3

من ندب ، فوالندب الجواز ويبقي الوجوب يسقط الثالث الشرط وعدم ،التحريم يوجب الأولين الشرطين أحد فعدم

 (2) الحفل.عروف والن هي عن المنكر ولم يقم به، ولم يقم به غيره فعليه مغادرة وجاز في حقه الأمر بالم

 أو أن يصبح محرما  في حق المكلف. -تعذر الأمر بالمعروف والن هي المنكر بأن يسقط وجوبه  وضابط

                                                           
 2/340. إحياء علوم الدين، للغزالي، (1)
 .2/311. إحياء علوم الدين، للغزالي، 431/ 4. الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، للقرافي، (2)
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ط م هذه الشروولا شك أن  الإنكار بالقلب لا يسقط بحال من الأحوال، لكن ما يسقط وجوبه بالعجز الحسي وانعدا

 (1) واللسان.هو الإنكار باليد 

، أما الفرد في الحفل فيطلب منه عدم فعل المخالفات، فإن أبدى بعض من حوله فالأصل أن يجنب الحفل المفاسد

يه أن يقوم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإن تعذر الأمر بالمعروف والنهي عن فعلشيء من المخالفات 

 المنكر ينظر:

 ز منها، لأنه لا عبرة بالنادر.اترالاحيه فعليمكنه الاحتراز منها  لمفسدة نادرةكانت ا إن

بحيث لا يمكنه أن يحترز منها فههنا لا يقال أنه، ينبغي أن يجنب نفسه المفسدة بل يتوجب  ةالمفسدة عام  إن كانت و

 ريكا في الإثم، إن بقي.عليه ترك الحفل لتعطل الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويصبح ههنا ش

 على الضابط: الاستثناءات التي تردويستثنى من ذلك حالات وهذه هي ذاتها 

من ترجح عنده الذهاب إلى الحفل، لأن عدم ذهابه سيؤدي إلى مفسدة أعظم وهي قطيعة رحم دائمة،  -1

 وخاصة ممن يدلون بقرابة قوية كالأخ والأخت، فههنا يذهب ويجنب نفسه المحرمات.

أة التي ذهبت إلى الحفل، ثم تبين لها شيوع المفاسد وترجح عندها ترك الحفل، ثم تعذر عليها الذهاب المر -2

انتظارا  للمحرم أو من يأخذها بأن كان مكان الحفل بعيد عن الأماكن السكنية، فههنا تجنب ذاتها المفاسد 

 أيضا.

 تداركها. المفسدة النادرة ينبغي أن يجنب الفرد ذاته إياها، بعد محاولته -3

 ومعظم هذه الأحكام باستقراء الواقع.

 صاحب الحفل: أما 

وابط والأسس الشرعي ة، لأن   وهو المدير للحفل والمنشئ له؛ فيتوجب عليه أن يقيم حفله منذ البداية على الض 

ب  ه القيام عليالش ريعة كلها تقوم على جلب المصالح ودرء المفاسد، ثم بعد ذلك إن عرضت المفاسد للحفل توج 

بواجب الأمر بالمعروف والن هي عن المنكر، وفقا للشُّروط التي ذكرناها، فإن اختلت الشروط الثلثة في حقه وبقي 

في حكم الجواز أو الندب للأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولم يقم أحد من الحضور بالأمر بالمعروف والنهي 

بقى واجبا  ينبغي عليه القيام به، لتعينه في حقه، لأنه هو المدير للحفل عن المنكر، فحينئذ يتعين ذلك في حقه وي

 والمنشئ له وفي يده زمام الأمر.

                                                           
 .102خالد بن عثمان السبت، ص -أصوله وضوابطه وآدابه –مر بالمعروف والنهي عن المنكر . الأ(1)
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بناء على أن القرية إن لم يوجد فيها قضاة، أو معلمين إلا قاضٍ واحد أو معلم واحد، تعين القضاء والتعليم في حقه، 

عروف والنهي عن المنكر ولم يبق سواه، وهو مالك لزمام وكذلك الأمر هنا وجد من يستطيع القيام بالأمر بالم

 مر بالمعروف والنهي عن المنكر متعينا  في حقه.بواجب الأ القيام فيصبح، الأمور كلها في الحفل

مر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه الكثير من المسائل الخلفية وما تبه بالتدريج، ومن المعلوم أن الأفيبدأ بمرا

 تعلق بالبحث دون التعرض للختلفات الكبيرة فتلك محلها الكتب المتعلقة بهذا المجال.يهمنا ما ي

 (1) بقلبه.فومراتب التغيير ما ورد في الحديث النبوي، أن يغير المنكر بيده فإن لم يستطع فبلسانه فإن لم يستطع 

 لحفل.مشروعية ا فيثانيا: ما يعفى عنه من المفاسد، وضابط القليل الذي لا يؤثر 

ما لا »ومعرفة قلة وكثرة المفسدة من قبل المكلف يكون بالتقريب من قبله، وفي ذلك يقول العز بن عبد السلم: 

 (2) «.يحد ضابطه لا يجوز تعطيله، ويجب تقريبه

 وتكون معرفة ذلك بضابط:

ي أغلب يث إذا التفت فألا يستطيع أن يحترز المكلف منه إلا ببذل جهد، وذلك بناء على النظر من قبل المكلف بح

لك ويكون ذ ،فسيعرض له المنكر مجددا   الاحترازفيعسر عليه أن يحترز، ومهما حاول النواحي عرض له المنكر، 

 بأنه إذا احترز مرة ظهر له مرة أخرى، فظهوره مرة أخرى أعدم في حقه إمكان الاحتراز من الفعل.

 بالنظر والمشاهدة، كالعمل الكثير الذي تبطل به الصلة، فقدفقد ثبت أن القلة والكثرة قد تثبت عن طريق الحس، 

إلى أن العمل الكثير الذي تبطل به الصلة هو ما لا يشك (4)والمالكية  (3) الحنفيةاختلف العلماء في حده، فذهب 

ل حالناظر في فاعله أنه ليس في الصلة، فإن شك أنه فيها فقليل، على اختلف بينهم في تفاصيل أخرى لا م

 فهو يسير. من الحركات ذلك بالعرف؛ فما عده العرف يسيرا   (1) والحنابلةلذكرها، بينما يحد الشافعية 

هذا لا ينطبق على تقدير المفسدة من قبل المكلف، لأن ذلك يختلف من عرف لآخر ومن بيئة  العرفوضابط 

ان من يها المفاسد ويعتبر ذلك قليل ، فكلأخرى، وخاصة في المجتمعات التي تحكمها الأعراف الفاسدة، فقد تكثر ف

 الأنسب ربطها بنظر المكلف.

كذلك ، و-أو ما يستقله الناظر –بأن الناظر إليه من بعيد لا يشك أنه في الصلة  الأمر وبما أنه في الصلة يحد

ني على أنه مبالأمر بالاحتفالات فيما يتبين للناظر أن هذا الحفل مبني على الضوابط الشرعية، فإن نظر وظن 

                                                           
 .432/ 4 للقرافي، . انظر: أنوار البروق في أنواء الفروق،(1)
 .12/ 2. قواعد الأحكام في مصالح الأنام، (2)
 .224/ 1. انظر: رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، (3)
 .1/232حمد الصاوي، لأ. انظر: بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير لأحمد الدردير، (4)
 1/377، كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، 1/402. انظر: روضة الطالبين وعمدة المفتين، للنووي، (1)
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المفاسد دل ذلك على كثرة المفسدة فيه، وكثرة المفسدة فيه تعدم المشروعية في حقه إذ يتبين بأن المفسدة فيه قطعية، 

 ويتوجب عليه مغادرة الحفل بناء على ذلك.

 ن:ولذلك يرد سؤالا

 هل يوجد قليل من المفاسد معفو عنها في الحفل؟ -1

 م ينبغي أن يجنب الفرد ذاته المفاسد؟هل ينبغي أن يجنب الحفل المفسدة، أ -2

 أولاً: هل هناك مفاسد معفو عنه أولا؟

مراعاة فطرة المكلف في إظهار مشاعر الفرح والسرور،  ينبغي أن يعلم أن مقصد الشارع في الاحتفال كما مر  

ونه يوم المسجد لكوشرع لأجلها أفعال من اللهو، كاللعب في المسجد، فقد أجازه صلى الله عليه وسلم للحبشة في 

لكل إن »له صلى الله عليه وسلم:  قال الله عنها، فحين انتهزها أبو بكر عيد، والدف كما في حديث عائشة رضي

 ، إلا أن ذلك يتقيد بما يحقق مقصد الشارع دون أن يوجد مخالفات شرعية.(1)«وهذا عيدنا قوم عيدا  

الحكم للأغلب ولا عبرة »اء والأصوليين يوردون قاعدة: قبل الحديث عن هذه المسالة يجب أن يعلم، أن الفقه

 ، فالمفاسد التي في الحفل إن كانت ضئيلة وتم تداركها فهي بحكم النادر لا أثر لها وكأنها لم تكن.«للنادر

 وهذا يشمل النادر الذي لا يمكن الاحتراز منه في الحفل فنعطيه حكم النادر لعدم إمكانية الاحتراز منه، فلو أقام

على أساس الضوابط الشرعية وحرص على عدم المخالفات، فأبدى أحد الحضور مخالفة ما، مع القيام بواجب  هحفل

 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

 فهذا حكمه حكم النادر لأنه بذل قصارى جهده بالاحتراز.

دى ه على مرتكبه بل تتعفاسدكان المحرم لا تقتصر مالحكم بحسب طبيعة المخالفة والمحرم، فإن  يختلفوههنا 

فاسد، هذه الم رفعق مشاكل في الحفل فههنا لا يقال حكمها حكم النادر بل ينبغي ل، أو اختلخمر مثل  لمن حوله كا

 لأن تعديها للغير أخرجها من حكم النادر. 

يقوم بها  مفسدة التيومن المعلوم أن الشريعة تفرق بين أنواع المفاسد فالمفسدة العامة غير المفسدة الخاصة، فال

شخص ما في الحفل إلا أنها تتسبب للفساد في الحفل بأكمله تعتبر بمثابة مفسدة عامة بالنسبة للحفل لتعديها لمعظم 

فسدة ، لأننا بنينا معرفة الم-كمفسدة شرب الخمر، ومفسدة إثارة النزاع –أفراد الحفل، وعمومها يعطيها حكم الكثرة 

تشمل الحفل بأكمله فسيبدو أن الحفل حينها مبني على مفسدة، ولن يستطيع المكلف على الحس، وبما أن هذه س

 مهما حاول. عنهاالاحتراز 

                                                           
 .23سبق تخريجه، ص. (1)
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وضابط تمييزها عن غيرها من المفاسد هو ذاته ضابط عدم قدرة المكلف من الاحتراز منها، فهذا النوع من المفاسد 

 لا يستطيع ذلك. ز منهمهما حاول الفرد الاحترا

 مع وجوب تداركها.-كامرأة كاشفة لعورتها-ن حكمها حكم النادر، فإت المفسدة تقتصر على ذات الفرد أما إن كان

 وأما خلاف ذلك فيقال:

د أن الأمر في ذلك يتبع لطبيعة المشقة التي تلزم ذات الفعل، وق عنه يتبين باستقراء أحكام العفو والقليل المعفو

 ما بسقوط الحكم أو بتخفيفه بضابطين:ضبط العلماء المشاق التي توجب العفو، إ

أن تكون المشقة غير معتادة، وتلحق بالمكلف الحرج الشديد، الذي يخاف منه على نفسه، أو أطرافه، أو  -1

منافع أعضائه من التلف، ويدخل في هذا الضابط جميع أنواع الضرورات التي ذكرها الفقهاء، ومن أمثلة 

الوضوء، والانتقال إلى التيمم في حال البرد الشديد الذي يخاف  ذلك التخفيف عن المكلف بترك الغسل أو

 منه تلف النفس أو الأعضاء أو المرض.

صعوبة الاحتراز، فإنها مشقة تدخل على المكلف الحرج الشديد؛ ولذلك عفا الشارع عن كل ما يصعب  -2

عما  الغرر عفا الشارعالتحرز منه، ففي الصوم: عفا الشارع عن بلع الريق، أو غبار الدقيق، وفي بيوع 

 (1) .البلوىيعسر اجتنابه، كبيع الفستق في قشره، ويدخل في هذا الضابط: كل ما يعفى عنه لعموم 

 وقد قسموا المشاق إلى قسمين:

 : مشقة لا تنفك العبادة عنها، كالوضوء والغسل في البرد.الأول

 :على ثلاثة أنواع: مشقة تنفك عنها العبادة: وهي الثاني

 موجبة مشقة فهذه الأطراف ومنافع والأطراف النفوس على الخوف كمشقة فادحة عظيمة مشقة: الأول النوع

 أو بادةع في للفوات تعريضها من أولى الدارين مصالح لإقامة والأطراف المهج حفظ لأن والترخيص؛ للتخفيف

 .أمثالها تفوت ثم عبادات

 تعريج ولا إليه لافتة فهذا خفيف، مزاج سوء أو صداع نىأد أو إصبع في وجع كأدنى خفيفة مشقة: الثاني النوع

 .لها يؤبه لا التي المشقة هذه مثل دفع من أولى العبادة مصالح تحصيل لأن عليه؛

 أوجب العليا المشقة من منها دنا فما والشدة الخفة في مختلفة المشقتين هاتين بين واقعة مشاق: الثالث النوع

 ، وما توسط يختلف فيه.التخفيف يوجب لم الدنيا مشقةال من منها دنا وما التخفيف،

                                                           
 231-230-221/ 2 للشاطبي، . الموافقات،302-301ص  ليوسف طالب، . انظر: العفو واحكامه في الفقه الإسلمي وأصوله،(1)
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رتب العبادات، فما كان من العبادات أهم اشترط في إسقاطه أشد باختلف  ختلفويقرر العلماء أن اعتبار المشاق ي

 (1) وأعمها.المشاق 

 ة موجبة للتخفيف؟؟قومن المعلوم أن الاحتفالات من التحسينيات، فهل تدخل التحسينيات مش

ها لا يوقع الأمة بالمهلكة ولا بالحرج الشديد إنما يحمل لتحسينيات الأصليةإن فقد ا»في ضوابط التحسينيات:  جاء

 ،مكمل الضروريات والحاجيات التي تندرج تحت أنواع التحسينيات، أما مشقة معتادة كالإنفاق من الطيبات

ع الشارع لها لما استطاع المكلف متابعة حياته، فمشروعيتها جاءت لرفع المشقة الزائدة والعسر والحرج، ولولا رف

 . «(2)إلا بمشقة كبيرة تعطله عن محاسن الأمور؛ كالكفاءة في الزواج

فالأمر مقترن بالمشقة، والمشقة التي يترتب عليها تيسير تدخل في نطاق الضروري، والحاجي، أو مكملهما، أما 

 قة التي توجد فيها مشقة معتادة،التحسينيات فل يوجد فيها مشقة على الغالب، والمش

بسبب تكرره، وقد يكون شاقا  لملمسته حاجات الناس فاحتياج  قد يكون شاقا   الاحتفال في بعض الحالاتإلا أن  

 الناس إليه وتكرره أدخل العفو فيه، وهو ذاته مكمل الضروري والحاجي لا التحسيني بأصله.

 ه المشقات، إلا فيما لا يمكن الاحتراز منه وهذا يختلف إن كان نادرا  والاحتفالات أمر طارئ غير متكرر، لا تلزم

ي حق ف ، فإن تعذرت معالجته خرج الحفل عن المشروعيةفينبغي معالجته كما ذكرت وإن كان قليل  ، فل عبرة له

 المكلف ووجب عليه مغادرة الحفل.

 الضابط: ويستثنى من هذا ،هذا الضابط العام للتعامل مع المفسدة الواقعة

 إن كانت المفسدة هي ترك واجب أو إخلال بواجب.

 التفريق في المفسدة المترتبة على ترك الذهاب للحفل بين:

 أن يكون ترك الإجابة أو الذهاب هو ترك واجب، بأن تكون الإجابة واجبة في حق المكلف. -1

 أن يكون ترك الإجابة أو ترك الذهاب نوع من الإخلل بواجب. -2

جمهور الفقهاء يرون  إذ إنوليمة النكاح ومن ذلك ترك إجابة ون ترك الفعل بذاته هو ترك لواجب، أن يك: فالأول

ههنا الذهاب ، ف-وسيأتي تفصيل حكمها في ضوابط الوليمة-نها سنة مؤكدةاجبة، بخلف الحنفية الذين يرون أأنها و

 كتبهم.نص عليها الفقهاء في للوليمة التي فيها مفسدة أو ستشتمل على مفسدة، فهذه تعتريها أحكام 

 يفرق الفقهاء بين أن تكون المفسدة متوقعة وبين أن تكون المفسدة واقعة: 

                                                           
 .1/212 للقرافي، ، الفروق،2/2للعز بن عبد السلم،  . انظر: قواعد الأحكام،(1)
 .110-121 لأديبة أبو قر، . ضوابط التحسينيات،(2)
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 أولا: أن تكون المفسدة متوقعة؛ ويكون ذلك قبل الذهاب:

أنه إن علم قبل الذهاب إلى الوليمة أنها ستشتمل على منكر فل تجب الإجابة في حقه (2)والمالكية(1)فيرى الحنفية

 ب المنكر.بسب

 ويستثني الحنفية إن كان ممن يقتدى به وعلم أن ذهابه يمنعهم من المنكر.

 سطوة وخيف من سطوة صاحبها لسلطانه. ستثني المالكية، إن كان الداعي ذاوي

 : أن يقدر على إزالة المنكر أو لا في ذلك بين(4)والحنابلة  (3) الشافعيةويفرق 

 بت عليه الإجابة، لواجبين، إزالة المنكر، وإجابة الدعوة.فإن كان يقدر على إزالة المنكر وج  -1

ذهابه وعدمه  إباحةوفي  فيسقط في حقه وجوب الإجابة عند الشافعية ،أما إن كان لا يقدر على إزالته -2

 وجهان:

 يريبك ما دع»: النبي قال وقد عليه، الداخلة والريبة المنكر مشاهدة من حضوره في لما : يباحالأول  -

 (1)  »يريبك. لا ما إلى

 الحسن أن حكي وقد وأقصروا، فكفوا حضوره، أحرجهم ربما لأنه ؛الحضور له يجب :الثاني والوجه  -

 ،الحسن فجذبه لينصرف محمد فقام منكرا، فسمعا وليمة، إلى دعيا القرظي كعب بن ومحمد البصري

 .طاعتك من معصيتهم يمنعك ولا اجلس وقال:

 على قعدي فل الآخر، واليوم بالله يؤمن كان من» مرفوعا   عمر لحديثأن يتركه  يهيجب علبينما يرى الحنابلة أنه 

 (2) «الخمر عليها يدار مائدة

 وفي حكم الخمر المفاسد والمنكرات الأخرى.

 ثانيا: المفسدة واقعة، ويكون ذلك بعد الذهاب للاحتفال: 

                                                           
 .343/ 1. انظر: الفتاوى الهندية، (1)
 ، 121/ 3 للحطاب، . انظر: منح الجليل،(2)
 .122/ 1 للماوردي، . انظر: الحاوي الكبير،(3)
 .412، 411، 414/ 2 للبهوتي، . انظر: الروض المربع،(4)
، وقال عنه حديث حسن صحيح، سنن النسائي، 222/ 4(، 2112. سنن الترمذي، صفة القيامة والرقاق والورع، حديث رقم: )(1)

 ، عن الحسن بن علي رضي الله عنهما.327/ 2(، 1711كتاب الأشربة، باب الحث على ترك الشبهات، حديث رقم: )
، وقال عنه: هذا حديث حسن 410/ 4(، 2201ا جاء في دخول الحمام، حديث رقم: ). سنن الترمذي، أبواب الآداب، باب م(2)

غريب، لا نعرفه من حديث طاووس، عن جابر إلا من هذا الوجه قال محمد بن إسماعيل: ليث بن أبي سليم صدوق وربما يهم في 
سنن رفع أشياء لا يرفعها غيره فلذلك ضعفوه. الالشيء وقال محمد بن إسماعيل: قال أحمد بن حنبل: ليث لا يفرح بحديثه، كان ليث ي

 .217/ 2(، 2702الكبرى للنسائي، كتاب الوليمة، باب النهي عن الجلوس على مائدة يدار عليها الخمر، حديث رقم: )
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 (3)والشافعية (2)ه قد لزمه، بينما يفرق المالكيةأنه لو ذهب وعرض له المنكر فل يترك لأن(1) الحنفية بعض فيرى

بين أن يكون المنكر في مكان الوليمة فيقولون بأنه يترك الوليمة عند المالكية، وفي تركه وعدمه وجهان عند 

أنه عن عرض له المنكر وجبت  (4)الشافعية. وإن كان في مكان آخر بحيث لا يسمعه، فل يتركها، ويرى الحنابلة

 ته، فإن لم يستطع ترك.عليه إزال

 

، وصورة هذه الحالة أن يؤدي عدم الثاني: أن يترتب على ترك الفعل المتمثل بإجابة الدعوة إخلال بواجبومن  

 الذهاب للحتفال إلى قطيعة رحم.

ففي هذا الحال يعتبر ترك الذهاب للحفل مفسدة تعارضت مع مصلحة صلة الرحم، فههنا يخضع الحكم فيها إلى 

الترجيح بين المصالح والمفاسد، سواء قبل الذهاب أم بعده إن تبين له وجود مفاسد غير متوقعة في الحفل، قواعد 

وتخضع تلك الموازنة لأحكام الضرورة فتقدر بقدرها وبما يقطع فيه مفسدة قطيعة الرحم، وسترد أحكام المسألة 

 بتفاصيلها مع قواعد الترجيح في فصل القواعد الفقهية.

 حكم إجابة دعوة من أكثر ماله حرام: مسألة مهمة وهيً لإشارة لوينبغي ا

اليقين لا »، وتحت قاعدة: (1) «الحرامإذا اجتمع الحلل والحرام غلب »قهاء هذه المسألة تحت قاعدة: يدرج الف

 ، تحت الشك الذي لا يعرف أصله مباح أو حرام.(2) «بالشكيزول 

واحدا  فيكون حراما  باعتبار وحلل باعتبار آخر، فيغلب فيه الحرام على والحلل والحرام إما أن يتجاذبان شيئا  

الحلل بين والحرام بين وبينهما أمور »الحلل، وهذه هي المشتبهات المقصودة من قوله صلى الله عليه وسلم: 

 (7)« الناس.مشتبهات لا يعلمهن كثير من 

قيم الحفل أن ي بلحم ميتة مثل ، وصورته بالحفل حم مذكاةوإما أن يجتمع الحلل بالحرام في شيئين، كأن يختلط ل

ود يغلب الحرام على الحلل بقيفحلل غير معروف أصله وحرام،  ه حرام، فقد اجتمع في الحفل شيئئانمن في مال

 (2)وضوابط محددة وهي:

                                                           
 .342/ 2حاشية ابن عابدين، لابن عابدين، . (1)
 .244/ 1مواهب الجليل، للحطاب، . (2)
 3/222الطالب، للأنصاري، أسنى المطالب في شرح روض . (3)
 .410/ 2حاشية الروض المربع، للبهوتي، . (4)
، غمز عيون 122/ 1، المنثور في القواعد، للزركشي، 4124/ 2، التحبير شرح التحرير، 1/101. الأشباه والنظائر، للسيوطي، (1)

 .331/ 1البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر )لزين العابدين ابن نجيم المصري(، 
 وما بعدها. 113/ 1 لابن نجيم، . غمز عيون البصائر،(2)
 (2011. صحيح البخاري، كتاب البيوع، باب الحلل بين والحرام بين وبينهما مشبهات، حديث رقم: )(7)
 .322، 327/ 7. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، (2)
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 يحتاط مما مالحرا لأن وذلكوجود الاشتباه بحيث لا يمكن تمييز الحلل عن الحرام بحال من الأحوال.  -1

 كل في برةمعت الفقهاء عند والشبهة، بينهما الدائر فيه المشبه في الحلل على تغليبه له الاحتياط ومن ؛له

 على مبني هو فيما الحقيقة عمل تعمل الشبهة أن»: ذلك في قواعدهم ومن ،الاحتياط على ينبني ما

 .الاحتياط على مبني هو مما والحرام. (1) «طالاحتيا

تمييز بين الحلل والحرام، فإن أمكن التمييز بين الحلل والحرام، فلكل حكمه ما هو حلل فهو تعذر ال -2

 (2) حرام.حلل وما هو حرام فهو 

ا  احتيا إليه يصار إنما واختلطهما اجتماعهما عند الحلل على الحرام فتغليب: قليل    الحرام يكون لاأ -3  إذا ط 

ا الحرام كان ا الحلل وكان قليل   كان إذا أما ،لللحل مساوي ا أو كثير   لىع الحلل يغلب حينئذ فإنه كثير 

 (3) .الأكثر يتبع الأقل ولأن ،للغالب الحكم لأن ،الحرام

 الشافعيةهذه القاعدة العامة للفقهاء، ويكون التعامل مع من أكثر ماله حرام محرم شرعا وغير جائز، ويرى 

 ملكه، الإنسان يد في ما أن الظاهر لأن ثر ماله حرام مكروه وليس محرما .أن التعامل مع من أك(1)والحنابلة (4)

 .كثر أو الحرام قل ،الحلل لإمكان البيع؛ يبطل ولم فيه، التحريم لاحتمال كرهناه هو أيهما من يعلم لم فإن

ن ل عرس، فإن كافي إجابة دعوة من في ماله حرام سواء أكانت الدعوة لوليمة أو لحف تطبيق هذه القاعدةويتجلى 

ن الحكم للغالب الكثير، وإن كان أكثر ماله حرام، فتكره في حقه الإجابة عند  فيجيب دعوته لأأغلب ماله حللا  

والشافعية، أما الجمهور فيقال في حكم المسألة عندهم، أنهم يقولون بالتحريم فيما سبق لوجود عين  (2)الحنابلة 

لك، وبناء على ذلك لا يجوز له إجابة دعوة الوليمة لأنها ستشتمل على الحرام، أي حال وجود عين محرمة تسته

 مال ذو عين، وهو نوع من التمليك للطعام.

على  سمللصالة مق وإن كانت الدعوة لاحتفال، فإن كان الحفل سيقام بصالة، فإن العادة أن تكون قيمة ما وضع ثمنا  

من قيمة المال المدفوع، وهذا نوع من التمليك، للمال  ا  كروت ورقية تعطى للمدعوين، تمثل كل ورقة منها جزء

 الحرام أو هبة وتحرم هبة من أكثر ماله حرام، فيحرم في حقه الذهاب لوجود عين الحرام.

وإن كان الاحتفال في منزله فل مانع من الذهاب إلا أنه تحرم الضيافة والأكل مما يوضع في الاحتفال للقاعدة 

 المذكورة أيضا.

                                                           
 .374/ 4للسرخسي،  ،. انظر: المبسوط(1)
 .343/ 1الهندية، . انظر: الفتاوى (2)
 .343/ 1. انظر: الفتاوى الهندية، (3)
 107/ 1 للسيوطي، . الأشباه والنظائر،402/ 4للشربيني،  ،. انظر: مغني المحتاج(4)
 .4/333. انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، لابن قدامة، (1)
 .311/ 1لمقنع، للبهوتي، . انظر: الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار ا(2)
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 : خلو الحفل من الإسراف والتبذير:الضابط الثانيب الثاني: المطل

 معنى الضابط:  الفرع الأول:

: مجاوزة الحد والقصد، وأسرف في القتل: أفرط، الإسراف في النفقة هو التبذير، والإسراف لغةتعريف الإسراف 

 (1) كثيرا .الذي نهى الله تعالى عنه؛ هو ما أنفق في غير طاعة الله قليل كان أو 

، وعرفه الماوردي بأنه: (2) .«على ما ينبغي هو صرف الشيء فيما ينبغي زائدا  »: عرفه ابن عابدين: واصطلاحا

 (3) «.الجهل بمقادير الحقوق»

 «مجاوزة الحد في كل قول أو فعل، وهو في الإنفاق أشهر»وعرفه ابن حجر بأنه: 

 يعم جميع الأفعال. فمعظم التعريفات تخص الإسراف بالنفقة والمال فقط، وقد

د، أو تجاوز الح»والمستفاد من مجموع كلم الفقهاء واستعمالاتهم للإسراف يتبين أن الإسراف بمعناه الشامل هو: 

 «تجاوز الحد الوسط والاعتدال.

والمراد بالحد: حد الاستواء بين التقتير الذي هو التضييق، وبين الإسراف وهو الذي يسمى بالاقتصاد والقصد، 

 (4) الأمور.بمعنى التوسط والاعتدال في ه لأن

 والمعنى المقصود في الاحتفال يتعلق من ناحيتين: 

ناحية الإسراف في الإكثار من الاحتفالات، وهذا يندرج تحت المباح بالجزء المكروه بالكل، أي المداومة : الأولى

 عليه والإكثار منه مكروه.

حتاج إلى فال يبمعنى أن أغلب ما يقام للحت –ت جميعها قائم عليها ما يخص النفقة؛ لأن مبنى التصرفا الثانية:

 فيها مختص بالنفقة. فالإسراف-النفقة لإقامته 

 : لغة التبذيرتعريف 

قه، والبذر: هو أول ما يخرج من الحبوب، وأول ما يخرج من النبات.  من بذر الشيء بذرا  أي فر 

                                                           
 .مادة: )سرف(لابن فارس، اللغة،  مقاييس(، مادة: )سرف ، لابن منظور،. انظر: لسان العرب(1)
، إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح 404/ 4 لمحمد عليش، ، منح الجليل،711/ 2 لابن عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(2)

 .121/ 2المعين، للدمياطي، 
 .322/ 4هاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، . ن(3)
 .23، 22. دراسة حول الإسراف في الكتاب والسنة، محمد علي الأنصاري، ص:  (4)
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إفساد المال وإنفاقه في السرف، وقيل: هو أن ينفق ماله في المعاصي،  وتبذير المال: هو تفريقه إسرافا ، وقيل: هو

 (1) يقتاته.وقيل: أن يبسط يده في إنفاقه حتى لا يبقى منه ما 

 (2) «ينبغيصرف المال فيما لا »: عرف بأنه: اصطلاحا

 (3) «الحقوقالجهل بمواقع »وعرفه الماوردي: 

 المال أخذ هو التبذير: مالك عن (4) أشهب وقال ،حقه غير في المال قإنفا» ونقل القرطبي عن الشافعي أن التبذير:

 (1) «.حقه غير في ووضعه حقه من

الأمور فيه تكون خارجة عن المألوف والمعتاد  إذ إن ؛ويشترك الاحتفال مع الإسراف أنه قائم على مجاوزة الحد

مجاوزة الحد عما تقوم به ماهية الاحتفال بعدم »في الأيام العادية، لذلك فإن معنى خلوه من الإسراف يكون: 

  «.عرفاً 

 فتحديد الإسراف وعدمه مرتبط بما يعتبره العرف إسرافا .

وأما التبذير في الاحتفال فيشمل الإنفاق على المفاسد والمحرمات، فكل حفل محرم في أصله، فالإنفاق عليه نوع 

 يه تبذير.يه من التبذير، وكل تصرف فيه مفسدة فالنفقة علمن التبذير، وكل حفل قائم على المفاسد، تعتبر النفقة عل

 وتحديد التبذير، مرتبط بعدم المشروعية، سواء أكانت بأصل الاحتفال أو بالتصرفات فيه.

 : مستند الضابط: الفرع الثاني

ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ٹ ٹ چ . 31الأعراف:  چٺ        ٺ  ٺ  ٺ  ٿ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀٹ ٹ چ  -1

 چی  ئج  ئح  ئم         ئى     یئې  ئې  ئى  ئى    ئى  ی    یئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  

 27 – 22الإسراء: 
 

 : جاء في أحكام القرآن للجصاص:وجه الاستدلال

 فتارة ؛الاستواء حد مجاوزة هو والإسراف ،فيهما مسرفا يكون لاأ شريطة على والشرب الأكل أطلق»

  :تعالى الله قال ممن فيكون الإنفاق في الحد بمجاوزة يكون وتارة ،الحرام إلى الحلل بمجاوزة يكون

                                                           
 .مادة: )بذر( لابن منظور، . لسان العرب،(1)
 .121/ 2 مياطي،للد ، إعانة الطالبين،404/ 4 لعليش، ، منح الجليل،711/ 2 لابن عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(2)
 .322/ 4 للرملي، . انظر: نهاية المحتاج،(3)
أشهب بن عبد العزيز بن داود القيسي العامري الجعدي، أبو عمرو: فقيه الديار المصرية في عصره، كان صاحب : هو أشهب .(4)

هـ، 204، ب لقب له، مات بمصرالامام مالك، قال الشافعي: ما أخرجت مصر أفقه من أشهب لولا طيش فيه، قيل: اسمه مسكين، وأشه
 .124/ 1 للصفدي، ، انظر: الوافي بالوفيات،1/333الأعلم، للزركلي، 

 .247/ 10. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (1)
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 من وضده والإسراف ،27 الإسراء: چی  ئج  ئح  ئم         ئى     یئى  ئى    ئى  ی    ی چ

 (1) «التوسط هو ستواءوالا ،مذمومان الإقتار

 (2)«السؤال وكثرة المال، وإضاعة وقال، قيل: ثلثا لكم كره الله إن: »النبي سمعت -2

 جاءت الشريعة لحفظها: حفظ المال، وفي التبذير والإسراف إضاعة للمال.من أهم المقاصد التي  -3

 ثالث: دراسة الضابط: الفرع ال

 راسة الضابط ببيان ما يأتي:تقوم د

 سراف والتبذير في الحفل.دير الإكيفية تقأولا: 

 «.يكون بعدم مجاوزة الحد عما تقوم به ماهية الاحتفال عرفاً »: ذكرت بداية بأن ضابط الإسراف

طبيعة الحفل والأساس الذي يبنى عليه هي التي تقتضي  إذ إنور عن الحد المعتاد أصالة؛ الحفل تخرج فيه الأمف

 الطعام في الأيام العادية يختلف عن الطعام في الوليمة. ذلك، فمثل  

ثوب ال ، كلبسيام العيدين والاحتفالاتبعض الأمور في أواستحباب إباحة ويؤيد ذلك ما ينص عليه الفقهاء من 

الاحتفال  ؛في العيدين، ويقاس عليها أيام الاحتفالات الأخرى بجامع ةمستحب الجميل والتوسعة على العيال، فإنها

 واجتماع الناس في كل منها.

 فقد جاء في حاشية ابن عابدين:

، ءوخيل صلف هلأن الأوقات جميع في لا الناس ومجامع والجمع الأعياد في للتزين الجميل الثوب وهو ومباح»

 (3) «أولى عنه فالتحرز المحتاجين يغيط وربما

 وجاء في مغني المحتاج:

ترك الت بسُّط في الطعام المباح مستحب، فإن ه ليس من أخلاق الس لف هذا إذا لم تدع إليه حاجة كقري الضيف، »

 فاخر والت كاثر بل تطييب خاطروأوقات الت وسعة على العيال، كيوم عاشوراء ويومي العيد، ولم يقصد بذلك الت  

يف وا ا يشتهونهالض   (4) .«لعيال وقضاء وطرهم مم 

                                                           
 .132/ 3، انظر أحكام القرآن، الكيا هراسى، 207/ 4للجصاص،  ،. أحكام القرآن(1)
(، صحيح مسلم، 1477حديث رقم: ) ،273: البقرة )لا يسألون الناس إلحافا ( ى:ي، كتاب الزكاة، باب قوله تعال. صحيح البخار(2)

 (1711كتاب الأقضية، باب النهي عن كثرة المسائل بغير حاجة، حديث رقم: )
 .311/ 2 لابن عابدين، . حاشية ابن عابدين،(3)
 .4/310مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني،  (. 4)
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تها ها في طبيعلأنالمعتاد شرعا  في الأيام العادية؛ لذلك فإن ضابط الإسراف فيها لا يقاس بما يخرج عن الحد 

 لوف.خارجة عن الحد المأ

 لكن يقاس الإسراف فيها:

 فهو-الاحتفالما يقوم به  أي-الاحتفالعن ماهية  مجاوزة للحد المطلوب عرفا  بالعرف الصحيح: فكل ما يعتبر 

 إسراف.

 إسرافا   يعد لا ما قدره في الضبط»ويمكن أن يخرج ذلك على مسألة تحديد وزن خاتم الرجل إذ ينص الشافعية أن: 

 (1) .«العرف في

 فقد ضبط الأمر بما لا يعد إسرافا  عرفا .

ي يختلف باختلف الأفراد، والأشخاص وباختلف الأزمنة والأمكنة، فرب شيء يكون وهذا المعنى مفهوم نسب

 (2) مكان.وسط لشخص دون شخص، أو في زمان دون زمان، أو في مكان دون 

؛ فقد جاء في نهاية المحتاج في الحديث عن هذه المسألة: عرف أمثال الشخصفيختلف العرف في ذلك بحسب 

 (3) «إسراف يعد لاأ أيضا فيه فالضابط ،ولبسا   اتخاذا   تعدده ويجوز ،اللبس أمثال عرف اعتبار فالأوجه»

، فما يعد إسرافا  عند الفقير قد لا يكون إسرافا  عند الغني وما حال الشخص غنى وفقراً ويختلف ذلك أيضا بحسب 

، الشريعة ومقاصدهايكون عرفا وعادة عند الغني قد يكون نوع من الإسراف عند الفقير، ولا ينافي ذلك أصول 

 الذي القدرلأن الشريعة أرجعت الكثير من الأحكام إلى حال الشخص، كمهر المثل للمرأة في عقد النكاح وهو: 

 (4) .أمثالها في به يرغب

 .وغنى   ولا بد أن ذلك يختلف من امرأة إلى أخرى بحسب حالها فقرا  

 (1) .«لزوجوالمستحب أنها على قدر حال ا»وفي الوليمة قال ابن حجر: 

 ما ورد عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: أيضا وشاهد ذلك

                                                           
 172/ 2 للدمياطي، ، إعانة الطالبين،301/ 1 للشربيني، نظر: مغني المحتاج،. ا(1)
 .24ص:  لمحمد علي الأنصاري، . انظر: دراسة حول الإسراف في الكتاب والسنة،(2)
 .13/ 3 للرملي، . نهاية المحتاج،(3)
 . 202/ 1 للنووي، . روضة الطالبين،(4)
 .231/ 1لابن حجر،  ،. فتح الباري(1)
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 (1) «عبدهإن الله يحب أن يرى أثر نعمته على »

 فقد جاء في شرح هذا الحديث:

فإظهار النعمة نوع من أنواع الشكر؛ ومن إظهار النعمة أن يرى أثر الجدة عليه وعلى من عليه مؤنته من زوجة 

 (2) عرفا .بأمثاله وأمثالهم  يليقة  وملبسا  ومسكنا  وغير ذلك، مما أو خادم وغيرهما، مؤن

ه ذ إنإبالإضافة أن المساواة بين الناس بالحال هو أمر ينافي الطبيعة البشرية، ونوع من التكليف بما لا يطاق، 

 يقتضي أن يكون الناس سواسية في حالهم المادية.

، إذ يختلف تقدير الإسراف في الدول ى وفقراً، سلماً وحرباً غنوكذلك يختلف الأمر بحسب حال مجتمع الشخص 

الفقيرة عن تقديره في الدول الغنية، بحسب عرف كل دولة ومنطقة وطريقتها بالاحتفال، والاحتفالات من الأمور 

 التي تتبع للأعراف الخاصة بحسب طبيعة كل مكان وكل منطقة.

ب وآثارها السلبية انتشار الفقر، فتختلف تبعا  لذلك موازين واختلفها في السلم والحرب لأن من تبعات الحرو

 الاحتياجات، فيقدم الضروري والحاجي على التحسيني.

 وتحديد هذا الحد الوسط يكون بتحديد من الشارع، أو بتحديد من العرف.

 )هو التحديد الحاصل من التكاليف الشرعية نفسها ومن متعلقاتها.( التحديد الشرعي:و

 ول: وجوب الصلة والصوم.ومثال الأ

 ومثال الثاني: قطع يد السارق، يقطع ما حدده الشارع.

فكل هذه تحديدات شرعية، وعدم الاعتناء بها وتجاوزها نوع من الإسراف، فترك الواجبات وارتكاب المحرمات، 

 كل ذلك نوع إسراف.

نظره(، ب ون التجاوز عنه إسرافا  )يكون بتعيين الحد الوسط بحسب تشخيص العرف بحيث يك والتحديد العرفي:

 وإذا شخص العرف مورد الإسراف ترتب عليه الحكم الشرعي.

 وذكرت أن التحديد في الاحتفالات يكون بحسب العرف.

 وبحسب كلام الفقهاء هناك معايير أربعة للتحديد العرفي:

                                                           
(، وقال عنه: حديث حسن، 2211سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب إن الله يحب أن يرى أثر نعمته على عبده، حديث رقم: ) . (1)

، وهو حديث صحيح الإسناد، ولم يخرجاه، المستدرك 422/ 13(، 2107مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند أبي هريرة، حديث رقم: )
 .110/ 4على الصحيحين، 

 .22/ 2بتصرف، انظر تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي، للمباركفوري، -372/ 2ر، المناوي، . فيض القدي(2)
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خاص فجعل طعامها يكفي ما وتضييعا ، كمن صنع وليمة لعشر أش أن يكون صرف المال إتلفا   المعيار الأول:

 يقارب خمسين شخصا .

أن يكون صرف المال زائدا  على قدر الحاجة، كما إذا بنى من لا يحتاج إلى أكثر من دار واحدة  المعيار الثاني:

 عشرة دور، وتركها دون أن يسكن فيها أحد. 

لا وارد له سوى ما يقوت به ترى من على اللئق بالحال، كما إذا اش أن يكون صرف المال زائدا   المعيار الثالث:

نة مرة. عياله فرسا    ثمينا  ربما لا يركبه في الس 

ألا يتعلق بالفعل غرض عقلئي، فبذل المال لا يتوقف على الإذن الشرعية، بل يكفي في جوازه  المعيار الرابع:

 (1) عقلئي.عدم السفه فيه، وذلك يحصل بأدنى غرض 

ر الاحتفالات في المجتمعات يعتبر مؤشرا للأمان لأن الاحتفالات تقوم على الاجتماع، ولا بد من التنبيه أن انتشا

وينتفي الاجتماع حال عدم وجود الأمان وحال الخوف، وتعتبر مؤشرا لانتشار الحضارة والرفاهية لتلك 

 المجتمعات.

 أما ضابط التبذير، فيتمثل من ناحيتين:

أنفق درهما في حرام فهو مبذر ويحجر عليه، وبمعنى ذلك يمكن  فمن، «كل نفقة على المحرمات فهي تبذير»

 (2) مفسدة.إنفاق المال في وجه : إن التبذيرالقول 

وَ  التبذير» فقد جاء في الوسيط في المذهب:  صَحِيح غَرَض فِيهِ  ليَْسَ  وَجه إلِىَ المَال صرف مَعَ  الْفسق عَن عبارَة وَه 

نْيَوِي أوَ ديني  الإنفاق على المفاسد.ويكون ذلك ب(3) .«د 

وهذا الضابط يختلف عن الضابط الثاني  ومن أنفق ماله بما هو زائد على الحاجيات حتى عرضه للنفاذ فهو مبذر.

، وإن تجاوز الحد مع تعريضه ماله بما يتعلق بإنفاق المال على المباحات والشهوات، فإن تجاوز الحد كان مسرفا  

 (4) مبذر.للنفاد فهو 

  

                                                           
 .31، 30، 21، 22ص:  لمحمد علي الأنصاري، . انظر: دراسة حول الإسراف في الكتاب والسنة،(1)
 .270صلرفيف الصباغ، . انظر: حفل الزفاف في الفقه الإسلمي، ضوابطه وأحكامه، (2)
 .37/ 4الوسيط في المذهب، للغزالي،  . انظر:(3)
 .110/ 3، أحكام القرآن، لابن العربي، 242/ 10 للقرطبي، . انظر: تفسير القرطبي،(4)
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 لحفل أم يبقى مقتصراً على المسرف.ر التبذير والإسراف هل يتعدى بالحرمة على اأثثانيا: 

الإسراف الذي أوردناه في هذا البحث يقتصر على الإسراف في النفقة، لكن عندما ذكرت تعريف الإسراف 

 وع مننوكل شيء جاوز الحد المعتاد فهو  ،والتبذير ذكرت أن الإسراف قد يكون بالأفعال والأقوال والمال

 الإسراف.

ومن ذلك كثرة الاحتفالات بين الحين والآخر والإكثار منها، فهذا نوع من الإسراف في المباحات، وهو مباح 

 بالجزء مكروه بالكل.

 ومن الإسراف الإكثار من حضور الاحتفالات.

 فقراء.أضف إلى ذلك ما لها من الآثار السلبية، كأن تصبح عادة سائدة في المجتمع لا يستطيعها ال

وهذا النوع من الإسراف في الاحتفالات إن أصبح عرفا  سائدا  توجهت فيه الكراهة إلى ذات الحفل والمحتفل 

 والمحتفل فيه، لأنه يكون مفسدة والشريعة جاءت لحفظ المصالح ودرء المفاسد.

 أما الإسراف في النفقة على الاحتفالات، ومن ينفق ماله حتى يعرضه للنفاذ.

 إلى حال الشخص:فينظر فيه 

ة الخارج – احتفالاته حضورفهو بمثابة السفيه، فل يجوز  الإسراف وعرف عنه ذلك إن كان من عادته -

ا سواء أكان فيه، -عن المعتاد والمألوف والتي يتجاوز فيها الحد بما هو زائد على ماهية الاحتفال عرفا  

ن مالية فهو بمثابة هبة ولا تصح هبة السفيه عند ، لأنه إن كان فيه استهلك لعياستهلاك لعين معينة أو لا

، وإن لم يكن فيها استهلك لعين معينة ففي حضورها تشجيع له على (1)الفقهاء القائلين بالحجر على السفيه

 الإسراف.

 ،وإن لم يكن له عادة بالإسراف وأسرف بالحفل، فقد ذكرت أن الإسراف في الحفل تابع للإسراف في النفقة

ت الشريعة أمر النفقة للفرد، فهي أمر شخصي خاص بالفرد، لا صلة لأحد به، ولا سلطة لأحد وقد أوكل

عليه إلا حال السفه فيتدخل القاضي ويحجر عليه لعدم إحسانه التصرف في المال، فتعتبر من المفاسد التي 

 چ ئى  ی  ئې  ئى  ئىچ تتعلق بذات الشخص المسرف، ولا تتعدى لغيره بناء على ما أقرته الشريعة: 

لك لا نجد الفقهاء يوردونها في المفاسد التي تؤثر على المدعو في الوليمة، ويحمل لذ ؛124الأنعام: 

                                                           
، نهاية المحتاج، للرملي، 171/ 7وهو رأي الحنفية غير أبي حنيفة، والشافعية والحنابلة، انظر: بدائع الصنائع، للكاساني،  . انظر:(1)
 .101/ 4ير، لابن قدامة، ، الشرح الكب4/321
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فقط للمسرف في الاحتفال أما المدعو للحتفال فهو بمثابة الضيف الذي حضر لمكان الاحتفال كذلك عليها 

 الإسراف. وقدمت له الضيافة، وهو لا يعلم أصل إن كانت قائمة على شيء من

إن كان هذا التبذير في محرم، إذا كان هذا المحرم قائما في صلب  في الاحتفال فيعتبر مؤثرا   التبذيرأما 

  الحفل، فيحرم حينها لاشتمال الحفل على المفاسد لا للتبذير في حد ذاته.
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 المبحث الثاني: ضوابط الوليمة في الاحتفال.

الضوابط على الترتيب الذي درسه المعاصرون في دراسة الوليمة، وفق المطالب  وفي هذا المبحث سأدرس هذه

 الآتية:

 المطلب الأول: معنى الوليمة.

 المطلب الثاني: ضوابط حكم الوليمة ووقتها وتكرارها.

 المطلب الثالث: ضوابط إجابة الوليمة.

 .ضوابط متفرقةالمطلب الرابع: 

 تطفل.المطلب الخامس: ضابط حكم النثار وال
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 لمطلب الأول: معنى الوليمة.ا

 : أولاً: الوليمة لغة

 مشتقة من: )الولم(، وهو القيد وحزام الرحل والسرج، والولم هو القيد والجمع.

 .الرجلين يجمع لأنه الولم؛ القيد سمي ولذلك

 (1)والوليمة: طعام العرس والإملك، وقيل هي كل طعام صنع لعرس وغيره.

الوليمة بوليمة العرس، وقد تعم كل طعام صنع لدعوة، سواء دعوة حزن كالوضيمة أو فرح لكن  فقد تختص

 (2) «.الاجتماع على طعام مدعو إليه لحادث سرور، بشروط معتبرة على وجه مخصوص»المقصود في البحث: 

 (3) .بالقرينةاسم الولائم يختص بوليمة العرس، ويتناول غيرها و

 كبير: جاء في الحاوي ال فقد

 الولم، نم مشتق الوليمة اسم لأن بقرينة؛ الولائم من غيرها ويتناول العرس بوليمة يختص الوليمة اسم وإطلق»

 أطلقت ثم افيه الزوجين لاجتماع العرس وليمة فتناولت الرجلين، يجمع لأنه الولم، القيد سمي ولذلك الاجتماع؛ وهو

 الخرس، وليمة: قيل غيرها أريد فإن العرس، وليمة تناولت الوليمة قتأطل فإذا بها، تشبيها الولائم من غيرها على

 (1) «(4)الإعذار وليمة أو

، وسيرد ذلك في ضابط التدارك، لبيان وقت -أي العقد-ووليمة العرس المقصود بها الدخول لا مجرد الإملك

 الوليمة.

 ومن ذلك: -أي الطعام عند البناء- (2) العرستكرار استخدام لفظ الوليمة في الأحاديث اسما  لطعام  :مستند ذلكو

 (7) «أولم ولو بشاة.»لعبد الرحمن بن عوف كما مر في الحديث:  قول النبي

 ، قال: ما رواه أنس

                                                           
 . (القاموس المحيط، مادة: )ولم(، لسان العرب، مادة: )ولم .. انظر: المعجم الوسيط، مادة: )ولم( (1)
 .40فص الخواتم فيما قيل في الولائم، لابن طولون، ص ، 1/111انظر: الحاوي الكبير، للماوردي، .  (2)
، النوادر والزيادات على ما في 347/ 2تنوير الأبصار فقه أبو حنيفة، ابن عابدين،  . حاشية رد المختار على الدر المختار شرح (3)

/ 1.  الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، للماوردي، 331/ 4غيرها من الأمهات، للنفري، 
 404/ 2. حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، للنجدي، 112

 .111/ 1ة الإعذار: هي الوليمة على الختان، ووليمة الخرس: هي وليمة ولادة الولد، الحاوي الكبير، للماوردي، وليم.  (4)
 2/374 لابن عابدين، ، حاشية رد المحتار،1/112للماوردي،  ،. الحاوي الكبير(1)
 .43، 42صلرفيف الصباغ، . انظر: حفل الزفاف في الفقه الإسلمي ضوابطه وأحكامه، (2)
 .32سبق تخريجه، ص: . (7)
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بين خيبر والمدينة ثلث ليال يبنى عليه بصفية، فدعوت المسلمين إلى وليمته، وما كان فيها من خبز  أقام النبي»

ا إلا أن أمر بللا  بالأنطاع فبسطت، فألقى عليها التمر والأقط والسمن، فقال المسلمون إحدى ولا لحم، وما كان فيه

أمهات المؤمنين أو ما ملكت يمينه؟ فقالوا: إن حجبها فهي إحدى أمهات المؤمنين، وإن لم يحجبها فهي مما ملكت 

 (1) «الحجابيمينه، فلما ارتحل وطأ لها خلفه ومد 

 قال الحافظ بن حجر:

 ندع الوليمة كانت فلو سرية أو زوجة هي هل ترددوا الوليمة بعد الصحابة أن للإملك لا للدخول كونها ويؤيد»

 (2) .«.بعده أو الدخول عند أنها على فدل لها وليمة لا السرية لأن زوجة أنها لعرفوا ملكالإ

يمة ام لسرور حادث ولا تختص بولوفي القول الثاني للشافعي وقول ضعيف للحنفية: تعم الوليمة كل إطعام يق

 (3) العرس.

وترى الباحثة: إطلق الفقهاء لفظ الوليمة على وليمة العرس خاصة، على ما يبدو من الاستقراء، مبني على عرف 

 قولي خاص كان في زمنهم، أما في وقتنا الحالي فلفظ الوليمة يعم كل إطعام سواء أكان وليمة العرس أم غيرها. 

 ي: ضوابط حكم الوليمة وتكرارها، ووقتها.المطلب الثان

 (4) بخلافها.ما لم يرد نص  صل في الولائم لسرور حادث الند الضابط الأول: الأ

 معنى الضابط: 

كما يتبين من  بحادث سرور محمولة على الندب، وهذا مذهب الجمهور أن الولائم التي يقيمها الإنسان احتفالا  

اظ ، فالندب والمستحب والسنة والتطوع ألفرس كما سيتبين التفصيل في حكمهاالاستقراء قياسا على وليمة الع

 (2) «.ما طلب فعله طلبا  غير جازم»، وهو ما يوردونه في تعريف السنة: (1)مترادفة عندهم 

 (7) «.ما يمدح فاعله ولا يذم تاركه من حيث هو تارك له»وهو: 

                                                           
، واللفظ له، 2/ 7(، 1021. صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب اتخاذ السراري، ومن أعتق جاريته ثم تزوجها، حديث رقم: )(1)

 .1041/ 2(، 1321صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب فضيلته إعتاقه أمته ثم يتزوجها، حديث رقم: )
 .231/ 1 لابن حجر، . فتح الباري،(2)
 .111/ 2. الأم، للشافعي، (3)
 .42ص  لابن طولون، . فص الخواتم فيما قيل في الولائم،(4)
 122/ 1 لحسن العطار، . حاشية العطار على جمع الجوامع،(1)
 .132/ 1. الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، 413/ 1. انظر: المرجع السابق، شرح الكوكب المنير، لابن النجار، (2)
 221/ 1ر المحيط في أصول الفقه، للزركشي، . البح(7)
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يث لورود الأحاد مشروعي ة، بل هي مندوب إليها ومستحبة؛م الوعلى هذا يكون معنى الضابط، أن الأصل في الولائ

 في الحض عليها وإجابتها، والترغيب بفعلها. 

وأما قيد: )إلا ما ورد النص بخلفه(، فيقصد به ما ورد في بعض الولائم خاصة وحمله البعض على الوجوب، 

 عند جمهور العلماء. والسنة المؤكدة؛ كالعقيقة، ووليمة النكاح. فل يشملها حكم الندب

 مستند الضابط: 

  )1)  »ت.ذراع لقبل إلىلو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي »: قول النبي -

رغب في الولائم وإجابتها، ففيه حض على التحاب والتآلف وإجابة الدعوة  وجه الاستدلال بالحديث: أن النبي

يل ودافعه في ذلك السرور والمحبة، أو من لما قل أو كثر، سواء من قبل الداعي وإن كان يدعو لشيء ضئ

 (2) للقلوب. المدعو وإن كان المدعو إليه قليل جبرا  

ة ، ويعتبر هذا الحديث بمثابفإن الشارع يرغب بما هو مندوب إليه والترغيب فيها دليل على أنها مندوب إليها

 دليل عام على مشروعية الولائم.

 لأجر والمحبة فكانب للنعم الله تعالى وشكر عليها، واكتسا ا  ارولأن في إقامة الولائم لسرور حادث إظه -

 مستحبا .

 بط:الضا دراسة

 في فرعين:

 الفرع الأول: حكم وليمة العرس، والعقيقة:

 .د النصوص فيهااقتصرت على ذكر حكم كل من وليمة العرس والعقيقة لورو

 أولاً: حكم وليمة العروس:

ها تعتبر عندهم الأساس الذي إذ إنوليمة فإنهم يقصدون بها وليمة العرس، ذكرت أن الفقهاء حين يوردون لفظ ال

تبنى عليه أحكام الوليمة، وما يوردونه في الولائم يوردونه في وليمة العرس، لذلك فإن وليمة العرس تعتبر الأساس 

 الذي تخرج عليه أحكام الولائم الأخرى، أما حكم وليمة العرس فهي:

                                                           
 .113/ 3(، 2122. صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب القليل من الهبة، حديث رقم: )(1)
 .242/ 1. انظر فتح الباري لابن حجر، (2)



141 
 

 أمر بها وفعلها. ، لأن النبي(4)والحنابلة(3)والشافعية (2)والمالكية (1) الحنفيةلجمهور من سنة مؤكدة على مذهب ا

 (2)«بشاة أولم ولو»أمر عبد الرحمن بن عوف بها فقال له:  إلى أنها واجبة، لأن النبي(1) الشافعيةوذهب بعض 

 للندب؟ للوجوب أم الوارد في الحديث هل هو وسبب الخلف: هو الاختلف في الأمر

 فحمل الجمهور أمره صلى الله عليه وسلم على الندب، وحمله بعض الشافعية على الوجوب.

 ثانياً: حكم العقيقة: 

 باحة العقيقة، فمن شاء فعلها ومن شاء تركها.إلى إ( 7) الحنفيةفذهب 

م سابعه تذبح عنه يو قيقتهكل غلم رهين بع»إلى أن العقيقة مندوبة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (2) المالكيةوذهب 

 (1) .«ويحلق ويسمى

 «كل غلم مرتهن بعقيقته»إلى أن العقيقة سنة مؤكدة، لقوله صلى الله عليه وسلم: (11)والحنابلة(10)وذهب الشافعية 

: فقال قةالعقي عن سئل وقد موالسل الصلة عليه قوله ظاهرف ؛الباب هذا في الآثار مفهوم تعارض اختلفهم وسبب

 منه فهم فمن الإباحة أو ،الندب يقتضي، (12) «فليفعل ولده عن ينسك أن فأحب ولد له ولد ومن العقوق حبأ لا»

 (14) أوجبها. (13)سمرة بحديث أخذ ومن، فرض ولا بسنة ليست: قال الإباحة فهم ومن ،سنة العقيقة: قال الندب

                                                           
 343/ 1. الفتاوى الهندية، (1)
 .2/337 للدسوقي، . حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،(2)
 .12/312 للنووي، ، المجموع شرح المهذب،241/ 3 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(3)
 122/ 1 للبهوتي، ، كشاف القناع،404/ 2 للنجدي، . انظر: حاشية الروض المربع،(4)
 .312/ 12 للنووي، . انظر: المجموع شرح المهذب،(1)
 122/ 1 للبهوتي، شاف القناع،، ك404/ 2 للنجدي، . انظر: حاشية الروض المربع،(2)
 .21/ 1 للكاساني، ، بدائع الصنائع،322/ 1. انظر: الفتاوى الهندية، (7)
 .274/ 2 للنفراوي، . الفواكه الدواني،(2)
، سنن الترمذي، أبواب الأضاحي، باب من العقيقة، 102/ 3(، 2237. سنن أبي داوود، كتاب الضحايا، باب العقيقة، حديث رقم: )(1)

، سنن ابن 372/ 4(، 4132، السنن الكبرى للنسائي، ، كتاب العقيقة، باب متى يعق، حديث رقم: )113/ 3(، 1122ث رقم: )حدي
، وصححه الترمذي والحاكم وأعله بعضهم بأنه من رواية 1012/ 2(، 3121ماجه، كتاب الأضاحي، باب العقيقة، حديث رقم: )
أن الحسن سمع حديث العقيقة من سمرة قال الحافظ فكأنه عنى هذا، مسند الإمام الحسن عن سمرة ، وهو مدلس لكن في البخاري 

 .3/130،  شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، ، 271/ 33(، 20023أحمد مخرجا ، حديث رقم: )
 .213/ 4 للشربيني، ، مغني المحتاج،114/ 2 للرملي، . انظر: نهاية المحتاج،(10)
 .3/24 للبهوتي، ، كشاف القناع،122/ 3لابن قدامة،  ،. انظر: الشرح الكبير(11)
. وإسناده 204/ 2(، 2123، موطأ الإمام مالك، باب العقيقة، حديث رقم: )420/ 11(، 2222. مسند الإمام أحمد، حديث رقم: ) (12)

. هَذَا حَدِيثٌ صَحِيح  100 /7ضعيف لكن يشهد له حدي عمرو ابن شعيب الذي بعده: جامع الأصول في أحاديث الرسول، لابن الأثير، 
جَاه ، المستدرك على الصحيحين للحاكم،    22/ 4الْإسِْنَادِ وَلَمْ ي خَرِّ

 «تذبح عنه يوم سابعه ويحلق ويسمى. كل غلم رهين بعقيقته»قوله صلى الله عليه وسلم: وهو  .(13)
 .422/ 1. بداية المجتهد ونهاية المقتصد، لابن رشد،  (14)
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 الفرع الثاني: تعريف المندو :

نّ ة من المندوب  كل  الجمهور الذين يقولون: أن لضابط محمول على مذهب ن هذا اذكرت أ طوع والت  والسُّ

 (1) مترادفة.والاستحباب ألفاظ 

 النفل، ويخصه ندب دليل به ورد ما :والمستحب المندوب وجعلوابين المندوب والمستحب والنفل؛ (2) الحنفية وفرق

 .النبي عليه يواظب ولم خصوصا   أو عموما   ندب دليل به ورد ما

ى مذهب الحنفية يكون الأصل في الولائم النفل، لورود الدليل العام عليها، وما جاءت النصوص به فهو مستحب وعل

وليمة النكاح عندهم سنة مؤكدة، ويفرق الحنفية بين  إذ إنومندوب كالأحاديث التي خصت العقيقة ووليمة النكاح، 

 ، فقد جاء في البحر الرائق:السنة المؤكدة والنفل؛ بأن تارك السنة المؤكدة يكون آثما

؛ لتصريحهم بأن اجب أو السنة المؤكدة على الصحيحوالذي يظهر من كلم أهل المذهب أن الإثم منوط بترك الو»

من ترك وتصريحهم بالإثم ل ،ك سنن الصلوات الخمس قيل لا يأثم، والصحيح أنه يأثم، ذكره في فتح القديرمن تر

، ولا شك أن الإثم مقول بالتشكيك وكذا في نظائره لمن تتبع كلمهم ،الصحيحة مع أنها سنة مؤكدة على الجماع

 (3) «.بعضه أشد من بعض، فالإثم لتارك السنة المؤكدة أخف من الإثم لتارك الواجب

 وهو ضابط حكمها.

 كان إتماماً الضابط الثاني: تثبت السنية، أو الند  أو الوجو  في الولائم بالمرة الواحدة، وما زاد على ذلك، إن 

 لليوم الأول فهو في حكم المرة الواحدة، وإن كان تجديداً فمختلف فيه.

  معنى الضابط:

: أن يعيد صاحب الوليمة إطعام المدعوين في أول التكراريقصد بالزيادة على المرة الواحدة تكرار الوليمة، ومعنى 

 في نفس اليوم أو على عدة أيام.مرة بنية ما طرأ عنده من الفرح والسرور، وسواء أكانت الإعادة 

 (4) واحد.وليس من التكرار ما لو أولم عدة أيام، يدعو كل يوم قوما  لعدم إمكان استيعاب الجميع في يوم 

                                                           
. الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى 127، 122/ 1 لحسن العطار، شية العطار على جمع الجوامع،. انظر: حا(1)

 123/ 2التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، ، 17/ 1علم الأصول للبيضاوي، للسبكي، 
 .103/ 1. حاشية ابن عابدين، (2)
 .127/ 1لحنفية، ابن نجيم الحنفي، . انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع ا(3)
 .402، 401/ 4، مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، 12. حفل الزفاف، (4)
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كان ما فوالفقهاء يتحدثون في التكرار عن وليمة العرس، وما ورد من النصوص وعن الفقهاء في تكرار الوليمة 

بوجوب الإجابة إلى الولائم يقصدون به الإجابة إلى وليمة العرس أما غيرها فقد في وليمة العرس، وقولهم  خاصا  

 اختلفوا في حكمه.

وبالنظر إلى أنواع الولائم الأخرى التي لم ترد النصوص في حكم تكراراها، يمكن النظر إلى حكمها بعرضها على 

، وتخريجها على مسائلها، ومقاصد ها في علة وليمة العرستالأصول والمقاصد العامة للشريعة، ومدى موافق

 الشارع منها.

فالمقصد من الوليمة مراعاة فطرة المكلف من إظهار الفرح والسرور، وهذا يتحقق بالمرة الواحدة، وتكرارها 

يعتبر نوع من الإسراف، لأن المقصد منها قد تحقق بالمرة الواحدة، وخالفت وليمة الزفاف، بأن وليمة الزفاف قد 

وص في الولائم الأخرى، فكما في حكم تكرارها لذلك اختلف الفقهاء في حكمها، ولم ترد النص وردت النصوص

، بالإضافة أن وليمة الزفاف وإن -عند الفقهاء-في الضابط الأول أن لفظ الوليمة تختص به وليمة العرس ذكرت

 كانت للسرور الحادث إلا أنها كذلك لإعلن الزواج.

وط وجوب إجابة وليمة العرس من قبل المكلف على مذهب الجمهور الذين يقولون وما يترتب على التكرار، سق

الوجوب يتعين في حق المدعو في المرة الأولى، وما بعد المرة الأولى فقد اختلفوا في  إذ إنبوجوب إجابة الدعوة، 

 .أمر الشارع بها وإنما رغب فيهاكذلك فإن الولائم الأخرى لم يأت حكمه على ما سأذكره، و

 مستند الضابط: 

 قوله صلى الله عليه وسلم:أن إظهار الفرح حق ومن ذلك  -

 (1) «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة.»

 وجه الاستدلال بالحديث: 

 دفي قوله صلى الله عليه وسلم، أول يوم حق دليل أن حكمها يقع في اليوم الأول، وهذا باتفاق الفقهاء وما كان بع

 التكرار فمختلف فيه أورده في دراسة الضابط.

 ويعتبر من مستندات هذا الضابط القاعدة الأصولية التي يوردها الأصوليون: -

                                                           
، وسنده ضعيف 341/ 3(، 3741. سنن أبي داوود عن زهير بن عثمان، كتاب الأطعمة، باب كم تستحب الوليمة، حديث رقم: )(1)

صحبة، كمال قال البخاري في فتح الباري، سنن الترمذي عن ابن مسعود، كتاب النكاح، باب ما جاء  وزهير بن عثمان لا يعرف له
(، 1111، سنن ابن ماجه عن أبي هريرة، كتاب النكاح، باب إجابة الداعي، حديث رقم: )314/ 2(، 1017في الوليمة، حديث رقم: )

لكن قال ابن حجر في فتح الباري: وهذه الأحاديث وإن كان لا يخلو  واللفظ له، ولأبي داوود، وطرق الحديث كلها ضعيفة، 2/441
 .243/ 1لابن حجر،  ،كل منها عن مقال، فمجموعها يدل على أن للحديث أصل، فتح الباري
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 (1) .(الواحدة بالمرة يتحقق به المأمور تحصيل من به قصد ما لأن التكرار، يقتضي لاأن الأمر )

 تكرار الوليمة.ولأن تكرار الوليمة فيه نوع إسراف على مذهب من لا يقول ب -

 دراسة الضابط: 

 ستتم دراسة الضابط بمسالتين:

 الأولى: مذاهب الفقهاء في تكرار وليمة العرس.

 في تكرار الوليمة على ثلثة أقوال: الفقهاءاختلف 

 (2) والشافعيةيحد ذلك بعدد معين من المرات، وهو مذهب الحنابلة  جواز تكرار الوليمة مطلقا  ولا لقول الأول:ا

 ستدلوا على ذلك: وا

 (3) «.صفية وجعل عتقها صداقها، وجعل الوليمة ثلثة أيام تزوج النبي » -

 « إذا دعي أحدكم إلى الوليمة فليجب.»حديث:  -

 ولم يحدد في ذلك ثلثة أيام ولا غيرها.

يجعل ولا يومين؛ أي لم  يوما   لنبيإجابة الدعوة بغير تقييد، ولم يوقت ا أطلق النبي وجه الاستدلال:

 (4) الاستحباب.للوليمة وقتا  معينا  يختص به الإيجاب أو 

 جواز الإيلم ثلثة أيام، وهو مذهب الحنفية، فقد جاء في الفتاوى الهندية: القول الثاني:

 (1) «والوليمة العرس ينقطع ثم الغد وبعد الغد منس بأن يدعو يومئذ ولا بأ»

ديث زواجه صلى الله عليه وسلم من صفية رضي الله عنها، ولم يذكروا ولم يذكروا دليلهم، ويبدو أنهم استدلوا بح

 (2) أيام.حكم الزيادة على ثلثة 

كراهة تكرار الوليمة بعد المرة الأولى المسنونة، وهو مذهب المالكية، لأنهم اعتبروا ذلك من  القول الثالث:

 (7) الإسراف.

                                                           
 ، المستصفى174/ 2. الإحكام في أصول الأحكام، للآمدي، 102/ 1. انظر: شرح الورقات في أصول الفقه، جلل الدين المحلي، (1)

 .1/124، كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلم البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، 212/ 1في علم الأصول، للغزالي، 
 .122/ 7.المبدع شرح المقنع، لابن مفلح، 241/ 3. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج، للشربيني، (2)
، قال ابن حجر في فتح الباري، سنده حسن، 442/ 2(، 3243س بن مالك، حديث رقم: ). مسند أبي يعلى، حميد الطويل عن أن(3)

 .243/ 1وأصل هذا الحديث في الصحيحين، وله شواهد، 
 .242/ 1لابن حجر،  ،. انظر: فتح الباري(4)
 .343/ 1. انظر: الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، (1)
 .13 صلرفيف الصباغ،  زفاف،. انظر: حفل ال(2)
 .302/ 3 للمالكي، . حاشية العدوي على الخرشي،(7)
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 إجابة الدعوة، وهوأ من نصوصهم، وفي حديثهم عن حكم ستقروهو قول الحنابلة والشافعية مما ي المذهب الرابع:

 أن الوليمة تسن أول يوم، ويجوز تكرارها مرة ثانية، وتكره في المرة الثالثة وما بعدها.

 «الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة»ودليلهم: 

 «أول يوم حق والثاني معروف والثالث رياء وسمعةالوليمة »أصحاب المذهب الأول والثاني، بدلالة حديث:  نوقش

 وهذا يدل على أن التكرار بعد المرة الثانية مكرو؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: )والثالث رياء وسمعة.(

ن إليها الاحتمال، فيحتمل أدليلهم هم والحنفية بأن الرواية التي ذكروها عن زواج السيدة صفية يتطرق  ونوقش

 (1) قسما .كان معه من الصحابة في فتح خيبر ثلثة أيام، ويحتمل أنه أطعمهم في كل يوم  أطعم من النبي

 (2) مقال.أصحاب الرأي الرابع، بأن الحديث الذي استدلوا به ورد من طرق جميعها ضعيف ولا يخلو من  ونوقش

التكرار مع مرور الزمن  أن الراجح هو مذهب المالكية لما في التكرار من الإسراف، ويخشى من وترى الباحثة

ي وليمة فبسبب تكاليفه، وإذا كان الكلم  وعادة فيشق على الفقراء، ويصبح الزواج عسيرا   أن يصبح ذلك عرفا  

 العرس فتحمل عليها الولائم الأخرى، فالأولى عدم التكرار فيها مالم يكن هناك سبب يستدعي التكرار.

 الثانية: ما يترتب على هذا الاختلاف.

ب على اختلفهم في حكم الوليمة اختلفهم في حكم إجابة وليمة النكاح عند تكرارها، فالجمهور في مذهبهم ترت

 من حقوق المسلم على أخيه المسلم. رتعتب، بل (3) المكلففي حق  ا  يعتبر إجابة الوليمة واجب

 يكون تاركها آثم. آثم،السنة ، وبناء على مذهبهم في أن تارك (4) مؤكدةويرى الحنفية أن إجابة الوليمة سنة 

الذين يقولون بوجوب الوليمة، بحسب مذهبهم، تكون الإجابة واجبة وإن تكررت، لكن يرون أن وجوب  فالجمهور

، وهي أن الأمر لا يقتضي التكرار لأن المقصود أوردتهاالإجابة ينحصر في المرة الأولى للقاعدة الأصولية التي 

 حدة، ثم اختلفوا بعد ذلك في حكم ما زاد على المرة.من المأمور يتحصل بالمرة الوا

فنظر المالكية إلى مقصد الشريعة المتمثل بحفظ المال، لأن المقصود من الوليمة ذات الفرد، ويتحقق ذلك بالمرة 

 الواحدة، وما زاد عليها فهو إسراف.

 فقد جاء في حاشية العدوي على الخرشي:

                                                           
 .11ص لرفيف الصباغ، ، حفل الزفاف،243/ 1لابن حجر،  ،. انظر: فتح الباري(1)
 .243/ 1لابن حجر،  ،. انظر: فتح الباري(2)
، كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، للمرداوي، 404/ 4للشربيني،  ،، مغني المحتاج337/ 2 للدسوقي، . انظر: حاشية الدسوقي،(3)
3 /213. 
 343/ 1. انظر: الفتاوى الهندية، (4)
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 (1) «.لمدعو ثانيا  غير المدعو قبل ذلكن اويكره تكرارها لأنه سرف إلا أن يكو»

 وجاء في منح الجليل: 

 (2) «.أولا المدعو غير ثانيا   المدعو يكون أن إلا تكرارها ويكره»

، الوليمة أول يوم حق»والحنابلة فقد بنوا مذهبهم على الحديث الوارد عنه صلى الله عليه وسلم:  الشافعيةأما 

 .«سمعةوالثاني معروف، والثالث رياء و

 وبناء عليه قالوا: إن الإجابة تسن في اليوم الثاني وتكره في اليوم الثالث وما بعدها للحديث الذي ذكرته. 

 وصف اليوم الأول بأنه حق، فتجب إجابته. بالحديث عندهم، أن النبي ووجه الاستدلال

 والثاني معروف: والمعروف تسن إجابته.

 (3) إجابته.والثالث رياء وسمعة فتكره 

عادة، وما يتداركه بعد فوات الوقت يسقط فيه  اً الضابط الثالث: يثبت التدارك لما فات من الولائم بما يعتبر تدارك

 وجو  الإجابة في حق المدعو.

 معنى الضابط:

 لبيان معنى الضابط: أبين معنى التدارك لغة  واصطلحا .

صول بالشّيء الش يء ل حوق وهوأما التدارك: من درك،  وتدارك القوم: وأدرك الغلم والجارية: إذا بلغا، ،(4)إليه هوو 

 (1) أولهم.لحق آخرهم 

وي، لم يخرج استعمالهم للفظ عن المعنى اللغ إلا أنه ؛: لم يورد الفقهاء تعريفا للتداركاصطلاحاً أما تعريف التدارك 

 وبذلك يمكن تعريفه:

 «(2)فوات إصلح ما حصل في القول أو العمل من خلل، أو قصور أو»

                                                           
 .302/ 3 للخرشي، . شرح الخرشي على مختصر خليل،(1)
 .122/ 3محمد عليش، ل. منح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، (2)
 401/ 4 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(3)
 .مادة: )درك( لابن فارس، . مقاييس اللغة(4)
 .مادة: )درك( لابن منظور، . انظر: لسان العرب،(1)
 17/ 11. الموسوعة الفقهية الكويتية، (2)
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يقوم هذا الضابط على بيان الوقت الذي تفوت الوليمة بانقضائه، وإن تأخرت عن وقتها هل يجوز في حق المكلف 

 للوقت أم أنها سقطت في حق المكلف؟إقامتها تداركا 

 ويقوم هذا الضابط على بيان:

 تحديد الوقت الذي تمتد إليه الوليمة وذلك عائد للعرف بالنظر والاستقراء. -1

 الذي يبدأ بعد انتهاء وقتها يرجع أيضا للعرف.-وهو إقامتها بعد فوات وقتها–ن وقت التدارك وأ -2

أن الأثر المترتب على التفريق بين وقت الوليمة الأساسي الذي تعتد فيه السنية شرعا ، وبين وقت التدارك  -3

 هو حكم وجوب الدعوة في حق المكلف، ففي الأول: تكون واجبة.

غايتها، ها بفوات الوقت خرجت عن مسماها، وإذ إنيسقط الوجوب، -وقت التدارك وهو-وفي الثاني: 

على الأصل أن الأصل  ، وتكون مباحة حمل  -من ناحية إجابة الدعوة -طلقوأصبحت كحكم الوليمة بالإ

 في الأشياء الإباحة، وإن حددها أن الغاية منها لسرور حادث تحمل على أن الأصل في الولائم التي تقام

 لسرور حادث الندب.

في جميع الولائم التي تقام لسرور حادث،  -كما سأفصل في دراسة الضابط  -وهذا الضابط هو مذهب الجمهور

ومذهب الحنفية والحنابلة في وليمة الزواج، لأنهم يقيدونها بأيام معينة تمتد إليها، أما المالكية والشافعية فل تسقط 

الشافعية يقيسون وليمة النكاح على العقيقة، بأن  إذ إن ،لقت الزوجة أو ماتتعندهم وليمة النكاح وتمتد وإن ط

 المقصود منها ذات الزوجة لا إعلن النكاح. 

 مستند الضابط:

ة على للنقص، وجاءت الأدلة الكثير يعتبر التدارك من الأمور المعتبرة في الشريعة الإسلمية جبرا  للخلل وتداركا  

 اعتباره.

ا الضابط هو العرف، إذ يعتبر العرف أحد مصادر التشريع الإسلمي ويرجع إليه في ضبط الأحكام هذ مستندلكن 

 (1) «.العادة محكمة»التي لم تضبطها الشريعة الإسلمية، ويورد الأصوليون في ذلك قاعدة: 

خروجه عن وهذا مستند لما صرحت النصوص ب ،(2) بخلافهالعرف إنما يعتبر عند عدم التصريح وكذلك قاعدة 

 الأصل أو قيدته بالوقت، كالعقيقة والنكاح.

                                                           
 .21للسيوطي، ص ،، الاشباه والنظائر71هـ، ص170. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة النعمان، لابن نجيم (1)
 .411/ 4للسرخسي،  ،. المبسوط(2)
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 دراسة الضابط: 

الضابط ببيان الوقت الذي تبدأ فيه الوليمة، وإلى متى تمتد، وهل يجوز بعد انتهاء الأيام المذكورة  ستتم دراسة

 امتدادها عن وقتها.

 ويفرق في ذلك بين نوعين من الولائم:

 بوقت معين:ولائم أطلقتها الشريعة ولم تقيدها 

ذكرت أن الأصل في الولائم التي تقام لسرور حادث الندب والاستحباب، ويبدأ وقت الوليمة بحدوث السرور 

كان، وتمتد إلى ما يمتد به السرور كل سرور على حدا، ويجوز له التدارك إلى الوقت الذي إن أقام  الحادث، أيا  

قامها بعد ذلك لم تعتبر الوليمة للسرور الحادث إلا بالتحديد؛ فيه الوليمة عرف الناس أنها للسرور الحادث، وإن أ

انتفت الأحكام، وعادت إلى الإباحة الأصلية، فإن أقامها بعد ذلك  بط بأسبابها، فإذا انتفت الأسبابلأن الأشياء ترت

 لية .الأصعلى الإباحة  التبرعات المالية لا سبب له، فهي الوقت لم تعتبر للسرور الحادث، واعتبرت نوع من

 وهذا في الأصل وتختلف عن هذا الأصل ما قيدته النصوص بأوقات محددة، وهي وليمة العرس والعقيقة.

 والتدارك ههنا إنما يكون ليثبت له ثواب المندوب والمستحب، فإن مضى الوقت عادت على الأصل من الإباحة.

 ثانياً: ولائم قيدتها الشريعة بوقت معين:

 ، لذلك سأورد أقوال الفقهاء فيها.ةعة بوقت معين فيتمثل بوليمة النكاح والعقيقوأما ما قيدته الشري

 وليمة العرس: -1

 أولاً: بداية وليمة العرس:

 هل يبدأ بالعقد أم بالبناء بالزوجة: وقت وليمة العرس بدايةوقد اختلف الفقهاء في 

لى أن وقت الوليمة المستحب هو ما من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة إ(1) الفقهاءفذهب جمهور 

 .أولم على نسائه بعد الدخول، ولأنه بالدخول يكتمل السرور والفرح كان بعد الدخول، لأن النبي

 أن الوقت موسع من العقد إلى ما بعد البناء، ولكن جرت العادة أن يكون بعد البناء.(3)الحنابلة (2)والشافعية ويرى

                                                           
الإنصاف في معرفة الراجح من  .337/ 2 للدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،، 343/ 1الفتاوى الهندية، : . انظر(1)

 .430/ 3، للبجيرمي ،، حاشية البجيرمي على شرح المنهج234، 231/ 2الخلف، للمرداوي، 
، تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للهيتمي، 304/ 3 للبجيرمي، ، حاشية البجيرمي،404/ 4 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(2)
 .20/ 4 للمرداوي، ، الإنصاف،424/ 7
 231/ 2 للمرداوي، . الإنصاف،(3)
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مهور، من أن بداية وقتها من البناء، لجريان العرف على ذلك، ولما في ذلك من ما ذهب إليه الج وترى الباحثة

 إشهار للنكاح، ونوع احتفال على هيئة وصورة وليمة.

 :ثانياً: نهاية وقتها

 يقيدون ذلك بثلثة أيام فقط، وبعدها ينقطع العرس أو الوليمة، فقد جاء في الفتاوى الهندية: الحنفية

 (1) «.والوليمة العرس ينقطع ثم الغد وبعد الغد من مئذيو يدعو بأن بأس ولا»

 ، فيقولون لا آخر لوقتها، فهي موسعة، لكن تكون بعد انتهاء أيام العرس قضاء.والشافعيةأما المالكية 

يقولون باستحبابها وإن ماتت المرأة أو طلقت، ولكن الشافعية يقولون ذلك بقياسها على العقيقة، بينما (2) والمالكية

 لمالكية لا يصرحون بذلك.ا

وهذا الوقت الذي تتدارك فيه الوليمة، وما بعد أيام العرس لا تعتبر -ويمتد إلى انتهاء أيام العرس عند الحنابلة  

 وليمة عرس وتعود إلى الأصل وهو الإباحة، لخروجها عن الوقت الذي ندبت واستحبت فيه.

ربما يكون ت، وبالوق ا  أيام تضييق ام العرس، لأن في تقييدها بثلثةأيما ذهب إليه الحنابلة، إلى انتهاء  وترى الباحثة

ور، أنها للسر شياء أخرى، وامتدادها إلى أي وقت آخر ينافي المقصد العام من الوليمةن بأأصحاب الفرح مشغولي

 ينتهي السرور. وبعد أيام العرس

 العقيقة: -2

 قهاء متى تبدأ ومتى ينتهي وقتها الذي لا تجزئ بعده.ومما قيد وقته بالشريعة العقيقة كذلك، فقد اختلف الف

 أولاً: بدايتها:

أسه الغلم مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم السابع ويحلق ر»فاتفق الفقهاء على استحبابها في اليوم السابع لحديث: 

 حكمها قبل اليوم السابع:، واختلفوا هل تجزئ قبله أو بعده، و«ويسمى

 (3) يجزئ.في اليوم السابع وأما قبل اليوم السابع فل  وذهب المالكية أنه يكون

 (4) المولود.ذهب الشافعية والحنابلة إلى أن وقت العقيقة يبدأ بولادة و

 ثانياً: وقت انتهائها:

                                                           
 .343/ 1. الفتاوى الهندية، (1)
 337/ 2 للدسوقي، . حاشية الدسوقي،(2)
 311/ 4 للحطاب، . مواهب الجليل،741/ 1. انظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي، (3)
 ،342/ 4 للبجيرمي، البجيرمي،، تحفة الحبيب على شرح الخطيب، حاشية 132/ 2 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(4)
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 ، ولا يحسب من الأيام السبعة اليوم الذي ولد فيه بعد الفجر.(1) السابعذهب المالكية إلى أن العقيقة تسقط بعد اليوم 

هب الشافعية إلى أنها تمتد إلى بلوغ الصبي وبعد البلوغ تسقط في حق الاب أو من عليه نفقته، وتصبح مسنونة وذ

 في حق المكلف إن شاء عق عن نفسه.

فإن فات ففي الأربعة عشر فإن فات ففي الحادي والعشرون، وهكذا. وإن  ،ويرى الحنابلة أنها تكون في يوم السابع

 (2) فسه.نشاء بعد بلوغه عق عن 

 عند الشافعية.(3) الأفرادالضابط الرابع: الولائم المقصودة لذات الفرد لا تسقط وإن تقادم عليها الزمن وتتعدد بتعدد 

 معنى الضابط: 

يقصد بالولائم المقصودة لذات الفرد، الولائم التي أقامتها الشريعة لفداء النفس، وتتمثل عند الشافعية بالعقيقة؛ إذ 

 ء المولود.يقصد بها فدا

 والنكاح إذ يقصد به فداء الزوجة لذلك قالوا بعدم سقوطها مع مرور الزمن، على أحد القولين في المذهب. 

 وعلى مواصفاتها. وهذا الضابط يشير أن المقصد من الوليمة يؤثر على حكمها

 مستند الضابط: 

 تلفة:أدلة مخ أوردت هذا الضابط بناء على الاستقراء، وورد عن كل ما ذكرته

 ففي العقيقة: 

 (4) «ويسمىسه قته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق رأكل غلم رهينة بعقي»

 وقاسوا وليمة النكاح على العقيقة.

 (1) «.كبشا   عن الحسن والحسين كبشا   عق النبي»

                                                           
 741/ 1لأبي الحسن المالكي،. انظر: كفاية الطالب، (1)
 .22/ 4 للمرداوي، . انظر: الإنصاف،(2)
 131/ 2 ي،للشربين . انظر: مغني المحتاج،(3)
، سنن الترمذي، كتاب الأدب، باب تعجيل اسم 3/102(، 2237. سنن أبي داوود، كتاب الضحايا، باب في العقيقة، حديث رقم: )(4)

(، ورواية الترمذي من طريق عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جده، وقال عنه حديث حسن غريب. مسند 2232المولود، حديث رقم: )
. سنن النسائي، كتاب العقيقة، متى 271/ 33(، 20023، ومن حديث سمرة بن جندب، حديث رقم: )أحمد، أول مسند البصريين

 . 7/122(، 4220يعق، حديث رقم: )
(، وإسناده على شرط البخاري، ورواه غير واحد عن عكرمة 2243. سنن أبي داوود، كتاب الضحايا، باب العقيقة، حديث رقم: )(1)

 .1/420صح(، المحرر في الحديث، شمس الدين محمد بن أحمد بن عبد الهادي، مرسل. قال أبو حاتم: )وهو أ
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ته اارتباط قصد الوليمة بذات الفرد يجعلها تمتد على امتداد حياته، ولما كانت مقصودة لذ :ومن المعقول -

 كانت لكل فرد على حدا لتعدد الذوات والأفراد.

 دراسة الضابط:

 ستتم دراسة الضابط ببيان ما يترتب على كون مقصد الشارع من الوليمة فداء النفس.

 .ولهاأتتعدد بتعدد الأفراد ولا تسقط بتقادم الزمن عند الشافعية وهذه وقد ذكرت بداية الضابط، أن الولائم 

 قيقة للأضحية في مواصفات الدابة التي يطلب ذبحها.: مشابهة العثانيا

لأن الغاية من كل منهما فداء النفس فشابهتها في مواصفاتها التي ينبغي أن تتوفر  ؛وشابهت عندهم العقيقة الأضحية

 فيها وهذا مذهب جمهور الفقهاء، وليس الشافعية فقط:

 منها والإهداء( والتصدق) والادخار منها المأخوذ قدرو( والأكل) ،منها والأفضل العيب من( وسلمتها هان  سِ )»

 (1) «.حيةالأض فأشبهت إليها، مندوب ذبيحة لأنها ذلك في المسنونة( كالأضحية) بيعها وامتناع عينت إذا وتعيينها

 صدقوالت والأكل منها والأفضل وسلمتها، وسنها جنسها من( الأحكام سائر) وفي استحبابها( في كالأضحية وهي)

 كتس ولو ذلك، وغير( النية) اعتبار( و) عينت إذا وتعيينها بيعها وامتناع منها المأكول وقدر والادخار الإهداءو

 (2) .قبلها ما أشملها النية عن

ويعطى للقابلة الفخذ الأيمن نيئا، وهذا لورود (3) عظمها،وفارقتها، بأنه يسن طبخها كسائر الولائم، ولا يكسر 

 ز إهداء الغني منها بخلف الأضحية، لأن الأضحية ضيافة عامة.النصوص في ذلك، ويجو

 ضحية، والعقيقة ووليمة الزفاف:: الفرق بين الأثالثاً 

نه ، بأن كل منها يقصد م-عند الشافعية في أحد قولي المذهب-واشتركت كل من الأضحية والعقيقة ووليمة الزواج

 ة:ذات الفرد، واختلفت في أحكامها للعتبارات الآتي

 .أصالةلأن كل منهما يقصد به ذات الفرد  افقت الأضحية العقيقة فيما ذكرته؛و

                                                           
 140، 131/ 2 للشربيني، . مغني المحتاج،(1)
 142/ 1 للأنصاري، . انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب،(2)
 .22/ 4 للمرداوي، ، الإنصاف،747/ 1 للقيرواني، . انظر: كفاية الطالب،(3)
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 عند شرعت والعقيقة ،الهدي فأشبهت النحر يوم شرعت ذبيحة الأضحية حيث إن من بينهما يفرق أن ويحتمل»

 ما يهاف يفعل أن له فكان هنا ملكه عن تخرج لم الذبيحة ولأن ؛الوليمة في الذبح أشبهت نعمة وتجدد حادث سرور

 (1) «.وغيره بيع من شاء

ليس أصالة، و ،تبعاً واختلفت وليمة الزواج عنهما بأن لم يشترط فيها ما اشترط فيهما؛ لأن ذات الفرد فيها مقصودة 

 والمقصود منها أصالة هو إعلن النكاح وإشهاره.

يبقى على الإطلق، وهذا النوع لما وهذا الضابط هو متمم لضابط التدارك، إذ يوجد نوع لا يسقط عن المكلف و

 لذات الفرد لم يسقط بتقادم الزمن ويبقى في ذمة المكلف.  كان مقصودا  

 : وتكيف الوليمة على أنها تبرع مالي عند الشافعية، لكن لما كان مقصودا  بها ذات الفرد لم تسقط بتقادم الزمن.رابعاً 

ت المالية، إذ نجدهم يوردونها في باب الهدايا والهبة والصدقة وتعتبر الولائم عند الجمهور كذلك نوع من التبرعا

 أو يصرحون أنها نوع من التبرعات المالية.(3) والتطوع، والمستحبات (2) والضيافات

 الضابط الخامس: ضابط من تجوز منه الولائم: 

 ينه دون غيره.وتجوز من مكلف أهل للتبرعات المالية، ذكراً أو أنثى، إلا ما قيدته النصوص بفرد بع

 معنى الضابط:

 بعد أن تبين حكم الولائم التي تقام لسرور حادث وأنها تحمل على الندب، هذا الضابط يبين من تجوز منه الوليمة. 

 ماله يف والتصرف الإذن منه يصح بالغاً فهي تجوز من مكلف أهل للتبرعات المالية ذكرا  كان أو أنثى، بأن يكون 

 ؛جابته، فالمجنون لا تجب إعاقلاً  ،تصرفه ورد إذنه لبطلن ؛ أيضا يجز ولم ، إجابته تلزم لم ، بالغ غير كان فإن ،

لأن الوليمة تبرع مالي فل تصح ممن فقد هذه  حراً يجوز تصرفه في ماله،  رشيداً لأنه أسوأ حالا من الصغير،  

لي وهو من التصرفات الضارة ضررا  الصفات وإن أذن له الولي لأنه مأمور بحفظ ماله، وإقامة الوليمة تبرع ما

محضا  في حقه، فل يجوز للولي أن يقيمها من مال المحجور عليه لسفه أو صغر سن أو جنون، وإن أقامها لم 

يجب حضورها وإن أذن له وليه، لأنه مأمور بحفظ ماله لا بإتلفه، أما إن اتخذها الأب أو الجد من مالهم لا من 

 (4)مال الصبي وجبت الإجابة.

 فمختلف في إجابة غير المسلم مع اتفاق الفقهاء على عدم وجوب إجابته في حق المكلف.  مسلماوأما أن يكون 

                                                           
 .22/ 4 رداوي،للم . الإنصاف،(1)
 .242/ 1 للحطاب، ، مواهب الجليل،342/ 1. انظر: الفتاوى الهندية، (2)
 .332/ 2 لابن عابدين، . حاشية ابن عابدين،(3)
 .112/ 1. الحاوي في فقه الشافعي، للماوردي، 402/ 4للشربيني  ،. مغني المحتاج(4)
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في فأي الولائم التي أناطتها الشريعة بجهة معينة فإنها تطلب من تلك الجهة،  )إلا ما قيدته النصوص(:أما معنى و

الزوجة لورود النصوص في ذلك، فإن أقامتها الزوجة كانت وليمة النكاح تناط سنيتها أو وجوبها في حق الزوج لا 

كولائم السرور الحادث ولم تجب الإجابة، ولا يكون لها حكم وليمة العرس، وفي العقيقة، أناطها الشارع بالولي 

 على اختلف بين الفقهاء هل تختص بالأب أم تعم جميع الأولياء.

و أولم ول»بقوله صلى الله عليه وسلم: بها د الرحمن بن عوف : فلأنه صلى الله عليه وسلم أمر عبالنكاحأما 

 .(1)«بشاة

 ولم ينقل عنه أنه أمر أحدا  من زوجاته بالإيلم. في نكاحه، ولأنه صلى الله عليه وسلم هو من أولم

وج.  فدل  ذلك على أن  الإيلم في النكاح منوط بالز 

 ن أقام الوليمة غير الزوج.هذا الش رط يتجلى في سقوط وجوب الإجابة إ وأثر

فالجمهور كما ذكرت يقولون بوجوب إجابة وليمة العرس، أما غير وليمة العرس من الولائم، فيسن إجابتها عند  

 أما المالكية فقسموها من حيث حكم إجابتها إلى: (2) الجمهور

 مذموم قصد غير من تعمل تيال وهي الإجابة ومباحة ،للجيران يعمل الطعام وهي المأدبة وهي الإجابة مستحبة

 ومكروه ذلك حوون للختان والأعذار للنفاس والخرس الدار لبناء والوكيرة السفر من للقادم والنقيعة للمولود كالعقيقة

 (3) .والمحمدة الفخر به يقصد ما وهو

ا الحنفية فيقولون يستحب لمن ولد له ولد أقد اختلف العلماء على من تجب،  وكذلك العقيقة ، ويكون ن يذبح لهأم 

 4) تطوعا .

 (1) ماله.قال المالكية أنها مندوبة لأب من و

 (2) وقال الشافعية: مسنونة في جق الوالد، أو من تجب عليه نفقة الصغير.

 (2) معسرا  وإن كان (7) فقط،وينص الحنابلة أنها لا يعق إلا الأب 

                                                           
 32سبق تخريجه، ص . (1)
 .23/ 2 للمرداوي، ، الانصاف،401/ 4 للشربيني، ، مغني المحتاج،347/ 2 عابدين، لابن . انظر: حاشية ابن عابدين،(2)
 .242/ 1 للحطاب، . انظر: مواهب الجليل، (3)
 .332/ 2 لابن عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(4)
 .122/ 2حمد الدردير، لأ. انظر: الشرح الكبير، (1)
 .142/ 1 للأنصاري، ، أسنى المطالب شرح روض الطالب،131/ 2 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(2)
 . 22/ 4 للمرداوي، . انظر: الإنصاف،(7)
 .114/ 1 للكرمي، . انظر: دليل الطالب لنيل المطالب،(2)
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 مستند الضابط: 

ية كالهبة وما في حكمها كما ذكرت في تكييفها الفقهي، لذلك فإنها من التبرعات المال ا  أن الولائم تعتبر نوع -

 لا تجوز إلا من مكلف أهل للتبرعات المالية.

الصغير يكون محجورا  عليه والتبرعات المالية لا  إذ إن ذلك مسالة الوليمة من مال الصغير؛وترد في 

 ير كل فاقد للأهلية.ويلحق بالصغ ،تجوز من ماله لأنها تعد تصرفات ضارة ضررا  محضا  

 ويعتبر هذا الضابط أحد ضوابط الداعي الذي تجب إجابة دعوته.

كر أو ريعة بين ذأهلية أداء. ولم تفرق الش اطت التصرفات المالية بكل مكلف ذيأن الشريعة الإسلمية أن -

 أنثى في الأحكام.

بد الرحمن بن لع قول النبيفقد أناطته الشريعة بالزوج دون الزوجة ومستند ذلك  حفل الزفافإلا في 

وأنه صلى الله عليه وسلم في زواجه كان هو من يولم ولا يأمر زوجاته ، (1) (أولم ولو بشاة)عوف: 

 بالإيلم.

فقد أناطت الشريعة العقيقة بالوالد ولم تنطها  ،(2)«عن الحسن والحسين كبشا  كبشا   أولم النبي» العقيقة:و

 بالمولود.

 دراسة الضابط: 

أن الوليمة تكيف على أنها نوع من التبرعات المالية، لذلك كانت تجوز ممن هو أهل للتبرع المالي،  ذكرت

 والتبرعات المالية ترتبط بأهلية المكلف سواء أكانت أهلية أداء أو أهلية وجوب.

إن  قولوترد فقط مسألة، ما لو تزوج الصبي ودخل بزوجته، فهل تثبت في ذمته الوليمة أو لا على رأي من ي

، إذ تكيف الوليمة على أنها تبرع مالي لكنها نوع من -وهو أحد قولي الشافعية-يقصد بها ذات الزوجة الوليمة

الحقوق للزوجة، لأنهم يرون أن المقصود منها هو ذات الزوجة، لكنها من المندوبات وليست من الواجبات، لأن 

 الوليمة مندوبة عندهم.

 لف؟فهل تسقط أم تثبت في ذمة المك

بتعريف الأهلي ة ثم ببيان أقسامها، ثم مراحل الأهلي ة التي يمرُّ بها المكلف، والغاية من ذكر الأهلي ة ههنا  أولاً فأبدأ 

هو تأصيل المسألة لذلك سأقتصر على ما يتعلق بالتأصيل، وهو كون الوليمة عند الشافعية على قول إن المقصود 

                                                           
 .32سبق تخريجه، ص: . (1)
 .114سبق تخريجه، ص: . (2)
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لزوجية المندوبة، فهل تبقى في ذمة الصبي فيؤديها بعد بلوغه ورشده، أم بها ذات الزوجة هي نوع من الحقوق ا

 ها تبرع مالي؟إذ إن-محضا   أنها تسقط عنه لأنها نوع من التصرفات الضارة ضررا  

 (1) «.هي صلحية الإنسان لوجوب الحقوق المشروعة له أو عليه، وصحة التصرفات منه»فالأهلي ة: 

ة عقله وتمييزه، وتقسم الأهلي ة إلى أهلي ة وجوب، وأهلية أداء.ويختلف ذلك في الفرد بناء ع  لى سنه وقو 

 وهي: صلحية الإنسان للإلزام والالتزام، أو صلحيته لثبوت الحقوق له أو عليه. أهلية الوجوب

أو صفة  كانومناط هذه الأهلية هي الصفة الإنسانية ولا علقة لها بالعقل والرشد بل تثبت لكل إنسان في أي طور 

 حتى الجنين أو المجنون، تقسم إلى: 

وهي صلحية الفرد لثبوت الحقوق له فقط، دون ترتب الالتزامات عليه، وهذا  أهلية الوجوب الناقصة: -1

 النوع من الأهلية يثبت للجنين في بطن أمه قبل أن يولد.

تب الالتزامات عليه أيضا ، وهي صلحية الفرد بالإضافة لثبوت الحقوق له لتر هلية الوجوب الكاملة:أ -2

 كالمجنون والصغير.

وهي صلحية الشخص لممارسة الأعمال التي يتوقف اعتبارها الشرعي على العقل، وهذه الأهلية  أهلية الأداء:

 لا وجود لها في الطفل قبل أن يصير مميزا ، قادرا  على فهم الخطاب التشريعي إجمالا ، وتقسم إلى: 

 وهي الآخر، البعض دون منه التصرفات بعض لصدور الشخص صلحية هي أهلية الأداء القاصرة: -1

رقان ، وفي حكم المميِّز المعتوه. ويفتوتبدأ عندما يصبح الشخص مميزا  ، غيره رأي على نفاذها يتوقف التي

افعية شبأدائها، والتصرفات المالية منه تكون باطلة عند ال أن ه في حقوق العباد تصح منه لكنه لا يكون ملزما  

والحنابلة، أما الحنفية فيقسمون التصرفات إلى: تصرفات نافعة نفعا محضا ، وهي جائزة منه، تصرفات 

 دائرة بين النفع والضرر وهذه تحتاج لإذن الولي، وتصرفات ضارة ضررا  محضا  فهذه لا تجوز منه.

 لىع فتوقُّ  دون شرعا   به يعتدُّ  وجه على صرفاتالت   لمباشرة خصالش   ةصلحي   هي أهلية الأداء الكاملة: -2

 عوارض من عارض يعترضه لم ما كاملة أداءٍ  ةأهلي   حينئذ ،تتم بتمام قدرته جسما  وعقل  غيره، و رأي

 نهم وتصح بتركها، ويأثم أداؤها، عليه ويجب رعية،الش   للتكاليف أهل   الإنسان يصبح وعندها. ةالأهلي  

                                                           
 . الفقه الإسلمي وادلته،331/ 4حمد بن محمد، . انظر: كشف الأسرار عن أصول فخر الإسلم البزدوي، عبد العزيز بن أ(1)

 .473/ 4 للزحيلي،
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 الأفعال أو الأعمال جميع على شرعا   ويؤاخذ آثارها مختلف يهعل وتترتب والتصرفات، العقود جميع

  (1) .عنه الصادرة ةالجنائي  

 ويكون ذلك غالبا قبل البلوغ في سن التمييز أو بعد البلوغ قبل-وبناء على ما سبق يتبين بأن  الصغير إذا تزوج 

رت ك لأن  الوليمة من الت صرفات المالي ة، وذكفتثبت الحقوق المدنية في ذمته ولكنه لا يؤديها إلى الرشد، وذل-الرشد

بي مطلقا ، لذلك يثبت عندهم الحق في ذمته ويؤديه عند رشده.  أن  الشافعية لا يجيزون تصرفات الص 

 المطلب الثالث: ضوابط إجابة الوليمة.

ل: يسقط الوجو  أو النَّد  الدعوة  ولو لم يأكل منها،  ا،ولو صائم بمجرد الحضورفي حق المكلف الضابط الأوَّ

 عند الجمهور.

 معنى الضابط:

يبين هذا الضابط حكم الأكل من الوليمة، هل يعتبر في إجابة الوليمة الحضور سواء أكل أم لم يأكل منها، أم لا بد 

 من الأكل؟

 وقد اختلف الفقهاء في ذلك بحسب حال المكلف:

ي حقه، أم يبقى في ذمته، فيرى المالكية سقوط الإجابة واختلفوا بأنه: إن كان صائما  هل يسقط وجوب الإجابة ف

 عن ذمة المكلف، بينما الجمهور يقولون بوجوب إجابتها في حقه ولو كان صائما.

 (2) الفقهاء.فإن كان المكلف صائما  حصلت الإجابة بمجرد حضوره باتفاق 

أن   الحنفي ة، وينصُّ (3) يأكلوره ولو لم لكن الخلف فيما لو كان المكلف مفطرا ، فذهب الجمهور أن ه يكتفى بحض

 (4) يأثم.المدعو إن كان مفطرا  وجب عليه الأكل من طعام الوليمة وإن لم يأكل من الوليمة فإنه 

 مستند الضابط:

 (1) «ترك شاء وإن أكل، شاء فإن فليجب، أحدكم دعي إذا»قوله صلى الله عليه وسلم:  -

                                                           
، 332، 331/ 4 للبزدوي، ، كشف الأسرار،21ص لغيداء المصري، دراسة مقارنة،-.  راجع أهلية المرأة في الشريعة الإسلمية(1)

التوضيح لمتن التنقيح في أصول ، شرح التلويح على 472، 477، 472، 471، 474/ 4 للزحيلي، ، الفقه الإسلمي وأدلته،310
 وما بعدها. 721، المدخل الفقهي العام، للزرقا، 337/ 2الفقه، التفتازاني، 

 .414/ 2 للنجدي، ، الروض المربع،401/ 4 للشربيني، ، مغني المحتاج،243/ 1 للحطاب، . انظر: مواهب الجليل، (2)
. الحاوي 414/ 2 للنجدي، ، الروض المربع،401/ 4للشربيني،  ،ج. مغني المحتا242/ 1 للحطاب، . انظر: مواهب الجليل،(3)

 .120/ 1الكبير للماوردي، 
 343/ 1. انظر: الفتاوى الهندية، (4)
 (. 1430. صحيح مسلم، في كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث: )(1)
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الله  قوله صلى التخيير في ث محمول على الندب والاستحباب بدليل: أن الأمر في الحديوجه الاستدلال

 عليه وسلم: 

 «ترك شاء وإن أكل شاء فإن فليجب أحدكم دعي إذا»

 دراسة الضابط: 

في وجوب أكل المفطر من الوليمة هو اختلفهم في الأمر الوارد  سبب اختلاف الفقهاءوعلى ما يبدو للباحثة أن 

 الوجوب أم على الندب؟ في الحديث، هل يحمل على

ث مر الوارد في الحديفقالوا بوجوب أكله، بناء على الأ فحمله الجمهور على الندب وحمله الحنفية على الوجوب،

 النبوي الشريف.

الذين يقولون بوجوب إجابة الدعوة يرون أن  وجوب  الجمهور أن وجه الاختلف بينهم هو أن وترى الباحثة

ر، فيثبت الحكم بمجرد الحضور أكل أم لم يأكل؛ لذلك قالوا بأن الوجوب سقط بمجرد الإجابة واقع على الحضو

 الحضور ولو لم يأكل المكلف.

فنظروا للمعنى الذي أقيمت الوليمة لأجله وهو الإطعام، فحملوا الأمر في الحديث على الوجوب إلا  الحنفيةأما 

 بتحقق المعنى وهو الإطعام.

 ويسقط الله، يرضي لا عما وليمته لله، وخلصت الداعي نية خلصت إذا واجبة عوةالد إجابة الضابط الثاني: 

 الوجوب بانتفاء ذلك.

 معنى الضابط:

الوليمة وقد اختلف الفقهاء في حكم إجابتها، والوليمة المختلف في حكم إجابتها هي  حكم إجابةهذا الضابط يبين 

دب في حق المكلف إجابتها ولا يجب عند الشافعية، ويعتبر وليمة العرس أما غيرها من ولائم السرور الحادث فين

 المالكية والحنابلة أن حكم إجابتها مباح.

عوة إلى وليمة العرس واجبة،  الجمهورأما وليمة النِّكاح فذهب  افعية والحنابلة إلى أن  إجابة الد  من المالكي ة والش 

 (1) بواجب.وذهب الحنفي ة إلى أن الإجابة سن ة وليست 

وجوب إجابة الدعوة، بأن تكون نية صاحبها بما يرضي الله، ولا خلف في أن النية تؤثر إن ظهر الباعث  وشرط

 جليا ، أو تجل ت ني ة المكلف بالقرائن المختلفة.

                                                           
 .17/ 4 ،، الفتاوى الهندية237/ 2 للمرداوي، ، الإنصاف،401/ 4، مغني المحتاج، 242/ 1 للحطاب، . انظر: مواهب الجليل،(1)
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وهو أن تخلو عما لا يرضي الله، ومعنى ذلك أن تكون منضبطة بقواعد الشريعة وأوامرها  والشرط الثاني:

 وهذا الشرط تبينه الضوابط العامة للتصرفات، وهي ألا تشتمل على مفاسد أو مخالفات شرعية. ومبادئها،

 مستند الضابط: 

 (1) «فليجبإذا دعي أحدكم إلى وليمة عرس »قوله صلى الله عليه وسلم: 

 مع الحنفي ة وقد خص  الحديث وجوب والإجابة بوليمة العرس، فدل  أن  غيرها لا يجب إجابته، واختلف الجمهور

 في حكم الإجابة بسبب اختلفهم في الأمر. 

 دراسة الضابط: 

وما  ،العامة للتصرفات ويضاف إليها، ألا يخص الأغنياء دون الفقراء طينطبق على هذا الضابط جميع الضواب

 مفاسد. لفي الفصل الأول، في خلف الفقهاء في ظهور الباعث وعدم ظهوره في ضابط ا ذكرتهيتعلق بالباعث قد 

 موضعه. فيوما كان من الشروط الأخرى في الداعي والمدعو فقد ذكر كل 

 المطلب الرابع: ضوابط متفرقة.

الضابط الأول: كل ما كان مقصوداً بذاته من الولائم لا تقوم فيه النيابة كالضيافات، بخلاف الوليمة المقصودة 

 لغيرها.

 معنى الضابط:

حدى إ الوليمة تعتبر إذ إن ؛ن ناحية أني قد ذكرت أن الاحتفال قد يكون بوليمةوترتبط الولائم بهذه القاعدة م 

 مظاهر الاحتفال إلا أنه يفرق بين حالين:

كن الأساس في ا -1 س لاحتفال. كوليمة الخرأن يكون الاحتفال قائم بذاته على الوليمة، أي أن الوليمة هي الرُّ

 والوكيرة.

هي الركن الأساس في الاحتفال، والوليمة تابعة لهذه المظاهر،  الاحتفال قائم بمظاهر متعددةأن يكون  -2

 كوليمة النكاح.

والأصل في هذين النوعين من الولائم أن يكون بما ورد بالسنة، أو بما يعتبر بالعرف وليمة، وتختلف من 

 عرف إلى آخر.

 ا.أو عرف ر إطعام شرعا  والغاية من التفريق بين الحالين أن الأول لا يجوز فيه من الإطعام إلا ما يعتب

                                                           
 (1421. صحيح مسلم، كتاب النكاح، باب الأمر بإجابة الداعي إلى الدعوة، حديث رقم:)(1)
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 أما الثاني فتقوم به النيابة كالضيافة ونحوها لكن بشرط وجود النية لتحصل لصاحبها السنة.

 مستند الضابط: 

 (1) «.يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل»قاعدة: 

تفر في تفر فيها ما يغفعندما تكون الوليمة بمثابة الأصل يسري عليها أحكام الأصل، وإن كانت بمثابة التابع اغ

 التابع. 

 دراسة الضابط: 

فاف في الأحاديث التي وردت هي إعلن النكاح، فلما كانت هذه الغاية وهي  وكأن الغاية من الوليمة في حفل الز 

الإعلن حاصلة بمظاهر من اللهو بالاحتفال فقد حصلت الغاية وهي الإعلن وأصبح حكم الوليمة حكم التابع؛ 

، -إذ من المعلوم أن مظاهر اللهو أبلغ في الإعلن لذلك كان لها حكم الأصل  –لا تقام في ذات اليوم  بدليل أنها

 (2) السنة.فجازت فيها النيابة بما يقدم من الضيافات مع اشتراط النية من قبل المكلف، ليحصل له ثواب 

فيها  نها لا تجوز فيها النيابة، فكذلك يشترطواستثنيت العقيقة من الولائم المقصودة لذاتها، بأنها بالإضافة إلى أ

فداء النفس، وبناء على ذلك -شروط مخصوصة بنوع ما يطبخ، إن أولم، وسبب ذلك هو أنها يقصد بها ذات الفرد

 كان مخصوصة بشروط دون غيرها.

 ومرد القول بالوليمة، تابع للعرف، وقد يختلف من مناسبة إلى غيرها، ومرد ذلك كله إلى العرف.

الضابط الثاني: تتداخل الولائم المتعددة من جنس واحد، وذات السبب الواحد، إلا ما كان مقصوداً لذات الفرد 

 ، والنكاح عند الشافعية إذ يقصد به ذات الزوجة.(3) كالعقيقة

 معنى الضابط:  

سين واحد أو من جنترتب أثر واحد عند اجتماع أمرين أو أكثر؛ متفقين أو مختلفين؛ من جنس »يقصد بالتداخل: 

 (4) «.لدليل شرعي

                                                           
 .272/ 1للزرقا،  ،، شرح القواعد الفقهية120/ 1للسيوطي،  ،. الأشباه والنظائر(1)
 .72ص  لرفيف الصباغ، ،. انظر: حفل الزفاف في الفقه الإسلمي(2)
. واختلف الفقهاء في عدم تداخل العقائق، هو خلف صوري، فهم مختلفون في إجزاء البدنة أو البقرة عن أكثر من مولود قياسا (3)

 ، فمن رأى البقرة كأنها رأس واحد، قال بإجزاءها عن مولود واحد، ومنمستقل   ا  على الأضحية، مع اتفاقهم على أن لكل فرد جزء
 نظر إليها بأنها تجزئ عن سبعة اعتبرها بمثابة سبعة رؤوس كل رأس عن فرد. 

 .12محمد خالد عبد العزيز منصور، ص ل. التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، (4)
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اجتماع مخصوص، لحكمين شرعيين مخصوصين فأكثر، والاكتفاء بواحد منهما على سبيل »وعرف أيضا  بأنه: 

 (1) «.مع حصول ثوابهما معا، أو ثواب واحد منهما التخيير غالبا  

 أحكام ناشئة من تعدد أسباب أوويقصد بالاجتماع المخصوص: لبيان أسباب التداخل وأنه يحدث عند اجتماع في 

 اجتماعها أو تكرارها وهي أسباب التداخل.

أنه إن تعددت أسباب الولائم، وكانت جميعها لسرور حادث تداخلت جميعها، وأجزأت الوليمة  ومعنى الضابط:

 الواحدة عن جميع الأسباب التي وجبت لأجلها.

 ولدت زوجته، فأقام للجميع وليمة واحدة أجزأه ذلك.كمن بنى دارا، ونجح ولده، وحفظ ولده الآخر القرآن، و

 واستثني من ذلك ما قصد به ذات الفرد، لأنه يتعدد بتعدد الفرد.

وبناء على ذلك لو أقيم عدد من الأعراس والزفاف في حفل واحد أجزأت وليمة واحدة عن الجميع مع نية كل واحد 

 منهم.

 مستند الضابط: 

 .يرها من الصلوات لمن دخل ولم يصلِّ سنة تحية المسجد مع غ القياس، أي قياسها على تداخل

 دراسة الضابط:

 ستتم دراسة الضابط ببيان أسباب التداخل، مع إسقاطها على أحكام الولائم.  

تتعدد أسباب التداخل على ما يذكره المعاصرون، ويورد الفقهاء القدامى هذا المصطلح في كتبهم عند الحديث و

 حدود والتداخل في الكفارات، والسنن وغير ذلك.عن التداخل في ال

  (2)أما أهم أسباب التداخل:

 فتتجلى بما يأتي:

الاجتماع: وهو اجتماع أمرين مخصوصين في محل واحد لو انفرد كل واحد من هذه الأمور المجتمعة  -1

 عن الآخر. مختلفا   خاصا   لأوجب حكما  

 سرقة وشرب وزنا وهو محصن. وصور ذلك، إذا اجتمع على إنسان حدود مختلفة كحد

                                                           
/ 1ليش، ، منح الجليل، لمحمد ع227/ 3، انظر: الذخيرة، للقرافي، 202: 1انظر: تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، للزيلعي، .  (1)

التداخل بين الأحكام في الفقه ، 144/ 1، انظر: حاشية البجيرمي على شرح الخطيب، للبجيرمي، انظر: الفروع، لابن مفلح، 333
 41خالد بن سعد بن فهد الخشلن، صلالإسلمي، 

 للخشلن، م في الفقه الإسلمي،. التداخل بين الأحكا17، 12 لمحمد خالد منصور، ص . انظر: التداخل وأثره في الاحكام الشرعية،(2)
104 ،101 ،102. 
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 وكذلك لو اجتمع على إنسان حدثان: أصغر وأكبر.

 أما إن تعدد المحل لم يجر التداخل، والمحل هو الشخص ذاته.

ك بما لى الإطلق بل قيد ذلوفي الولائم لو اجتمع على إنسان ولائم متعددة، تداخلت فيما بينها لكن ليس ع

 رى، على ما سأوضح.ابط، وبالأسباب الأخفي الض أوردته

التعدد، أي تعدد أمرين مخصوصين فأكثر في محل واحد، لو انفرد كل واحد من هذه الأمور المتعددة  -2

 لأوجب عين ما يوجبه الآخر.

وصورة ذلك فيما لو تعددت أسباب الحدث الأكبر، كما لو اجتمع على امرأة واحدة جنابة أو حيض، وجب 

 الحكم ألا وهو الغسل. عليها لو انفرد كل واحد منهما ذات

 ويقصد بالتكرار تكرار سبب واحد، كمن جامع مرارا  فإنه يكفيه غسل واحد. -3

وهذا خاص بما لو لم يترتب على السبب الأول حكم، أما إن ترتب عليه حكم فل تداخل، كمن زنى ثم حد، 

 فإن زنى مرة أخرى أقيم عليه الحد.

أه وليمة واحدة عن الجميع لو نوى بها ذلك، فيجمع له وعلى هذا إن تكرر عنده سرور حادث واحد أجز

 ثواب الجميع.

 (1)وبعد بيان أسباب التداخل، أذكر الشروط التي لا بد من تحققها كي تتداخل الولائم فيما بينها وهي:

 (2) جنسا .اتحاد الأمور المتداخلة  -1

 .أن تكون الأمور المتداخلة غير مقصودة في نفسها جميعا   -2

 جميع المقصودات من الأمور المتداخلة، بفعل واحد دون تخلف لمقصود منها. إمكان تحصيل -3

 ملءمة الوقت والمكان والهيئة للأمرين المتداخلين معا. -4

 قد حدت بوقت معين.لأن بعضها  بالولائم ويتعلق الوقت

 وذكروا شروطا أخرى لا صلة لها بالولائم لذلك لا حاجة لذكرها.

 تي تقام لمعان متعددة غير السرور الحادث، فلا تتداخل فيما بينها.: الولائم الالثالث ضابطال

يعتبر هذا الضابط بمثابة تعليل لعدم تداخل بعض الولائم مع غيرها، فإذا تعددت المعان التي أقيمت لأجلها الوليمة 

 فل يقال بتداخلها مع غيرها، فالعقيقة، تعددت معاني إقامتها، فهي لسرور حادث ولذات الفرد.

                                                           
 وما بعدها. 111ص  للخشلن، . انظر: التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلمي،(1)
 .72ص  للجرجاني، . والجنس اسم دال على كثيرين مختلفين بالأنواع، التعريفات،(2)
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وكذلك لما كانت لسرور حادث وإعلن النكاح حدد الشارع إقامتها بأيام محددة يحدث فيها إعلن النكاح، حتى إذا 

مضت هذه الأيام لم يعد يطلب من الفرد إقامتها، وسقط منها غاية إعلن النكاح، واختصت فقط بالسرور الحادث 

 وجاز تداخلها مع الولائم التي تقام لسرور حادث. 

ما كانت الوليمة في النكاح بمنزلة التابع لا الأصل الذي يعول عليه في إظهار السرور جاز تداخلها مع غيرها لكن ل

 خلفا للقاعدة، عند الجمهور، أو أنهم اعتبروا الإعلن والسرور الحادث معنى واحد.

تعددها م يقولوا بتداخلها وقالوا بأما الشافعية والمالكية فقد جعلوا إعلن النكاح معنى والسرور الحادث معنى لذلك ل

 بتعدد الأفراد.

كالحذاق والوكيرة، سواء نوى بها تدارك  الحادث،الولائم التي يشترك فيها معنى السرور تتداخل : الرابع ضابطال

 الوليمة أو أقامها لسرور حادث في وقته، فتجزئ عن الجميع.

 وهذا الضابط متمم للضابط قبله.

 

 حكم النثار والتطفل. المطلب الخامس: ضابط

 والمزاحمة. (1)الضابط الأول: الأصل بالنثار الإباحة وكره لما يترتب عليه من الانتها 

 معنى الضابط: 

ما نثر في حفلت وهو (2): من نثر ينثر نثرا ، أي رماه بيده متفرقا ، مثل نثر الجوز واللوز والسكر، لغةالنثار 

 (3) .نقودالسرور من حلوى أو 

 ى الاصطلحي هو ذاته المعنى اللغوي.والمعن

وهذا الضابط يتوافق مع مذهب الجمهور، فقد اختلف الفقهاء في حكم النثار، فذهب المالكية والحنابلة إلى أنه جائز 

 (4) الكراهة.مع 

 .(1) الأولى.وقال الشافعية: هو خلف 

                                                           
 ( نهب، مادة: )عربلسان الانظر: الانتهاب: من )نهب(: وهو أن يأخذه من شاء، . (1)
 .ر القاموس، للزبيدي، مادة: )نثر(. انظر: تاج العروس من جواه(2)
 .انظر: المعجم الوسيط، باب النون. (3)
 .412/ 2 للنجدي، ، الروض المربع،413/ 4للقرافي،  ،. انظر: الذخيرة(4)
 .221/ 1للماوردي،  ،، الحاوي الكبير411/ 4 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(1)
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 وقال الحنفية بجوازه على الإطلق ولم يقولوا بكراهتها.

 بط:مستند الضا

 النثار:  قال الجمهور بكراهة

 (1) «.عن النهبة والمثلة نهى النبي»لأنه يؤدي إلى التناهب، وقد  -1

 وهذا النهي عام فيدخل فيه انتهاب النثار وغيره.

 رعاص ومن الصحابة كانت وقد أمسكوا، إن السفهاء عليهم يتسلط أو أخذوا، إن المروءات إسقاط فيه أنه -2

 انهم،زم في يكره لم وإن بعدهم، النثار كره فلذلك والتنافس، للتنازع وأبعد للمروءات أحفظ الرسول

 حكم عن فيخرج منازلهم، إلى يحملوا أو ،أرادوا من بين ذلك يقتسموا أن وقتنا في المروءات أهل وعادة

 الهدايا. إلى راالنث

 دراسة الضابط:

 كراهةحنفية الذين يقولون بجوازه من دون ذكرت أن هذا الضابط يتوافق مع مذهب الجمهور ويخالف مذهب ال 

 ، ودليلهم في ذلك: (2)

 لأنه نوع إباحة فأشبه إباحة الضيفان. -

بدنات خمسة أو ست فطفقن يزدلفن إليه  ... قال فقدمن إلى رسول الله»ما رواه عبد الله بن قرط، قال:  -

له، قال:  ذي يليني: ما قال رسول اللهلت للبأيتهن يبدأ، فلما وجبت جنوبها تكلم بكلمة خفيفة لم أفهمها فق

 (3) «.من شاء اقتطع

 قد أطلق البدنات وقال من شاء اقتطع، وهذا جار مجرى النثار. أن النبي وجه الاستدلال بالحديث:

علم أن لا نهبة في ذلك، لكثرة اللحم وقلة الآخذين،  بأنه محمول على أن النبي»ويجاب عن هذا الحديث: 

  (4) «تفريقهاتغاله بالمناسك عن أو فعل ذلك لاش

اء بأشياء ذات قيمة مالية قليلة ليست كما سبق، إذ تعتبر من الأشي الحالي يتمثلفي الوقت  النثار أن وترى الباحثة:

طفال لأنه بمثابة ملعبة للأ االتي لا قيمة لها، وغالبا يقوم بالتقاطها الأطفال الصغار، وفي هذه الصورة لا مانع منه

وصنع أجواء من الفرح في الحفل، لكن بضابط عدم امتهان النعمة وجعلها عرضة لأن تطأها الأقدام، لأن هو لل

                                                           
. صحيح البخاري، عن عبد الله بن يزيد، كتاب الذبائح والصيد، باب ما يكره من المثلة والمصبورة، والمجثمة، حديث رقم: (1)
(1112 ،)7 /14 . 
 341/ 1. الفتاوى الهندية، (2)
، الحاكم في المستدرك، 2/22(، 1727. سنن أبي داوود، كتاب المناسك، باب من نحر الهدي بيده واستعان بغيره، حديث رقم: ) (3)

 .4/242وقال عند: حديث صحيح الاسناد ولم يخرجاه، المستدرك على الصحيحين، 
 . 111/ 2. المغني، لابن قدامة، (4)
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في ذلك عدم شكر للنعمة، فشكر النعمة يكون بالحفاظ عليها وفي نثرها امتهان لها، وذلك كنثر الرز والسكر، أما 

 إن كان هناك من سيلتقطه، والله تعالى أعلم. ما جرى عليه العرف الحالي من نثر السكاكر المغلفة فل مانع منه

فإن اختلف الأمر وأصبح الكبار وذوي المروءات يلتقطونها عادت للكراهة، فعلة الكراهة النهبة فإن وجدت النهبة 

 .أصبح مكروها  

 .(1) الدعوة.الضابط الثاني: الأصل في التطفل الحرمة، ما لم يوجد ما يدل على رضا صاحب 

 معنى الضابط: 

 (2) .إلا إذا علم رضا المالك به لما بينهما من الأنس والانبساطالتطفل: هو الذهاب إلى الأطعمة من غير 

لا وهو ضامن لما أكل إ على ما ينص الشافعية في كتبهم، فإذا دخل المتطفل وأكل من طعام الغير فقد أكل حراما ،

 (3) إن أذن له صاحب الطعام.

من لم يدع، إلا إن علم رضا الداعي أو أذن له صاحب الطعام، فإن كان  كما يحرم على المدعو استصحاب

 المستصحب ذا حاجة جاز استصحابه وللداعي الخيار في أن يأذن له أولا.

 : الضابطمستند 

كان رجل من الأنصار رجل يقال له أبو شعيب وكان له غلم لحام، »عن أبي مسعود الأنصاري قال:  لما جاء

خامس خمسة فتبعهم رجل، فقال  خمسة، فدعا رسول الله خامس طعاما  أدعو رسول اللهه اصنع لي فقال ل

 (4) «ذنت له وإن شئت تركته، قال بل أذنت له.، فإن شئت أدعوتنا خامس خمسة وهذا رجل قد تبعنا: رسول الله

 : وجه الاستدلال

  (1) «.، لكن يقيد بما احتاج إليهفي جواز التطفيل وينبغي أن يكون الحديث أصل  »جاء في فتح الباري: 

                                                           
 .22، 21ص، لرفيف الصباغ، ، حفل الزفاف410/ 4 للشربيني، ، مغني المحتاج،121/ 1للماوردي،  ،. انظر: الحاوي الكبير(1)
 3/227في شرح روض الطالب، للأنصاري، أسنى المطالب . (2)
 ، 432/ 7تحفة المحتاج في شرح المنهاج، للهيتمي، . (3)
، صحيح مسلم، 3/131(، 2412. صحيح البخاري، كتاب المظالم والغصب، باب إذا أذن إنسان لآخر شيئا جاز، حديث رقم: )(4)

 .3/1202(، 2032وليمة، حديث رقم: )كتاب الاشربة، باب ما يفعل الضيف إذا تبعه غير من دعاه صاحب ال
 .120/ 1لابن حجر،  ،. انظر: فتح الباري(1)
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 دراسة الضابط: 

وعليه فاستصحاب شخص غير مدعو إلى حفل الزفاف محرم حتى وإن كان ذهابه بدل شخص آخر كان قد دعي 

 (1) والقرائن.فلم يذهب، إذ لعل الداعي لا يرغب بحضوره، إلا إن علم رضا الداعي بذلك من خلل العرف 

 استصحاب الأطفال الصغار إلى الولائم، ولم يتحدث الفقهاء عنها. وترد في هذا الضابط مسألة

 :وترى الباحثة

 ولبيان الحكم يمكن القول:

أحد  اصطحابإن نص أصحاب الوليمة في دعوتهم على عدم إحضار الصغار إلى الوليمة، لم يجز للأم  -

 معها.منهم 

مكن القول: أن الأطفال هم بمثابة في ينصوا في دعوتهم على شيء من ذلك،ويحدث الخلف فيما لو لم  -

م، فالأم هي الأصل في الحضور والأطفال بمثابة تابع لها وليس بمثابة أفراد جدد، إلا أن ذلك التابع للأ

 ليس على إطلقه بل هو مقيد بالعرف.

ن جرى العرف على ألا تستصحب المرأة أحدا من أولادها إلى الوليمة حرم في حقها استصحاب أيا إف

 منهم.

وإن جرى العرف على استصحاب فقط الصغير الذي لا يقوم بشؤون نفسه، دون غيره من الأطفال اعتبر 

 الصغير تابع لها، وحرم عليها استصحاب غيره.

 وإن كان العرف باستصحاب جميع الأطفال، جاز لها اصطحابهم جميعا، فالأمر مقيد بالعرف.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 22ص لرفيف الصباغ، ، حفل الزفاف،121/ 1 للماوردي، . انظر: الحاوي الكبير،(1)
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 مطالب. أربعةحتفال وفيه تمهيد و: ضوابط اللهو في الاالثالثالمبحث 

 

 .في الاحتفال المطلب الأول: ضابط الموسيقى

 .في الاحتفال المطلب الثاني: ضابط الغناء

 .في الاحتفال المطلب الثالث: ضابط الرقص

 .في الاحتفال المطلب الرابع: ضابط التصوير
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 تمهيد:

 تعريف اللهو. أولا:

 (.لعب)، : من لها يلهو لهوا  لغةاللهو 

 ست به وأعجبها.: أنِ ولهت المرأة إلى حديثه لهوا  

 (1) العطية.حى من الحبوب لطحنها، واللُّهوة ما ألقي في فم الر  والل هوة 

اللم والهاء والحرف المعتلّ أصلنِ صحيحان: »جاء في مقاييس اللغة: هو الاشتغال عن شيء بشيء،  :واللهو

 (2) .«بشيء، والآخر على نَبْذِ شيءٍ من اليد أحدهما يدلُّ على ش غْل عن شَيءٍ 

 ه شغل عن شيء بشيء.بأن   ؛غويعن المعنى اللُّ  عند الفقهاء هولا يخرج المعنى الاصطلحي لل   :اصطلاحا

 حكم اللهو:ثانياً: 

 هوولكن إذا كث ر ف مباح، فهو محظور عنه يلزم ولا محظور في يكن لم إذا شغل كل من والفراغ واللعب اللهو

 قطع لأنه معاد؛ إصلح في ولا معاش، إصلح في الرجل يرى لاأ يكرهون كانوا بل العلماء، يرضه مذموم لم

 .أخروية ولا دنيوية فائدة عليه يترتب لا فيما زمان

 الذي أشار إليه الشاطبي في تقسيمه للمباح.وهو ذاته المباح بالجزء المكروه بالكل، 

 .المعنى هذا إلى يشير إذ12لقمان:  چ   ئجی   ئى    ی  ی  ی   چ : القرآن وفي

 من فإنهن أهله، وملعبته فرسه، وتأديبه بقوسه، رميه إلا باطل، المسلم الرجل به يلهو ما كل »: الحديث وفي

 (3) .«.الحق

 (4) تعالى.كل لهو باطل إذا شغل اللهي به عن طاعة الله  :وجه الاستدلال بالحديث

                                                           
 .(لهو)مادة:  لابن منظور، . انظر لسان العرب،(1)
 .171/ 1، (لهو)مادة:  لابن فارس، . مقاييس اللغة،(2)
، عن عقبة بن عامر، سنن الترمذي، أبواب فضائل 13/ 3(، 2113بي داوود، كتاب الجهاد، باب في الرمي، حديث رقم: ). سنن أ(3)

، عن عبد الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين، 222/ 3(، 1237الجهاد، باب ما جاء في فضل الرمي في سبيل الله، حديث رقم: )
الله بن عبد الرحمن بن أبي حسين هذا مرسل لأنه من صغار التابعين، تحفة الأحوذي، وحديث عبد  واللفظ له، وقال عنه: حديث حسن،

 .2/177(، 2211، السنن الكبرى للنسائي، كتاب عشرة النساء، باب ملطفة الرجل لزوجته، حديث رقم: )211/ 1

 . 37/ 33، عمدة القاري شرح صحيح البخاري، 11/11لابن حجر،  ،. فتح الباري(4)
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أما إن كان هذا النوع من اللهو  تجنى، ثمرة ولا (1) فائدة فيه له ليس كالعبث، أو عبث أنه باطل   بكونه ويعني 

 تأديبو النسل، وهو ضروريا   أمرا   يخدم مباح الزوجة؛ مع لعبلأصل مباح، كما يستدل من الحديث فال خادما  

 لباطل.ا اللهو من الثلثة هذه استثنى فلذلك الجهاد، وهو تكميليا   أصل   يخدمان فإنهما بالسهام؛ اللعبو الفرس،

 (2) .بخصوصه الترك ولا الفعل مطلوب غير مباح هو حيث من المباح أن بين هذا وجميع 

عي فإنه مباح بالجزء لأصل شر ، لكن لما كان خادما  -أي إن المداومة عليه مكروهة-فهو مباح بالجزء مكروه بالكل

 كما مر في تقسيم الشاطبي للمباح.-مندوب بالكل

منه وكان اللهو الذي يتض ،هو في الاحتفالات يختلف بحسب الاحتفال فإن كان الاحتفال محض لهو لا سبب لهو

فإن  ،لما فيه من إضاعة الأموال والأوقات بل فائدة ؛الاحتفال مباحا ، فهو من قبيل المباح بالجزء المكروه بالكل

 اجب وغيره:، وقد يكون خادما للوخادما  لأصل شرعيهذا الاحتفال كان 

 فهو من قبيل المباح بالجزء المندوب بالكل. 

 «.وغيرهما وتجارة كبيع جنسه، يحرم لم وإن عنه منهي فهو به الله أمر عما وشغل ألهى وما» جاء في الفروع:

(3) 

نه ويخرج من العبث إلى كفي الاحتفالات أنه فالأصل أن كل ما ألهى وشغل عما أمر به الله تعالى فهو مكروه، إلا 

 تحسيني لحفظ النفس بمراعاة فطرتها البشرية في الفرح والسرور.

 أو النسل في احتفالات الزواج.

 العيدين.كأو الدين في الأعياد التي تعتبر من الشعائر 

 كان حكم الاحتفال بأنه والاحتفال مباح محرما   فإن كان لهوا   ،وهذا الحكم في حكم اللهو المشروع في الاحتفالات

 تمل على مفسدة فيجري عليه ما ذكرته في مبحث المفسدة.مباح اش

 إنما يقوم على اللهو. لأن الاحتفال أساسا   وارتبط حكم اللهو بحكم الاحتفال كامل  

 وفي هذا المبحث سيتم بيان ضوابط اللهو المشروع، في الاحتفال.

                                                           
(1)

 لم يكن به فائدة مقصودة، ولكنه خادم لأصل شرعي آخر. بأن. 
 . 201، 204/ 1للشاطبي،  . الموافقات،(2)
 .181/ 7 لابن مفلح،كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع، . (3)
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 وما يلحق بها:  في الاحتفال المطلب الأول: ضابط الموسيقى

 :وتصنف الآلات بناء على ذلك لأنواع ثلثة ،للآلات التي تصدرها يتبع حكم الموسيقىهب الفقهاء باستقراء مذا

 (1) وذلك لورود النصوص في مشروعيته. نوع متفق على إباحته وهو الدف، -1

مختلف فيه وهو المزامير والطبول، ولعل سبب الخلف فيها هل هي موسيقى حقيقة، أم أنها ليست  نوع -2

 ن صوت الطبل قريب من صوت الدف.بموسيقى، ولأ

لمعازف والآلات نوع متفق على تحريمه وهو ما سوى المتفق عليه والمختلف فيه من الآلات، وهي ا -3

  (3) جوازه.، ويستثنى من ذلك العود فقد ذهب بعض الشافعية إلى (2) كالمزامير والنفخيةالوترية 

حكم  في-ن التعرض للختلفات الفقهية في هذه الآلات وهذا الضابط يدرس سبب التحريم مع تأصيل المسألة، دو

 الدراسات السابقة لها. لاستيعاب-كل آلة من هذه الآلات 

 أولا: الضابط ومعناه.

ن يقول ، واستدل مالموسيقى بين من يقول بحرمتها ومن يقول بتحليلها والمعاصرين فياختلفت مذاهب الفقهاء 

، معظمها يقترن فيها تحريم المعازف بمجالس الخمر والمجون، وتتفق بحرمتها بعدة أحاديث واردة عن النبي

في  في مضمونها بالوعيد بالمسخ عند ظهور الخمر والمعازف وغير ذلك، وعمدة الأدلة في ذلك حديث النبي

 صحيح البخاري، ونص الحديث:

 ليهمع يروح علم، جنب إلى وامأق ولينزلن والمعازف، والخمر والحرير، الحر يستحلون أقوام، أمتي من ليكونن»

 قردة آخرين سخويم العلم، ويضع الله، فيبيتهم ،غدا   إلينا ارجع: فيقولون لحاجة- الفقير يعني- يأتيهم لهم، بسارحة

 «.القيامة يوم إلى وخنازير

 وسبب الاختلف في المسألة مع من يقول بإباحتها يرجع إلى:

، وهو سبب الخلف بين الجمهور -في مستند الضابط وسأورد الخلف–الاختلف في إسناد الحديث  -1

 والظاهرية.

فل يأخذ الظاهرية بالحديث ويعللون ذلك بانقطاعه وإن ورد في صحيح البخاري، لذلك فإنهم يقولون 

 بإباحة المعازف.

                                                           
، أسنى المطالب شرح روض الطالب، 12/ 2، بداية المجتهد، لابن رشد، 3/2انظر: حاشية ابن عابدين، لابن عابدين،   .(1)

 422/ 7، المغني، لابن قدامة، 341/ 4نصاري، للأ
 . 72. انظر: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، لابن حجر الهيتمي، ص: (2)
وكان بعض أصحابنا يخص العود من بينها ولا يحرمه، لأنه موضوع على حركات »وقد جاء في الحاوي الكبير للماوردي:  .(3)

 112/ 17الحاوي للماوردي،  «تزيد في النشاطنفسانية تنفي الهم، وتقوي الهمة و
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 الأصل في المعازف الإباحة.فيكون الضابط بناء على مذهبهم: 

 حرمة المعازف بناء على النص. بينما يأخذ الجمهور بالحديث، ويقولون ب

 الاختلف في علة التحريم، وهو سبب الخلف بين جمهور الفقهاء وبعض المتأخرين والمعاصرين. -2

أي أن النفوس تنتشي وتطرب عند -: أن العلة في تحريم الموسيقى هي الإطرابالفريق الأولفيرى  -

 ، والإلهاء: أي أنها تلهي عن ذكر الله تعالى. -سمعاها

والحنابلة كما يستنتج ذلك من (3)والشافعية (2)والمالكية(1)مذهب جمهور الفقهاء من الحنفيةوهو 

نصوصهم في تعليل التحريم، ويجعل الإمام أحمد هذه العلة علة منفردة لتحريم هذا النوع من الآلات 

 فقد جاء فيالموسيقية، والإطراب فيها ملزم لها فهي تطرب وإن لم يصاحبها غناء أو ما شابه ذلك، 

 الكافي:

 (4) .«كالخمر فحرمت الصلة وعن الله ذكر عن وتصد تطرب ولأنها»

 والإلهاء. من الإطراب فيهافيكون الضابط بناء على مذهبهم: تحرم الموسيقى لما 

لخمور، تقترن بمجالس الفجور وا شعارا للفسقة وكانت أن العلة فيها هي أنها كانت الفريق الثاني:ويرى  -

 الأحاديث التي وردت في بابها كانت تقترن فيها الموسيقى مع مجالس الفسق والفجور. لأنوذلك 

 .مذهب الغزالي، ومن تبعه من المعاصرينوهو 

 فقد جاء في إحياء علوم الدين:

، انالإنس به يلتذ ما كل عليها لقيس للذة كان لو إذ ،للذتها لا والمزامير الأوتار إن تحريم الشرع »

 من تحريمها وكان والمزامير، الأوتار وهي الشرب أهل شعار هو ما معها فحرم مرالخ حرمت ولكن

، السوأتينب لاتصاله الفخذ إلى النظر وحرم ،الجماع مقدمة لأنها بالأجنبية الخلوة حرمت كما الأتباع قبل

 موحك به يطيف حريم وله إلا حرام من وما ،السكر إلى يدعو لأنه يسكر لا كان وإن الخمر قليل وحرم

 حمى وإن حمى ملك لكل إن» وحظارا ،له ووقاية، للحرام حمى ليكون حريمه على ينسحب الحرمة

 :علل لثلث الخمر لتحريم تبعا   محرمة فهي(1): وسلم عليه الله صلى قال كما حوله مانعا   «محارمه الله

  بالخمر تتم إنما بها الحاصلة اللذة فإن الخمر شرب إلى تدعو أنها الأولى:

                                                           
 .1/311، الفتاوى الهندية، 2/310. انظر: حاشية ابن عابدين، (1)
 .2/331. انظر: الشرح الكبير للدردير، (2)
 .20/230. انظر: المجموع شرح المهذب، (3)
 111،200/ 2. الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة،  (4)
، صحيح مسلم، 3/13(، 2011) :تاب البيوع، باب الحرام بين، والحلل بين، وبينهما مشبهات، حديث رقم. صحيح البخاري، ك(1)

 .3/1211(، 1111كتاب المساقاة، باب أخذ الحلل وترك الشبهات، حديث رقم: )
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 الذكرو الذكر سبب فهي ،بالشرب الأنس مجالس تذكر الخمر بشرب العهد قريب حق في أنها :الثانية

 الأواني يف الانتباذ عن نهى العلة ولهذه ،الإقدام سبب فهو قوى إذا الشوق وانبعاث الشوق انبعاث سبب

 .بها مخصوصة كانت التي

 فهو قومب تشبه من لأن ؛بهم التشبه من، فيمنع قالفس أهل عادة من صار أن لما عليها الاجتماع :الثالثة

 (1) «منهم

وهذه المسألة هي السبب في اختلف المعاصرين مع الجمهور، ففي العصور الأولى كانت المعازف 

للفسقة وكانت تقترن بمجالس الخمر والفجور والفسق، أما في العصر الحالي فقد أمكن انفصالها  ا  شعار

قى منفصلة عن المعازف عادت إلى أن الأصل في الأشياء الإباحة، وهذا عنها، فلما أصبحت الموسي

 هو السبب في إباحتها في مذهبهم.

فيكون الضابط بناء على رأيهم: تحرم الموسيقى إذا اقترنت بمجالس الخمور والفجور، وتعود 

 للإباحة إذا انفصلت عنها.

اع كل من الإطراب والإلهاء والاقتران أن العلة في تحريم الموسيقى هو اجتم ثالثالالفريق ويرى  -

بمجلس الخمور، فمتى وجدت العلتين أو انفردت إحداهما حكمنا بالتحريم بناء على ذلك، وهو مذهب 

 الجمهور من الحنفية والمالكية والشافعية.

مذهبهم: الموسيقى محرمة لما فيها من الإطراب والإلهاء والاقتران فيكون الضابط بناء على 

 لخمور.بمجالس ا

 ثانياً: مستند الضابط: 

 مستند الفريق الأول: الذين يقولون بتحريم الموسيقى بناء على النصوص.

 وعمدة أدلتهم في ذلك:

 ر،جاب بن يزيد بن الرحمن عبد حدثنا خالد، بن صدقة حدثنا: عمار بن هشام وقال ما جاء في صحيح البخاري:

 عري،الأش مالك أبو أو عامر أبو حدثني: قال الأشعري، غنم بن نالرحم عبد حدثنا الكلبي، قيس بن عطية حدثنا

 :يقول وسلم عليه الله صلى النبي سمع: كذبني ما والله

 ليهمع يروح علم، جنب إلى أقوام ولينزلن والمعازف، والخمر والحرير، الحر يستحلون أقوام، أمتي من ليكونن»

 قردة آخرين سخويم العلم، ويضع الله، فيبيتهم غدا، إلينا ارجع: فيقولون لحاجة- الفقير يعني- يأتيهم لهم، بسارحة

 (2)«. القيامة يوم إلى وخنازير

                                                           
 .بتصرف2/272. إحياء علوم الدين، للغزالي، (1)
 .7/102(، 1110ر ويسميه بغير اسمه، حديث رقم: ). صحيح البخاري، كتاب الأشربة، باب من يستحل الخم(2)
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 وجه الاستشهاد بالحديث:

 (1) يستحلها.ازف لما فيه من الوعيد لمن يستشهد من يقول بحرمة المعازف، بأن الحديث يدل على تحريم المع

 (2)لموسيقى على هذا الدليل ومناقشتها، وذلك من ناحيتين:وأهم الاعتراضات التي يوردها من يقول بإباحة ا

 أولاً: جهة السند:

لأنه لم يذكر البخاري من  ،وذلك بدعوى الانقطاع، وزعم أنه مقطوع فيما بين البخاري وهشام بن عمار -1

 حدثه به، وإنما قال هشام بن عمار.

 (3) . »خالد بن ةوصدق، البخاري بين ما يتصل لم منقطع وهذا»فقد جاء في المحلى: 

 لقهع الذي الشخص ذلك عن الثقات جهة من معروفا   الحديث ذلك لكون ذلك؛ يفعل قد الله رحمه والبخاري

 لكذ يفعل وقد ،متصل   مسندا   كتابه من آخر موضع في الحديث ذلك ذكر قد لكونه ذلك يفعل وقد عنه،

 .الانقطاع خلل يصحبها لا التي الأسباب من ذلك لغير

 جاجالاحت عن جوابا   وجعله وهشام، البخاري بين فيما منقطع أنه حزم ابن فزعم»ي علوم الحديث: وجاء ف

 «.الصحيح بشرط الاتصال معروف صحيح والحديث وجوه، من ذلك في وأخطأ. المعازف تحريم على به

(4) 

 عينم بن يحيى عن روى الجنيد بن فإن ؛بصدقة الحديث أعل -حزم بن يعني -ليته»: (1) الملقن قال الحافظ ابن -2

 (2) «.يرضه ولم ،بمستقيم ليس ذلك أحمد عن المروزي وروى ،بشيء ليس

 ورد عليه ابن حجر في فتح الباري: 

 ةصدق من أقدم وهو ،السمين الله عبد بن صدقة في ذلك وأحمد يحيى قال وإنما، خطأ الشيخ قاله الذي وهذا»

 فقد الدخ بن صدقة وأما ،واقد بن كزيد :شيوخه بعض عن وايةالر وفي ،دمشقيا   كونه في شاركه وقد ،خالد بن

 دالولي من مسهر أبي إلى أحب خالد بن صدقة كان قال أنه عنه فالمنقول معين بن وأما ،فيه أحمد قول قدمت

                                                           
 . 11، 14/ 10لابن حجر،  ،. فتح الباري (1)
، المحلى، 123دراسة فقهية مقارنة، ص-، أحكام الغناء والموسيقى وتطوراتهما11، 14/ 10لابن رجب،  ،. انظر: فتح الباري(2)

 .22،21،30،31بد الله بن يوسف الجديع، ص عل، أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان، 11/ 1لابن حزم، 
 .11/ 1. المحلى، لابن حزم، (3)
 .22لابن الصلح، ص:  ،. علوم الحديث(4)
. ابن الملقن: هو عمر بن علي بن أحمد الانصاري الشافعي، سراج الدين، أبو حفص ابن النحوي، المعروف بابن الملقن: من (1)

هـ، من أهم تصانيفه: الكمال في أسماء 204هـ، وتوفي فيها عام 723الرجال، ولد في القاهرة، أكابر العلماء بالحديث والفقه وتاريخ 
 .17/ 1الرجال، والتذكرة في علوم الحديث، غريب كتاب الله العزيز، الأعلم، للزركلي، 

 .14/ 10لابن حجر،  ،. فتح الباري(2)
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 خالد بن صدقة أن معين بنا عن صالح بن معاوية ونقل ،حمزة بن يحيى من إلي أحب وهو :قال ،مسلم بن

 (1) «.ثقة

 هو إلى أبي عامر أو أبي مالك، ولا يدرى أبو عامر هذا.ثم  -3

. والذي (2) فضلهوهذا بناء على مذهب ابن حزم فإنه لا يقبل حديث من ذكر بالصحبة حتى يسميه ويعرف 

 (3) عليه جمهور الفقهاء والأصوليون أن الصحابة كلهم عدول.

 ثانياً: في المتن:

 (4) .ابدونهروي في بعض الروايات يستحلون وفي البعض الآخر فقد  فقد اضطربت فيه الروايات، من أوجه:

 «ليشربن أناس من أمتي الخمر»بلفظ: (2) شيبةوابن أبي  (1) أحمدذكره  -1

 .جاء فيه: )يستحلون الحر( بالحاء والراء في بعض الروايات، وبالخاء والزاي في الروايات الأخرى -2

إن تكافأت الوجوه المختلفة قوة، ولم يمكن الجمع  بأنه لا يعل الخبر بالاضطراب إلا :عن ذلك وأجيب

والترجيح، فأما مع إمكان ذلك فهو ضرب من التساهل، يؤدي إلى إبطال العمل بكثير من الروايات، لكثرة 

 ورود ذلك في الأسانيد والمتون.

 وغير ذلك من الاعتراضات التي ذكرت أهمها، وتراجع في كتب الحديث.

ابن حزم الظاهري، في قواعد  مع أن الخلف في النص ههنا مبني على خلف الجمهوروبناء على ما سبق يتبين 

 الحديث، لذلك ضعفه ابن حزم وبقي على أصله عند الجمهور، لوروده في صحيح البخاري. 

 لذي قال بالتحريم بناء على العلة:مستند الفريق الثاني: ا

صوليون في كتبهم، ولعلها السبب في الاختلف في حكم ، وهي قاعدة يوردها الأ(7) التعليلالأصل في النصوص 

 الموسيقى بين المعاصرين وجمهور العلماء.

 في كل جزئية من هذه الجزئيات فإن الباحثة ستدرس للتكرار عن الدراسات التي استوعبت الموضوع كامل   وتلفيا  

 في ضابط الموسيقى كل ما يتعلق بالتأصيل للمسألة.

                                                           
 .10/14 لابن حجر، . فتح الباري،(1)
 .143/ 2أصول الأحكام، لابن حزم،  . انظر: الإحكام في(2)
 .20/ 2، نهاية السول في منهاج الأصول، للإسنوي، 131/ 1، المستصفى، للغزالي، 112/ 1شرح الورقات، للمحلي،  . انظر:(3)
 1/301التاريخ الكبير، للبخاري، . (4)
(1)

 .134/ 37(، 22100مسند الإمام أحمد، حديث رقم: ). 
 .7/470(، 24242حديث رقم: ) م صنف ابن أبي شيبة،. (2)
 .3/431 للبزدوي، .كشف الأسرار،2/132. انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه، للتفتازاني، (7)
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 بط: دراسة الضاثالثاً: 

 ستتم دراسة الضابط من خلال التعرض للمسائل الأصولية الآتية:

 (1) التعليل.المسألة الأولى: هل الأصل في النصوص التعبد أم 

 في صحيح البخاري الواردوسبب التعرض لهذه المسألة أن معظم الخلف الوارد عن الفقهاء مبني على الحديث 

 معازف إلا الدف لورود النصوص فيه.من ال في تحريم المعازف، وأنه لم يستثنَ 

 وهذا بناء على ضابط أن الموسيقى محرمة لما فيها من الإطراب والإلهاء، ولمقارنتها لمجالس الخمور.

 : فقيلوقد اختلفت مذاهب الأصوليين 

ص في نالتعليل، فتكون بناء على هذا القول الموسيقى حرام لورود ال دليل يقوم حتى التعليل عدم الأصل -1

 ريمها، دون النظر إلى علة التحريم.تح

لجمهور ، وهو قول االبعض عن مانع يوجد حتى إليه الحكم لإضافة صالح وصف بكل التعليل الأصل: وقيل -2

  الذين يعللون تحريم الموسيقى بجميع الأوصاف التي تصلح للعلية.

 .الأوصاف بين من يميزه دليل من بد لا لكن بوصف التعليل الأصل وقيل -3

  علة هو الذي الوصف يميز دليل من بد لا وأنه التعليل، النصوص في الأصل أن: اروالمخت

وهو مذهب الغزالي وغيره من المعاصرين، الذين أعلوا تحريم المعازف باقترانها بمجالس الخمر 

عليل جالس الخمر، وتموالفجور، وكأن دليله في ذلك، أن معظم الأحاديث قد اقترن تحريم الموسيقى فيها ب

 أكثر الفقهاء بهذه العلة.

ما ذهب إليه الغزالي وجماعة من المعاصرين، إلى إباحة شيء من الموسيقى في  وترجح الباحثة

ت من اللهو ما لا يغتفر في غيرها، ولعموم البلوى بها حتى يكاد لا الاحتفالات، لأنه يغتفر في الاحتفالا

 يخلو احتفال منها.

 منهما على الحكم.المحرم لغيره وأثر كل  رم لذاته والمسألة الثانية: المح

 يقسم الحرام إلى:

 . ونحوهما الميتة وأكل الخمر كشرب الشيء ذلك عين الحرمة منشأ أي :لعينه حرام -1

                                                           
 .132/ 2 للتفتازاني، . انظر: شرح التلويح على التوضيح لمتن التنقيح في أصول الفقه،(1)
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 له قابل المحل لكن الفعل لنفس ملقية هنا والحرمة الغير مال كأكل لغيره حرام -2

 محلال فيكون المحل لعدم الفعل فعدم الفعل قبول عن المحل خرج قد( لعينه الحرام في أي:)الأول وفي

 لفعلل صلحيته عدم على لتدل المحل إلى الحرمة فتنسب تبعا   والفعل أصل( لعينه الحرام في أي) هناك

 يكون محرا الخبز هذا: قيل إذا لغيره الحرام ففي .لغيره الحرام في كما الحال به ويقصد المحل أطلق أنه لا

 (1) .الحرمة منشأ أنها فمعناه حرام الميتة: قيل وإذا ،حرام أكله أي الحال على لالمح اسم بإطلق مجازا  

وأنها ليست من قبيل المحرم لذاته، فقد جاء  ،يؤكد ابن عابدين في حاشيته أن المعازف من الحرام لغيرهو

 في حاشية ابن عابدين:

 افةالإض تشعر وبه بها المشتغل من أو سامعها من إما منها اللهو لقصد بل لعينها محرمة ليست اللهو آلة»

 «بمقاصدها والأمور بسماعها النية باختلف أخرى وحرم تارة حل بعينها الآلة تلك ضرب أن ترى ألا

(2) 

فتكون الموسيقى بناء على العلة الأولى من قبيل المحرم لذاته، فتحرم لما فيها من الإنشاء والإطراب الذي تحدثه، 

 ب ملزمان لها لا ينفكان عنها.الإنشاء والإطرا إنإذ 

وهو مجالس الخمر  –وتكون بناء على العلة الأخرى من قبيل المحرم لغيره، فإن اقترنت المعازف بهذا المحرم 

 وإن انفصلت عنها عادت إلى الأصل، وهو أن الأصل في الأشياء الإباحة. حراما   كانت-والفجور

 علة الثانية من المباحات لانفصالها عن مجالس الخمور.فتكون الموسيقى في العصر الحالي بناء على ال

 

 المطلب الثاني: ضابط الغناء في الاحتفال، وما يلحق به.

الضابط: الأصل في الغناء لسرور حادث الإباحة إن كان خالياً عن قبيح لفظ وعن فتنة صوت وعن 

 آلة محرمة.

 معنى الضابط: أولاً: 

 :لغةتعريف الغناء: 

                                                           
 للفناري، ،فصول البدائع في أصول الشرائع، 222/ 2لمتن التنقيح في أصول الفقه، للتفتازاني،انظر: شرح التلويح على التوضيح  .(1)

1 /244  
 .2/310 لابن عابدين، . حاشية ابن عابدين،(2)
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 نَاء ،والغَ وكل من رفع صوته ووالاه فصوته عند العرب غناء،  ،على معنيين الاستغناء والتطريب وهوى، ن  من غَ 

فْع  : بالفتح ماع. مِنَ : بِالْكَسْرِ  والغِناء،. الن   (1) الس 

 (2) .وغيرهطرب وترنم بالكلم الموزون  ؛وغنى 

هما صحيحان، أصلنِ  المعتل والحرف والنون الغين( غني)»جاء في مقاييس اللغة:   الآخرو الكِفاية، على يدلُّ  أحد 

 (3) «.صوت

 (4) موزونة.فالغناء يطلق على كل تطريب وترنم ورفع للصوت بألحان 

 وأ صوت، من شاق فيما وأكثره غناء، العرب عند فصوته ،مرة بعد مرة به ووالى بشيء صوته رفع من وكل

ي من إطلق لفظ الغناء على الكلم الموزون الملحن ، وهو ما جرى عليه العرف القول(1) ولحن نغمة من شجا

 بصوت جميل.

 (2) الفقهاء.: رفع الصوت بالشعر وما قاربه من الرجز على نحو مخصوص عند اصطلاحا

وقد اختلف الفقهاء ، (7) اللهومن أنواع  ا  يبين هذا الضابط ما هو مباح من الغناء في الاحتفال، فالغناء يعتبر نوع

حكم الغناء  فييفرق الفقهاء و، ما ورد من نصوص في ذم الإكثار منه وأنه ينبت النفاق في القلبفي حكمه بسبب 

ول، فما كان من النوع الأوالغناء الذي يكون لسبب كالعيد،  ،لى سبيل اللهوبين نوعين من الغناء، الغناء الذي ع

د اختلفت آراؤهم فيه، ويلحق به الاحتفالات ، فق(2) أصالةفليس محل البحث، ويتبع لمذاهب الفقهاء في حكم الغناء 

 (1) التي تقوم على اللهو أصالة.

                                                           
 . لابن منظور، مادة: )غني( . انظر: لسان العرب،(1)
 . نظر: المعجم الوسيط، مادة: )غنى(. ا(2)
 .مادة: )غنى( لابن فارس، . مقاييس اللغة،(3)
 .11ص لرفيف الصباغ، . حفل الزفاف في الفقه الإسلمي،(4)
 .110/ 2. شرح صحيح البخاري، لابن بطال، (1)
 . 214/ 31الموسوعة الفقهية الكويتية،  112/ 3، شرح منتهى الإرادات، للبهوتي، 203/ 1السراج الوهاج، للغمراوي، . (2)
، بأن لهو الحديث هو الغناء 2لقمان:  )ومن الناس من يشتري لهو الحديث(، ى في سورة لقمان:. إذ يفسر لهو الحديث في قوله تعال(7)

 . 213/ 1للجصاص،  ،، أحكام القرن121/ 3لابن العربي،  ،وما اتصل به. أحكام القرآن
، وحشة مثلاللغناء لسبب كدفع . وقد اختلفت مذاهب الفقهاء ورواياتهم في حكم الغناء، ففرق الحنفية بين الغناء المجرد للهو وا(2)

 فقالوا بتحريم الغناء المجرد، وجواز النوع الآخر من الغناء، وذهب المالكية والشافعي إلى أنه مكروه يشبه الباطل، وعند الحنابلة إلى
/ 3 للمطيعي، ب،، المهذ311/ 2 لمحمد عليش، ، منح الجليل،1/311ثلث روايات، الإباحة والكراهة والتحريم، الفتاوى الهندية، 

 .12/42لابن قدامة،  ،، لمغني432
. من ذلك ما يسمى بالحفلت الغنائية، وهي احتفالات يقيمها بعض المغنين، تخرج عن الغاية والهدف والغاية منها اللهو، ومعظمها (1)

فالات التي تخدم أصل مباحا يخرج عن الضوابط الشرعية، فهذا النوع من الاحتفالات محرم، والغناء فيها محرم، باختلف الاحت
 ويكون للغناء فيها وظيفة.
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 حة،لسبب، وهو على الإباوالذي يتعلق بالبحث هو النوع الثاني من أنواع الغناء التي يذكرها الفقهاء. وهو ما كان 

بل  حتهسنة النبوية في إباسبابا  لإباحة الغناء لما ورد في ذلك من نصوص في الويعتبر الفقهاء العيد والعرس أ

 (1) .الإباحة، أخرجته من الأصل المكروه إلى والحث عليه في هذه الأوقات

 أخرجت الفعل من حكمه الأصلي، جاء في كف الرعاع:(2)رخصة بمثابة لذلك كانت إباحة الغناء في الاحتفال 

دهم وزهادهم أن يجتمعوا على لم يشرع لصالحي أمته وعبا لاضطرار من دين الإسلم أن النبيقد علم با»

رخص للنساء أن في أنواع من اللهو في العرس ونحوه، كما  ولكن رخص النبي ....ات الملحنة بيع الأاستما

 (3) «يضربن بالدف في الأعراس والأفراح

ن لكل إ):حكام القرآن لابن العربي، في حديثه عن حكم الغناء، فذكر حديث عائشة رضي الله تعالى عنهاأوجاء في 

 ، ثم قال:(وهذا عيدنا قوم عيدا  

 ليس إذ القلوب؛ إجمام في بالخليقة والرفق الرخصة بفضل بيالن   فأقره الحال، بظاهر بكر أبو أنكره وقد»

 .دائما الجد يحمل جميعها

 ،الغائب وقدوم والعرس، كالعيد، الأسباب في ورخصته دوامه، كراهية على يدل عيد يوم بأنه النبي وتعليل

 (4)« .عادة والمفترقات المفترقين بين تؤلف التي المجتمعات من ذلك ونحو

وهو أن يكون بألفاظ مباحة، فإن كانت  ،بما ينضبط به الكلم المباح يلحق حكمهفوبما أن الغناء هو كلم موزون 

ما  هوو-الذكرتحت درج كلماته من الكلم المباح فهو مباح، وإن كان في كلماته ذكر لله تعالى ومناجاة له فهو ين

والمقصود بالغناء ههنا الغناء المجرد عن الآلة أما إن كان مقترنا بآلة -يطلق عليه في الزمن الحاضر الإنشاد

فبحسب حكم هذه الآلة، فإن اقترن بآلة مباحة فهو على الأصل من الإباحة وإن اقترن بآلة محرمة فهو حرام، بناء 

 «الحرام غلب الحرام.إذا اجتمع الحلل و»: على قاعدة

لكن لم أتعرض للمفسدة لأنها من الضوابط العامة إلى مفسدة، بألا يؤدي  :ويضاف إلى ذلك أن هذا الغناء مضبوط

 التي تحكم هذا الفصل وهو أن تخلو جميعها من المفاسد.

 ة.وتها إلى فتنومن المفاسد التي ينبغي أن يخلو الغناء المباح عنها: أن يكون بصوت امرأة قد يؤدي سماع ص

 أن يقترن بآلة محرمة على قول من حرم الموسيقى.

                                                           
 للأنصاري، ، أسنى المطالب شرح روض الطالب،413/ 4 للقرافي، ، الذخيرة،114/ 7 لابن عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(1)
 . 342/ 12لابن عثيمين، الشرح الممتع شرح زاد المستقنع، ،344/ 4
 .222/ 1 لابن حجر، ، فتح الباري،333/ 21حيح البخاري، . انظر: عمدة القاري شرح ص(2)
 . بتصرف.1. انظر: كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، لابن حجر، ص(3)
 . 11/ 3لابن العربي،  ،. أحكام القرآن(4)
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 مستند الضابط: ثانياً: 

معظم الأحاديث التي وردت في السنة بشأن الغناء كانت مرتبطة بالعيد والعرس ويلحق بهما جميع أنواع الاحتفالات 

 ، ومن هذه النصوص:شرعيا   التي تخدم أصل  

 الفراش على فاضطجع بعاث، بغناء تغنيان جاريتان وعندي الله لرسو علي   دخل قالت: عائشة عن -1

ل  رسول عليه فأقبل؟ الله رسول عند الشيطان فانتهرني، وقال: مزمارة بكر أبو ودخل وجهه، وحو 

ا ،«دعهما» فقال: الله  فخرجتا. غمزتهما غفل فلم 

 (1) «.ا عيدنان لكل قوم عيد وهذدعهما يا أبا بكر إ»: قال لأبي بكر مسلم أن النبيوفي رواية 

 وجه الاستشهاد بالحديث: 

 الحال النبي له فأوضح ،بالإنكار على ابنته بناء على ما تقرر عنده من منع الغناء واللهو فقد توجه أبو بكر»

 في ركين لا كما هذا مثل فيه ينكر فل ،شرعي سرور يوم أي ؛عيد يوم هبأن   الحكمة ببيان مقرونا   الحكم وعرفه

 (2) «الإشكال يرتفع وبهذا ،عراسالأ

  .(3)يد كان عذرا لإباحته من قبل النبيلكن الع ،الأصل أن الغناء مكروهف

 «.والصوت الدف والحلل الحرام بين ما فصل»: الله رسول قال: قال (4) الجمحي حاطب بن محمدعن  -1

 وجه الاستدلال بالحديث: 

بَاح   الْغِنَاء   هنا ها بالصوت المراد» بَاحَ  الْغِنَاءَ  فَإنِ   ،الْم  فِّ  الْم  رْسِ  فِي جَائزٌِ  بِالدُّ  (1) «.الْع 

 ويستدل لذلك أيضا بحديث: 

( الفتاة؟ أهديتم): فقال الله رسول فجاء ،الأنصار من لها قرابة ذات عائشة أنكحت قال: عباس ابن عن -2

 فلو غزل. فيهم قوم الأنصار إن)  الله ولرس فقال لا. :قالت( يغني؟ من معها أرسلتم) قال نعم. :قالوا

 (2) (وحياكم فحيانا أتيناكم أتيناكم يقول من معها بعثتم

                                                           
 .31. سبق تخريجهن ص (1)
 . بتصرف.442/ 2لابن حجر  ،. فتح الباري(2)
 . 227/ 10 للعيني، ،. عمدة القاري شرح صحيح البخاري(3)
د بْن حاطب بْن الحارث بْن معمر بْن حبيب بْن وهب بْن حذافة بْن جمح القرشي الجمحي، ولد بأرض الحبشة، أمه أم جميل (4) حَم  . م 

ن ماك بْ فاطمة بنت المجلل. وقيل: جويرية. وقيل: أسماء بنت المجلل، وهو أول من سمي في الإسلم محمدا ، روى عَنْه  أبَ و بلج، وس
 .301/ 4 للشيباني، حرب، وَأبَ و عون الثقفي، أسد الغابة،

 ،177/ 4 للمباركفوري، . تحفة الاحوذي،(1)
، السنن الكبرى للنسائي، كتاب النكاح، باب 212/ 1(، 1100. سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الغناء والدف، حديث رقم: )(2)

، حديث رقم: ، ورواه عن جابر، مسند الإمام أحمد بن حنبل، مسند جابر بن عبد الله241/ 1(، 1140الغناء والدف، حديث رقم: )
، إسناده مختلف فيه من أجل الأجلح وأبي الزبير يقولون إنه لم يسمع من ابن عباس، وأثبت أبو حاتم أنه رأى 371/ 23(، 11201)

 .221/ 4ابن عباس، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، 
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 بالغناء يوم العرس، مما يدل على استحبابه. فهذا أمر من النبي

اط ما يغتفر في العيد من الانبس»بالقاعدة التي يوردها ابن حجر في فتح الباري،  أيضا   ذلكعلى  ويستدل -3

 (1) «.فر في غيرهلا يغت

في هذه الأيام ضرب الدفوف، والتغني  فراح كالنكاح وقدوم الغائب، فقد رخص النبيويلحق بالعيدين أوقات الأ

 (2) .بأشعارمع ذلك 

 .المباح لما ذكرت من الأدلةمن اللهو  في الاحتفال فالغناء

 دراسة الضابط:ثالثاً: 

لأصل مباح في الشريعة الإسلمية وهي حفظ  ، لكنه لما كان خادما  لهووحكمه كحكم اليعتبر الغناء أحد أنواع اللهو 

النسل كما في احتفالات الزواج، وحفظ الدين كما هو في العيدين إذ يعتبر إظهار السرور فيهما من الشعائر في 

فيمكن  ،للهو، رخص بإباحتهالدين، وحفظ النفس، في الترويح عنها ومراعاة فطرتها بإظهار السرور، بشيء من ا

 اعتباره مكمل ومتمما للتحسينيات.

اح، ي الاحتفال تحت الغناء لأمر مبويعتبر الاحتفال بوجه عام أحد الأسباب لإباحة الغناء، ويدرج الفقهاء الغناء ف

  كما مر سابقا.

 وقد ضبط الضابط الغناء المباح بثلثة أمور:

 أولا: أن يخلو من قبيح لفظ. 

عن  بدليل ما رواه أبي بن كعب ،شعر ملحن، والشعر في الشريعة الإسلمية جائز هوذلك لأن الغناء في غالب

  (3) «لحكمةإن من الشعر »أنه قال:  يالنب

 (4) .الشعرمما يدل على جواز 

 بما تحتويه ألفاظه على معانٍ. وبناء على ذلك كان حكم الغناء المرخص به في الاحتفالات متعلقا  

                                                           
 .440/ 2لابن حجر، . فتح الباري، (1)
 72/ 1. فتح الباري، لابن رجب، (2)
 ، عن أبي بن كعب.2/34(، 2141. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب ما يجوز من الشعر والحداء وما يكره منه، حديث رقم: )(3)
صحيح البخاري، « ئ شعرا  يريه خير من أن يمتل لأن يمتلئ جوف الرجل قيحا  »من أنه قال:  . وما رواه أبو هريرة عن النبي(4)

، برواية عبد الله بن عمر. وصحيح مسلم، 32/ 2(، 2114كتاب الأدب، باب ما يكره أن يكون الغالب على الإنسان، حديث رقم: )
، واللفظ لهما، يريه من الوري وهو داء يفسد الجوف. فإنه محمول على الإكثار منه 1721/ 4(، 2217كتاب الشعر، حديث رقم: )

 .10/131لابن حجر،  ،له عن القرآن والعلوم الشرعية وليس المراد ذم الشعر مطلق، ويدل عليه لفظ الامتلء، فتح الباريحتى يشغ
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 (1) «الكلميحه كقبيح الشعر بمنزلة الكلم، فحسنه كحسن الكلم وقب»قال: أنه  فقد ورد عن النبي

للهمم،  ا  عن المنكر، ورفع ا  بالمعروف ونهي ا  مضمونه أمر إذا كان وبناء على ذلك فإن الشعر قد يكون مطلوبا  

 لرسوله صلى الله عليه وسلم. ا  ومناجاة لله تعالى ومدح

 لأزمان والأمكنة والطبيعة والواقع.إذا كان في وصف ا وقد يكون مباحا  

 .إن حوى فحشا  وكذبا   وقد يكون حراما  

وإن كان ذكر لأوصاف ، وإن كان في وصف النساء وما يتعلق بهن، فإنه يحرم إن كان في وصف امرأة معينة

بيب و التشوإن كانت النساء مبهمات لما فيه من دعوة إلى الشر والفساد، وه النساء المهيجة على الفسق والفجور

وإن كان في وصف نساء مبهمات على أوصاف لا تثير الفسق والفجور فل  الذي لم تجزه الشريعة الإسلمية،

 .يحرم

 هذا أمثال يرون الناس يزل ولم، بسعاد التشبيب وفيها (2) زهير بن كعب قصيدةقد سمع   النبي أن :ومستند ذلك

 (3) .ينكر ولا

شاد للحفلت وخاصة في الزمن الحالي حيث أصبحت بمثابة استئجار فرق الإن ل المعاصرة، حكمومن أهم المسائ

 بديل عن الأغاني الصاخبة 

 على الغناء. الاستئجاريندرج حكم استئجار فرق الإنشاد تحت 

ويختلف حكمه بحسب المنفعة فإن كانت المنفعة محرمة فهو حرام،  ،على الغناء هو إجارة على المنفعةوالاستئجار 

 (4) انت المنفعة مباحة فهو مباح.وإن ك

ج وتعين هذا النمط من الغناء للخرو تحريم الفقهاء لاستئجار المغنيات كان للغناء الحرام، أما إن كان الغناء مباحا  و

 .من الحرام كما هو في الزمان الحالي فإنه مستحب

                                                           
 .1/211، باب الشعر حسن كحسن الكلم ومن قبيح، 1121. الأدب المفرد، للبخاري، (1)
لمى، واسمه ربيعة بن رِياح، ابن قرط بن الحار(2) ث بن مازن بن خلوة بن ثعلبة بن ثور بن لاطم بن . كعب بن زهير بن أبي س 

 .443/ 1عثمان بن مزينة المزني الشاعر المشهور، صحابي معروف، وتوفي قبل المبعث بسنة، الإصابة في تمييز الصحابة، 
لب شرح روض . أسنى المطا44/ 12 لابن قدامة، . المغني،221/ 12 لابن عثيمين، . انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع،(3)

 .342/ 4 للدمياطي، الطالب،
 ، 131/ 1، الروض المربع، للنجدي، 424/ 2انظر: حاشبة ابن عابدين، لابن عابدين، . (4)
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 ثانياً: أن يخلو من فتنة صوت: 

اع إليه، وتخرج هذه المسألة على اختلف الفقهاء حكم الصوت هل هو فإن كان خاليا  عن فتنة صوت أبيح الاستم

 عورة أم ليس بعورة.

 ومن الصور التي اتفق الفقهاء على جوازها، وهي:

 .الذي تقتضيه الحياة الاجتماعية استماع كل من الرجل إلى الرجل والمرأة إلى المرأة العادي -1

لخالي عن التخنث، ويؤيد ذلك استماع النساء إلى حداء استماع المرأة إلى صوت الرجل بالغناء المباح ا -2

 الصحابة، وقياسا  على حل استماع المرأة إلى صوت الرجل في الأذان.

 استماع الرجل إلى محارمه بالغناء الخالي من التغنج. -3

 الاستماع إلى غناء الأطفال. -4

 (1) يجوز.الأجنبية مع التغنج فل  المرأةأما استماع الرجل إلى صوت  -1

 وس:الخالي عن التغنج والتخنث والكلم الفاسد المثير للنفالأجنبية بالغناء اختلفوا في الاستماع إلى صوت المرأة و

والحنابلة إلى أن صوت المرأة عورة لأن الرجل لما منع من صورة المرأة الأجنبية منع من سماع (2) الحنفيةفذهب 

 صوتها، وذلك لأن الصوت يتبع الصورة.

 (3) صوتها.ية إلى أن صوت المرأة ليس بعورة، إلا أنه يكره سماع وذهب المالك

 (4) يظه.وتغلوذهب الشافعية إلى أن صوت المرأة ليس بعورة ويجوز الاستماع إليه عند أمن الفتنة، وندب تشويهه 

يم صوتها روبذلك يتبين أن حكم الصوت بالغناء يرتبط بوجود الفتنة وعدمها، فسد بعض الفقهاء الذريعة وقال بتح

ود الفتنة، وج افعية والمالكية الحكم بالعلة وهيواعتباره عورة لأنه مظنة الفتنة وهم الحنفية والحنابلة، وربط الش

 وإن انتفت الفتنة جاز سماعه مع الكراهة مظنة للفتنة من صوتها. ،فإن وجدت الفتنة حرم صوتها

ان يكون بأصوات جميلة، وألح ه وجود الفتنة فيه؛ لأنه غالبا  وهذا الحكم في الكلم العادي، إلا أن الغناء يغلب علي

 موزونة، لذلك لا تؤمن الفتنة بسماعه.

                                                           
، . الإنصاف1/223 للهيتمي، ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،402، 314/ 1 لابن عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(1)

 .111، 114 لرفيف الصبغ، . حفل الزفاف في الفقه الإسلمي،22/ 2 للحطاب، ،. مواهب الجليل42/ 2 للمرداوي،
 .2/23 للنجدي، ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع،21/ 2 للمرداوي، ، الإنصاف،422/ 1. انظر: حاشية ابن عابدين، (2)
 . 111/ 1 للدسوقي، . انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،(3)
 .121/ 3 للشربيني، مغني المحتاج،. انظر: (4)
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عدم جواز سماع صوت المرأة في الغناء بمفردها، أما في الأغاني  :فترى الباحثةوهذا يتعلق بالغناء الفردي، 

من ربطها بالفتنة وعدمها، فتكون محرمة على  الجماعية للنساء، والزغاريد كذلك يمكن إلحاقها بحكم الكلم العادي

 مذهب الشافعية والمالكية. ب الحنفية والحنابلة، ومكروهة علىمذه

ت على وجود فتنة جازولا يبقى لها مظنة  ،فإن كان صوتهن بالغناء جماعة والزغاريد بحيث تنتفي الفتنة مطلقا  

 والله تعالى أعلم. جميع المذاهب،

 لة محرمة:ثالثاً: أن تخلو من آ

فإن كان الغناء مقترنا  بآلة محرمة فهو حرام، فهو بمثابة مباح اقترن بحرام فيكون حراما  لغيره، وبناء على  

 «إذا اجتمع الحلل والحرام غلب الحرام.»القاعدة: 

 وبناء على ذلك فإن كان الغناء مقترنا بالدف فهو مباح، لاتفاق الفقهاء على إباحته.

بآلة موسيقية أخرى فههنا ترد المسألة الخلفية في الموسيقى، فمن قال بحرمة الموسيقى لذاتها  نا  وأما إن كان مقتر

 كانت جميع أنواع الموسيقى والآلات الموسيقية محرمة عنده، فإن اقترنت بالغناء كان هذا الغناء محرما .

ه من ى عندكانت الموسيق ار للفسقة،ولأنها شع ومن قال بأن الموسيقى محرمة لاقترانها بمجالس الخمر والمجون

لأن الموسيقى في الزمن الحالي انفصلت عن مجالس الخمر والفسق والمجون، فتكون الموسيقى  قبيل المحرم لغيره؛

 لانفصالها عن الحرام الذي حرمت لأجله.  بناء على مذهبهمجائزة 

 : في الاحتفال المطلب الثالث: ضابط الرقص

 (1) تثني.إن كان بدون تثني والحرمة إن كان مع  الأصل في الرقص الكراهة

 أولا: معنى الضابط:

 وتنقل ،الغناء على أو موسيقى إيقاع على جسمه وحرك تنقل ؛رقصا  : مصدر من رَقَصَ، يرقص لغة الرقص:

 (2) .وأسرع خب ورقصانا ورقصا رقصا والجمل ،أسرع الكلم وفي ،جاش والنبيذ ،وخلعة بتفكك ومشى

 (3) والانخفاض.فاع وهو الارت

                                                           
، حاشية 211/ 4. أسنى المطالب شرح روض الطالب، 311/ 2. حاشية ابن عابدين، 122/ 7. انظر: الفروع وتصحيح الفروع، (1)

 .103/ 2الصاوي على الشرح الصغير، 
انظر تاج العروس من جواهر  ،مادة: )رقص(ادر ـ محمد النجار، . المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى ـ أحمد الزيات ـ حامد عبد الق(2)
بيدي، مادة: )رقص(ا  لقاموس، للز 
 (رقص)مادة:  لابن منظور، . لسان العرب،(3)
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 (1) «.موزونة بحركات والرفع ،والخفض ،التمايل هو»: عرفه ابن عابدين في حاشيته بأنه: اصطلاحاً 

وغالبا ما يقترن الرقص مع الغناء والموسيقى، بل إن التمايل والخفض بالحركات إنما يكون على النغمات والألحان، 

 ء اقترن بألحان وكلمات أم لا.لكن هذا التعريف جامع لجميع أنواع الرقص سوا

لشافعية، فالرقص عندهم مبني وبعض امن الحنفية والمالكية والحنابلة  جمهوروهذا الضابط مبني على مذهب ال

على الكراهة بناء على أن العلماء كرهوا كل ما أشغل عن ذكر الله تعالى بغير فائدة ويغلب على الرقص أن يكون 

 ولأنه من أفعال المخنثين. بغير فائدة فحمل على الغالب،

 الإباحة بضابط عدم التثني، وإن كان مع التثني فهو محرم.الأصل في الرقص أن (2) الشافعيةبينما يرى  

وكأنهم حملوه على أن: الأصل في الأشياء الإباحة، فالرقص هو عبارة عن حركات على استقامة أو اعوجاج، 

 في مسجده. ولإقراره صلى الله عليه وسلم لرقص الأحباش

 مستند الضابط:ثانياً: 

 12لقمان:  چ   ئجئى    ی  ی  ی      یچ قوله تعالى:  -1

 (3)والرقص أشد المرح والبطر.

 أن الرقص نوع من اللهو: وكل لهو باطل إلا ثلثة كما جاء في الحديث: -2

 رغبة فتركه الرمي الله علمه ومن بقوسه، ورميه فرسه، وتأديبه امرأته، الرجل ملعبة: ثلث إلا اللهو من وليس»

 .«كفرها فنعمة عنه،

فكل لهو مكروه إلا ما أوردته النصوص، كهذه الأنواع الثلث، والغناء والدف، فكان الأصل في جميعها الكراهة 

 إلا أنه جازت استثناء من الشارع.

 وكذلك ما كان منها خادما لأصل شرعي فهو جائز.

 .ن الرقص خادش للعدالةلفقهاء يرون أرفا ، واوكذلك لأن فعله مسقط للمروءة ع -3

 .فيجوزويستثنى منه ما كان له فائدة، بأن يكون خادما لأصل شرعي 

                                                           
 .211/ 4. حاشية ابن عابدين، (1)
 ،، نهاية المحتاج204/ 1. السراج الوهاج على متن المنهاج، للغمراوي، 341/ 4. انظر: أسنى المطالب شرح روض الطالب، (2)
 .212/ 2رملي، لل
 .223/ 10. الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (3)
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 دراسة الضابط:ثالثاً: 

 الفرع الأول: الرقص الذي يكون بإرادة المكلف

 ص، بناء على حركات موزونة ومدروسة، وهو ثلثة أنواع الرقالرقص الفعلي الناجم عن فعل يقوم به الإنسان

 المحرم، والرقص المكروه، والرقص المباح.

 الرقص المحرم: وهو نوعان، ويشتركان بأن يكون كل منهما بإرادة الإنسان وفعله وهما: النوع الأول:

أولا: الرقص مع تثن وتكسر، وهذا باتفاق جمهور الفقهاء لأن الشافعية يقيدون إباحتهم للرقص بأن يكون دون 

 (1) تثني وتكسر.

التمايل الصوفي، ويقسم هذا النوع من الرقص إلى ما يكون بإرادة المكلف، وقسم خارج عن إرادة المكلف، ثانيا : 

 والمحرم منه ما كان من النوع الأول:

 التمايل الصوفي ضمن إرادة الإنسان:

 وقد اختلفت آراء العلماء فيه إلى ثلثة مذاهب: 

 طائفة من الصوفية: إباحة هذا النوع من الرقص، وهو قول القول الأول:

 ر، بأن أبا بكاستدل طائفة من الصوفية على إباحة هذا النوع من الرقص، بزيادة وردت على حديث أبي بكر 

 (2) ما أبقيت لأهلك: قال أبقيت لهم الله ورسوله. ماله كله في غزوة تبوك، فسأله النبي قد قدم للنبي

 «يا أبا بكر إن الله راض عنك فهل أنت راض عنه؟»ل له: قا فاختلق بعضهم زيادة على الحديث أن النبي

 قائل: كيف لا أرضى عن الله؟ فاستفزه السرور والوجد وقام يرقص أمام رسول الله

، وهو رأي الحنفية، والشافعية، ومحمد سعيد رمضان البوطي، (3)حرمة هذا النوع من الرقص القول الثاني:

 ن:ويناقش البوطي من يقول بالإباحة بأ

قام بفعل ذلك  الدليل هذا الذي يستندون إليه هو دليل مختلق ولم يثبت بحديث صحيح ولا ضعيف؛ أن أبا بكر

يثبت عليه دليل، بل إن الدليل قد قام على حرمته، لأن الرقص على ما ذهب  إنه لم، ولا يقال بين يدي رسول الله

                                                           
، حاشية 211/ 4. أسنى المطالب شرح روض الطالب، 311/ 2. حاشية ابن عابدين، 122/ 7. انظر: الفروع وتصحيح الفروع، (1)

 .103/ 2الصاوي على الشرح الصغير، 
، سنن الترمذي، 121/ 2(، 1272له )الرخصة في ذلك(، حديث رقم: ). سنن أبي داوود، كتاب الزكاة، باب الرجل يخرج من ما (2)

 ، وقال عنه: حديث حسن صحيح.12/ 2(، 3271، حديث رقم: )أبواب المناقب، مناقب أبي بكر الصديق
مصالح ، قواعد الأحكام في 212/ 2، نهاية المحتاج للرملي، 312/ 1، الفتاوى الهندية، 211/ 4. انظر: حاشية ابن عابدين  (3)

 .122/ 2الانام، 
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-هكيفيتكانت  مهما-الرقصون تثني فهو مكروه، فإدخال بأنه حرام إن كان مع تثني، و، وإن كان د الجمهورإليه 

ذكر الله تعالى هو إقحام لما هو مكروه أو محرم في عبادة مشروعة، وتحويل له بذلك إلى عبادة يتقرب بها من  في

 دون دليل عليها، أو على أنها خرجت عن الكراهة أو التحريم.

 (1)أجمع عليه علما الشريعة في مختلف العصور. أن هذا القول هو ما  محمد سعيد رمضان البوطيويؤكد 

 .42سورة ص:   چ تج  تحچ واستدلوا كذلك بقوله تعالى: 

 ويقول أبو الفرج الجوزي في رد ذلك:(2) الرقصفاستدلوا بهذه الآية على جواز 

 لينبع الرجل بضرب أمر وإنما شبهة، فيه لهم كان فرحا   الرجل بضرب أمر كان لو نهلأ بارد، احتجاج وهذا»

 في الرقص جواز على دلالة الهوام تحكم أنحلها قد رجل تحريك يكون أن جاز ولئن الرقص، من إعجازا   الماء

 بالقضبان المحاد ضرب على جوازا   .20البقرة:  چ ڇ  ڇ  ڍچ  سبحانه قوله يجعل أن جاز الاسلم

 (3)« .بالشرع التلعب من بالله نعوذ

، وذكرته لعرض (4) الاعتصاموهو رأي الشاطبي في كتابه  ،نوع من البدعوهو أن هذا الرقص  القول الثالث:

 جميع الأقوال في المسألة.

 وترى الباحثة: 

متعددة يختلف حكمها بحسب ماهيتها  وبناء على ما سبق ترى الباحثة أن هذا النوع من الرقص يأخذ صورا  

 كالآتي: وطبيعتها،

، فهو إقحام لمكروه أو محرم -أي الخشوع في الذكر-للحالالصورة الأولى: أن يجعل هذا الرقص وسيلة  -1

 في عبادة وهذا غير جائز.

لتي ن الاحتفالات تعتبر أحد الشعائر احتفالات، ولا بد من التنبيه أفي الا الصورة الثانية: أن يكون عرفا   -2

مين أن ر المسلترسم صبغة وطبيعة الدولة المسلمة، وفي جعل ذلك عرف من الاحتفالات إيهام للعوام ولغي

 .وهذا لا يجوز بل وفيه ضرر عام ،ذلك جزء من الدين

                                                           
 .302. انظر: فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلفة الراشدة، للبوطي، ص (1)
 .211/ 11 للقرطبي، . تفسير القرطبي، (2)
 23/ 12للنووي، . انظر: المجموع شرح المهذب، (3)
 .201/ 1 للشاطبي، . انظر: الاعتصام،(4)
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لأنه أضاف على  ، وهذا بدعة كما أشار الشاطبي؛من الذكر ا  في الصورة الثالثة: أن يجعل الرقص جزء -3

الدين ما ليس منه، فلم يتعبدنا الله تعالى بهيئة معينة بالذكر فحصر ذلك بهيئة من اللهو مع اعتقاد نسبتها 

 دين هو عين البدعة التي نهى الشارع عنها.لل

وهي الرقص على الغناء الذي  مسألة معاصرة، وههنا لا بد من بيان في الصورة الرابعة، اللهو مع الذكر -4

، ومناجاة لله تعالى، فإن حكم هذا النوع من الغناء يكون بمثابة الذكر، والرقص يشتمل مدح لرسول الله

، ولا يليق بجلل الألوهية ولا بمقامه صلى الله عليه ، وهو غير جائز شرعا  عليه بمثابة اللهو مع الذكر

 ،وسلم، ولا يعتبر من صفات المؤمنين، لأن من صفات المؤمنين أن تخشع قلوبهم لذكر الله

 2لأنفال: ا چٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  چ  ٹ ٹ

الله و م المبالاة والسخرية بالكلملرقص هو نوع من اللهو الذي ينافي الخشوع بالذكر، بل يشعر بعدوا

 تعالى أعلم.

 لا: أنه ينبغي أن تكون الأغاني في حفلت الزفاف بكلمات لا تتعلق بذات الله تعالى ولذلك ترى الباحثة

، لأنها حفلت يكثر فيها اللهو وهو مما لا يليق مع ذكر الله، وكذلك الأمر في جميع الاحتفالات برسوله

 للهو.التي يغلب عليها ا

أما الاحتفالات التي يغلب فيها الوعظ فل مانع من أن تشتمل على شيء من ذلك لأن الغاية منها استنفار 

 القلوب للإصلح والتوبة والمبادرة إلى الصالحات من الأعمال.

 الرقص المكروه: وهو الرقص من دون تثن وتكسر، وهو الرقص بالضابط الذي ذكرته 

بدون تثن وتكسر على قول عند الشافعية، ورقص المرأة لزوجها، لأنه خادم لأصل  الرقص المباح: وهو الرقص

 شرعي وهو حفظ النسل.

نوع من التدريب العسكري، وخاصة أن ذلك كان في مرحلة بناء  وفي رقص الأحباش في مسجد رسول الله

 ؤهم.الدولة الإسلمية فكان من شأن ذلك أن يدل على قوة المسلمين ليتخوف منهم أعدا

 الفرع الثاني: الرقص الخارج عن إرادة المكلف:

 به.ومن ذلك ما يحدث لأصحاب الأحوال العارفين، إذ يأخذهم الحال فيتحركون حركات وهم لا يعون ما يقومون 

(1) 

                                                           
حاشية الصاوي  –، بلغة السالك 117/ 1 للزحيلي، ، الفقه الإسلمي وأدلته،211/ 4 عابدين،لابن  . انظر: حاشية ابن عابدين،(1)

 .1/127، قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، 102/ 2على الشرح الصغير، 
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 فحكمهم في هذه الحال حكم من غاب عقله، فيسقط عنه ما يقوم به إلا ما يتعلق بحقوق العباد من ضمان.

 ع: ضابط التصوير في الاحتفالات:المطلب الراب

العصر القديم، وقد اختلف الفقهاء في حكمه على مذهبين، مذهب يقول  ييعتبر التصوير من المسائل الخلفة ف

لك، إنما ب الدراسات لذلن أتعرض لحكم التصوير واختلف العلماء فيه، لاستيعابحرمته، ومذهب يقول بإباحته، و

 فالات، انطلقا من المذهب الذي يقول بجواز التصوير.وير في الاحتالتص أذكر ضابط

 يجوز التصوير في الاحتفالات على ألا يؤول التصوير إلى مفسدة مادية أو أدبية.الضابط: 

 معنى الضابط: أولاً: 

، ثم يختلف الحكم بناء على ما (1)يندرج التصوير في الاحتفالات في العصر الحالي تحت حكم التصوير المعاصر 

تصويره، وما يؤول إليه هذا التصوير وأن ذلك يجوز بشرط ألا يؤدي إلى مفسدة، سواء أكانت المفسدة بفعل  يتم

التصوير ذاته بأن يتم تصوير المفاسد والمنكرات، أو أن يؤول الضابط إلى مفاسد مادية تتجلى بالنزاعات بين 

بصاحب  رلذي يترتب عليها؛ كأن تؤدي إلى التشهيالأفراد، بسببه، أو مفاسد أدبية معنوية تتمثل بالضرر النفسي ا

الصورة، أو الإساءة إليه، ويمكن ضبطها أ|ن الأصل في التصوير المعاصر الإباحة ما دام في وجوه لا تتعارض 

 مع الشريعة.

 مستند الضابط:ثانياً: 

 قاعدة: الأصل في الاشياء الإباحة.

 دراسة الضابط:ثالثا : 

على أن الأصل في التصوير الإباحة، لذلك أدرس ههنا ضوابط لابد من مراعاتها  ذكرت أن هذا الضابط محمول

 في التصوير.

 (2) الاحتفالات.أولاً: ضوابط لا بد من مراعاتها في التصوير في 

في  لأن ؛تجنب تصوير الاحتفالات التي تحتوي على المحرمات والمكروهات بقصد الاحتفاظ بذكراها -1

 إقرار المحرمات والمكروهات الموجودة والرضا بها.تصويرها بهذا القصد يعني 

لك يتبع لشروط عدم تصوير العورات ذمراعاة رضى من يتم تصويره وأخذ إذنه في ذلك وموافقته، ولكن  -2

 وما يحرم النظر إليه، ويتبع لقواعد النظر والعورة.

                                                           
 ، وما بعدها.212التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة، لتوفيق البوطي، ص. (1)
 .212، 217ص: لرفيف الصباغ، ي،. حفل الزفاف في الفقه الإسلم(2)
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إلى صور النساء كالنظر عدم تعريض ما تم تصويره بين النساء لأنظار الأجانب من الرجال، لأن النظر  -3

لا تباشر المرأة المرأة فتنعتها لزوجها »: إليهن مباشرة في الحل والحرمة، ويستدل على ذلك، بقول النبي

 (1) «.كأنه ينظر إليها

 بل والنظر إلى الصورة أبلغ من الوصف بكثير.

ر، واتخاذ الصور، وما يتم تصويره -4 ر والمصو   ، ومن يقوم بطباعةيتبع حكم فعل التصوير أي المصوِّ

 الصور ومن ينظر إليها لأحكام النظر والعورة من ناحية الحل والحرمة.

 ثانيا: مسائل تتعلق بالضرر الأدبي والضرر المادي ناجمة عن التصوير.

تشرت وسائل التصوير الحديثة، وأصبح من السهولة نشر الصور عبر وسائل نحيث افي الوقت الحالي  -1

 ا حكم نشر صور دون إذن صاحبها، وهل يترتب على ذلك عقوبة؟التواصل الاجتماعي، فم

يمثل هذا التصرف ضررا أدبيا ، لمن تم نشر صوره عند الغير دون إذن منه، لذلك سأعرف هذا النوع من 

 الضرر وما يترتب عليه.

يب صوهو الضرر الذي قد يصيب الجسم فيحدث تشويها فيه فيتألم الشخص لذلك، أو قد ي»الضرر الأدبي: 

الشخص في شرفه أو في اعتباره أو في عرضه أو في عاطفته، وبالجملة فهو عبارة عن الألم والحزن 

 (2) «.الذي يصيب الإنسان

وقد ذهب بعض المعاصرين للزوم التعويض عن هذا النوع من الضرر، وهو الرأي الذي يتوافق مع روح 

 عويض على هذا النوع من الضرر.الشريعة ومبادئها، وهو ما يذهب إليه القانونيون من الت

رء لكثير من المفاسد، لأن في أن في فرض التعويض عن هذه الأنواع من الأضرار د وترى الباحثة

 ردع، ودفع لمفاسد.ذلك 

 حكم الصور بين الزوجين حال الانفصال إذا لم يتم الاتفاق بشأنها. -2

و يأخذ كل منهما ما يتعلق به وما كان إذا تم الاتفاق بين الزوجين بشأن هذه الصور كأن يتم حرقها أ

 مشتركا بينهما إن أمكن فصله جاز وإلا يتم إتلفه.

وفي حال مالم يتم الاتفاق بشأنها، فإن المرأة وأهلها يتضررون بسبب هذا النوع من الصور فيجوز في 

 الضرر مجددا .حقهم اتخاذ الإجراءات الملئمة للتخلص من هذا النوع من الصور، بما لا يؤدي للشقاق و

 

 

 

                                                           
(1)

 .32/ 7(، 1240صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب لا تباشر المرأة المرأة، حديث رقم: ). 
 . 224/ 1، الوسيط في شرح القانون المدني الجديد، للسنهوري، 13. نظرية الضمان، للزحيلي، ص: (2)
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 تمهيد:

ها، ولا ينفك إذ يعتبر أهم سبب من أسباب ؛للحتفال لأنها تلحق به، وتعتبر بمثابة التابع ا  ملزم ا  تعتبر التهنئة جزء

 لذلك كان لابد من بيان ضوابطها. نئة سواء أكانت مادية أو معنوية؛هاحتفال عن ت

 وتعتبر الضوابط ههنا استنباطا وبناء على ما سبق من ضوابط المشروعية، 

 وقبل بيان الضوابط لا بد من تعريف التهنئة:

 التهنئة لغة:

 «.مشقّة غير من خيرٍ  إصابةِ  على دلُّ ي: والهمزة والنون الهاء» مصدر من هن أ يهنئ تهنئة، جاء في مقاييس اللغة:

(1) 

 (2) مشقة.هو ما أتاك بل  :المَهْنَأ  و نيءوالهَ 

 : التهنئة اصطلاحاً 

 وردت عدة تعريفات للتهنئة منها:

 (3) «.السرور بعود الدعاء فهي التعزية ضد التهنئة» -

 (4) «.مواجهة من أصابه خير بالسرور، مع الدعاء بالاستمتاع بهذا الخير» -

 (1) «.ء له بالاستمتاع به، وعوده إليهدخال السرور على من أصابه خير، وذلك بالمباركة والدعاإ» -

لكن بالنظر إلى هذه التعاريف يتبين أن أقربها للواقع ولما جرى عليه العرف التعريف الثالث، الذي جرى عليه 

 نوع من التهنئة المادية.المعاصرون، إلا أنه يقتصر على التهنئة المعنوية، بينما جرى العرف على 

على معنى إدخال السرور على الغير دون ذكر سرور الشخص لغيره، لذلك يمكن تعريف التهنئة  وكذلك اقتصر

 بأنها:

   «مشاركة الفرد غيره بفرحه، بتصرف معنوي )المباركة وإظهار الاحتفال والدعاء( أو مادي )الهدايا والنقوط(.»

 

                                                           
 (هنأ)مادة:  لابن فارس، . معجم مقاييس اللغة،(1)
  (هنأ: )مادة لابن منظور، انظر: لسان العرب، .(2)
 . 434/ 1 للبجيرمي، . حاشية البجيرمي، (3)
 .113. معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعجي، حرف التاء، ص: (4)
 . 21. أحكام التهنئة في العيدين، أحمد بن حمد بن عبد العزي الونيس، ص (1)
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 نهنئهم، لذلك سأذكر الضوابط مرتبة على ذلك.ويختلف حكم التهنئة بحسب من 

 المطلب الأول: تهنئة المسلمين. 

 الضابط الأول: ضابط ما يجوز تهنئة المسلمين فيه مرده إلى العرف، على أن يكون الاحتفال بأصله مشروعاً.

 معنى الضابط:ولاً: أ

هنئ ي يجوز للمسلم أن يالاحتفالات الت ماالذي تجوز التهنئة فيه، أي  الغاية من هذا الضابط بيان نوع الاحتفال

 غيره فيها.

 (1) .دنيوية ، أودينية نعمة له تجددت منتكون بكل ما يسر ويسعد، ولكل  تهنئةوال

 «.ساعة لك في يفعلونه ولا العارض من بالسلمة يهنون العقلء لأن ظاهرة نقمة دفع أو نعمة تجدد عند ستحبفت»

(2) 

 (3) باحة.مويرى بعض الشافعية أنها 

على أن يكون عرفا  صحيحا ، وهي ضد التعزية لذلك جازت في  العرف بين المسلمين، ود إلىمردوالتهنئة أمر 

 كل ما يحدث للإنسان من النعم، وما يندفع عنه من النقم، وما يفاجئه من فرح وسرور.

 ضوابط المشروعية. ه من ضوابط في فصلروعا  بناء على ما بنيتأن يكون الاحتفال بأصله مش بضابط 

 فإذا كان الاحتفال في أصله غير مشروع فل تجوز التهنئة فيه إلا استثناء.

 مستند الضابط: ثانياً: 

بسجود الشكر عند من يقول به من الفقهاء، ولما  يحدث من النعم أو يندفع من النقملما يستدل على عموم التهنئة 

 (4) ان.رمضكان يبشر أصحابه بقدوم  روي من أن النبي

 . الطاعات وظائف وأوقات الخيرات بمواسم بعضًا بعضهم المسلمين تهنئةويقاس عليه 

                                                           
 .232/ 10لعلء الدين علي بن سليمان المرداوي،  ،. انظر كتاب الفروع ومعه تصحيح الفروع(1)
 . 142/ 2للمرداوي،  ،. الإنصاف(2)
 .122/ 1فاظ أبي شجاع، للشربيني، ، الإقناع في حل أل223/ 1 للأنصاري، . أسنى المطالب شرح روضة الطالب،(3)
، حَاشِية  42ها، لابن حجر العسقلني، ص. جزء في التهنئة في الأعياد وغير122/ 2 للنجدي، . انظر: حاشية الروض المربع،(4)

 . 223/ 1 للأنصاري، ، أسنى المطالب شرح روضة الطالب،11/ 1اللب دِي على نَيْل المَآرِبِ، 
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 (1) .في تخلفه عن غزوة تبوك ، بحديث كعب بن مالكتجددت له نعمة دينية وكذلك التهنئة على من

 ، فذلك مبني على عرف وعادة. تجددت له نعمة دنيوية وأما من

ئة تابعة للحتفال وملزمة له والاحتفالات تابعة للعرف فكانت كأصلها تابعة وكونها تابعة للعرف؛ لأن التهن

 للعرف.

إذ (2) وعالمتبللتابع حكم وكونها مرتبطة بمشروعية الاحتفال أو عدمها لأنها بمثابة التابع للحتفال ملزمة له، و

 ه لا يستقل بحكم عن متبوعه.إن

له، فإن كانت على ما لم يجزه الشرع كانت بمثابة إقرار للحرام بالإضافة أن التهنئة هي فرح بالشيء وإقرار 

 وتشجيع على المنكر، وقبول به وهذا ما تأباه الشريعة.

 دراسة الضابط: ثالثاً: 

 تتم دراسة الضابط من ناحيتين:

ائز و جوذكرت في معنى الضابط أنها مختصة بما ه الناحية الأولى: ما يجوز التهنئة فيه من أنواع الاحتفالات،

أصالة، أي أن يكون الاحتفال في أصله مشروعا  حتى تجوز التهنئة فيه، وما هو غير مشروع فإنه يتبع لقواعد 

 الترجيح بين المصالح والمفاسد.

نسان ن الإلأ ؛وذلك أن التهنئة تعتبر من أهم الروابط الاجتماعية في المجتمع، وهي تندرج تحت مصلحة حفظ النسل

أبناء جنسه، وترك التهنئة قد يمس هذه المصلحة في بعض الحالات، فيوازن بينها  بعيدا  عن لا يستطيع أن يعيش

 وبين ما تتعارض معه من المصالح الأخرى ثم تعطى الحكم الشرعي المناسب بناء على ذلك.

 الناحية الثانية: أنواع التهنئة:

 التهنئة المعنوية:

 ، فهي نوع تهنئة لا يتعلق بأمور مادية.التقبيل والعناقلفة، وألفاظ المباركات المختتتمثل بالدعاء و

 شرعياً  يجوز أن يتخير من الصيغ ما شاء مادام لا يخالف عقيدة ولا أصلاً : ما يتعلق بالألفاظ منهاوضابط 

 عن التشبه بغير المسلمين. وخارجاً 

                                                           
(، صحيح مسلم، كتاب التوبة، باب حديث توبة 4421صحيح البخاري، كتاب المغازي، باب حديث كعب بن مالك، حديث رقم: ) .(1)

 (.2721حديث رقم: ) كعب بن مالك وصاحبيه،
، شرح التلويح على التوضيح لمتن 411/ 3 ،للشاطبي ،، الموافقات77/ 2 للشيباني، . انظر: عمدة القاري شرح صحيح البخاري،(2)

 ، بلفظ حكم التابع يؤخذ من المتبوع.411/ 2التنقيح في أصول الفقه، للتفتازاني، 
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 معنى الضابط: 

 تختلف ألفاظ التهنئة بين أن تكون دعاء أو ألفاظ مباركات.

، وما لم يرد (1) بحسبهافيستحب أن يدعو بما ورد في السنة وما أثر عن الصحابة والتابعين بكل مناسبة  الدعاء أما

غ فيتخير من الصي قة،من العبادات المحضة المطلفإن الدعاء  ،فيه أثر تخير من الدعاء ما تناسب عما يهنئ به

 .(2) .المسلمينشبه بغير عن الت   ارجا  للدعاء ما شاء ما دام لا يخالف عقيدة ولا أصل شرعيا وخ

 سلمين.، أو بما يعتبر تشبها  بغير المشرعيا   وكذلك يحمل عليها كل نوع من أنواع التهاني فل يجوز بما يخالف أصل  

ولا ينص الفقهاء على ذلك في كتبهم، إنما يذكرون بعض ألفاظ التهنئة مما جرى عليه العرف في زمانهم مع بيانهم 

 ، ثم يذكرون حكمها.لحكمها

 مستند الضابط:

 وقولوا ،كذاه تقولوا لا :فقال (،والبنين بالرفاء) :له فقالوا امرأة فتزوج البصرة قدم أنه طالب أبي بن عقيل عن»

 (3) .(عليهم وبارك لهم بارك اللهم) :الله رسول قال كما

 وجه الاستدلال بالحديث: 

 فيه لما وقيل ،لله ذكر ولا ثناء ولا فيه حمد لا لأنه :فقيل ذلك عن يالنه علة في واختلف»جاء في فتح الباري: 

 رفوا رفوتهو الثوب رفأت من ،الالتئام فمعناه الرفاء وأما بالذكر البنين لتخصيص ؛البنات بغض إلى الإشارة من

وسلم  هعلي الله ىصل أنه يظهر الذي المنير بن وقال ،فيه كراهة فل والائتلف بالالتئام للزوج دعاء وهو ورفاء

                                                           
كان إذا رفأ الإنسان إذا  أن النبي نه صلى الله عليه وسلم، عن أبي هريرة. من ذلك: أن يدعو لمن تزوج بالدعاء الوارد ع(1)

 «بارك الله لك وبارك عليك، وجمع بينكما بخير»تزوج، قال: 
. والنسائي 241/ 2(، 2130ومعنى رفأ هنأ، والحديث حسن أخرجه أبو داوود، كتاب النكاح، باب ما يقال للمتزوج، حديث رقم: )

، والترمذي، أبواب النكاح، باب ما جاء فيما يقال 107/ 1(، 10017ة، باب ما يقال له إذا تزوج، حديث رقم: )كتاب اليوم والليل
، كلهم من 214/ 1(، 1101. وابن ماجه، كتاب النكاح، باب تهنئة النكاح، حديث رقم: )311/ 2(، 1011للمتزوج، حديث رقم: )

جر، لابن ح ،أبي صالح عن أبيه، عن أبي هريرة وهو سند حسن، فتح الباري طريق عبد العزيز بن محمد الدراوردي، عن سهيل بن
1 /222. 

« صح جسمك يا خوات»فقال: ومن ذلك أيضا أن يدع للمريض إذا زاره بما نقل عن خوات بن جبير قال: مرضت فعادني النبي
  بن إسحاق عن صالح بن خوات بن جبيروهو حديث ضعيف أخرجه الحاكم في المستدرك، والطبراني في الكبير من طريق عبيد الله

عن أبيه عن جده، وعبيد الله له أحاديث لا يتابع منها على شيء، وذكر الذهبي في كتابه ميزان الاعتدال هذا الحديث من مناكيره. 
 .101/ 3، ميزان الاعتدال في نقد الرجال، للذهبي، 1/22، المعجم الأوسط، 3/427المستدرك على الصحيحين، 

لمن تزوج، فقد قال الشافعية والحنابلة بكراهة هذا اللفظ لما فيه من -أي بالالتئام ولم الشمل-. من ذلك الدعاء: )بالرفاء والبنين( (2)

 . نهاية المحتاج،322/ 1 للنووي، ، روضة الطالبين،112/ 3 للدمياطي، موافقة لأهل الجاهلية، أسنى المطالب شرح روض الطالب،
 .241/ 2 للنجدي، الروض المربع، .202/ 2 للشربيني،

، سنن ابن ماجة، كتاب 240/ 1(،1132. السنن الكبرى للنسائي، كتاب النكاح، باب كيف الدعاء للرجل إذا تزوج، حديث رقم: )(3)

: ، حديث رقم، مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث عقيل بن أبي طالب214/ 1(، 1102النكاح، باب تهنئة النكاح، حديث رقم: )
 . 1/222.  ورجاله ثقات إلا الحسن عن عقيل لم يسمع بما يقال، فتح الباري، لابن حجر، 3/220(، 1732)
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 صورةب للمتزوج قيل لو أنه فيظهر ،دعاء لا تفاؤلا يقولونه كانوا لأنهم؛ الجاهلية موافقة من فيه لما اللفظ كره

 (1) «.يكره لم الدعاء

 وتعتبر هذه العلل بمجموعها ضابطا  لما يجوز من الدعاء والألفاظ.

ل التعبيرية عن الفرح والسرور، وتتمثل هذه التهنئة بصورة من التهنئة المعنوية هو التهنئة بالأفعا النوع الثاني

 التقبيل والمعانقة والتسليم، وقد تتمثل بصورة شيء من اللهو كالرقص والغناء، وقد تتمثل بشيء من الاحتفال.

 (أن تكون على وجه مشروع.ويجمعها جميعا ضابط: )

 معنى الضابط: 

المتمثلة بالأفعال التعبيرية عن الفرح والسرور بأن تكون على وجه يبين الاحتفال ضابط صورة التهنئة المعنوية 

 مشروع.

في الاحتفال تحمل على مسألة اللمس وما يجوز النظر إليه، التي ينص على أحكامها  فالتقبيل والمعانقة والمصافحة

 (2) الشهوة.الفقهاء، فتجوز بين أبناء الجنس الواحد، ومن الأطفال والمحارم بضابط أمن 

 ؛دعت ذلكوذلك لوجود المناسبة التي است ،وتعتبر المصافحة والتقبيل والمعانقة في الاحتفال غير اللقاءات العادية 

نوع  ن هذاإلذلك فإن التقبيل في أيام الاحتفال لا يعتبر مكروها  عند بعض الفقهاء لوجود المناسبة، ويمكن القول 

  (ي الاحتفالات من اللهو ما لا يغتفر في غيرهايغتفر ف: )إذ ،من اللهو المغتفر في الاحتفالات

ن ع فل مانع منه عند التهنئة إذا كان على وجه مشروع، لأنه يمثل تعبيرا   بالرقصوكذلك التعبير عن التهنئة 

بِي   أتََيْت   قَالَ  عَليِ   عَنْ  انفعال الفرح والسرور، وشاهد ذلك:  ،مَوْلَايَ  أنَْتَ »: زَيْدٍ لِ  فَقَالَ  :قَالَ  ،وَزَيْد وَجَعْفَرٌ  الن 

ل قِي خَلْقِي أشَْبَهْتَ  أنَْتَ » :لجَِعْفَرٍ  وَقَالَ  :قَالَ  فَحَجَلَ   كَ مِنْ  وَأنََا مِنِّي أنَْتَ »: ليِ وَقَالَ  قَالَ  زَيْدٍ  وَرَاءَ  فَحَجَلَ  قَالَ  ،«وَخ 

 (3) «.جَعْفَرٍ  وَرَاءَ  فَحَجَلْت   قَالَ 

 وجه الاستشهاد بالحديث:

 (4) ي.بمشأن يرفع رجل ويقفر على الأخرى من الفرح، وقد يكون بالرجلين معا ، إلا أنه قفز وليس : هو والحجل

                                                           
 للمناوي، ، انظر فيض القدير،311/ 21 للشيباني، ، انظر عمدة القاري شرح صحيح البخاري،222/ 1لابن حجر،  ،. فتح الباري(1)

1 /172 
 اللباس.وسيتم تفصيل أحكام العورة في ضابط . (2)
، وذكر البيهقي، انه ليس بالمعروف 213/ 2(، 217. مسند الإمام أحمد، مسند علي بن أبي طالب رضي الله عنه، حديث رقم:)(3)

(، 21117جدا، السنن الكبرى للبيهقي، كتاب الشهادات، باب من رخص في الرقص إذا لم يكن فيه تكسر، وتخنث، حديث رقم: )
10/222. 

 122/ 1مشارق الأنوار على صحاح الآثار، لليحصبي، ، 122/ 3لقاسم بن سلم الهروي أبو عبيد، ل غريب الحديث،.  (4)
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ولم ينكر صلى الله عليه وسلم ذلك، ، بين يدي النبي جعفر-مخصوصةهيئة وهو نوع من الرقص ب-فقد حجل 

 ، وهي ذاتها تهنئة الغائب.ذلك فرحا بلقاء النبي جعفر فعل وقد

 دية: التهنئة الما

من ناحية -ما يناسبها بما يجري عليه العرف راف في كل مناسبةمنها للأع هدايا المادية والنقوط، وتتبع كلتتمثل بال

 ، بناء على الاستقراء -القيام بها من قبل المكلف

 فقد يجري العرف في بعض المناسبات على التهنئة المعنوية فقط دون المادية.

أشخاص في التهنئة المادية دون غيرهم كتهنئة الأقارب فقط في بعض المناسبات، وقد يجري العرف على اعتبار 

 وفي بعض المناسبات تهنئة المدعوين فقط.

ئة منها بحسب التكييف الفقهي لكل نوع من أنواع التهن أما حكم ذلك فيعتبر نوع من البر والصلة، ويختلف حكم كل  

 المادية.

 إلى ما يعتبره العرف وقتا للتهنئة.  الضابط الثاني: مدة التهنئة، تمتد

 معنى الضابط:أولا: 

 يبين هذا الضابط الوقت الذي تمتد إليه التهنئة. 

المبادرة بالتهنئة عند قيام حادث السرور، ثم تمتد بعد ذلك إلى  لىوتمتد إلى ما يعتبره العرف وقتا للتهنئة، والأو

 لك من عرف لآخر.الوقت الذي يعتبره العرف وقتا للتهنئة، ويختلف ذ

 والأولى إلى ما ذهب إليه الجمهور. ،ولكن الشافعية قيدوا مدة التهنئة بالولادة لمدة ثلث أيام

 جاء في حاشية الجمل:

 ،بره ورزقت أشده وبلغ الواهب وشكرت الموهوب الولد في لك الله ببارك الولادة عند ونحوه الوالد تهنئة ويندب»

 في رم مما أخذا   السفر من القدوم أو العلم بعد ثلثا   زمنها امتداد والأوجه ،خيرا الله جزاك بنحو عليه الرد ويندب

 (1) «.التعزية

 والحنفية قيدوها بسبعة أيام: 

 وردو هذه المدة في باب اللعان ومتى يجوز للرجل نفي الولد:أفقد 

                                                           
 .227/ 1سليمان بن عمر بن منصور العجيلي، ل. فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلب المعروف بحاشية الجمل، (1)
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 (1) «.عادة أيام سبعة ومدتها التهنئة( )عند الحي الولد( نفي»

 ه التحديد للعرف مما يدل أنها تابعة للأعراف. مع ردهم هذ

، فللمذاهب الأخرى في تحديد وقت التهنئة، واالتهنئة في حقيقتها تابعة للعر لنصوص- اطلعت عليه فيما-أعثرولم 

في بعضها و أسابيع،فيحكمها العرف من ناحية الوقت، ففي بعض الأعراف تمتد بضعا من الأيام، وفي بعضها تمتد 

 را ، ويختلف ذلك من عرف لآخر.تمتد شهو

 : يختلف تكييف الهدايا والنقوط بحسب ما يقتضيه العرف.الثالثالضابط 

 معنى الضابط:أولا: 

 (2) مأذونه.أو يد  ،ما يجمع من المتاع وغيره في الأفراح لصاحب الفرح في يدهالنقوط هو: 

ى العرس مناسبات الأفراح المختلفة فإنها تأخذ ، ويحمل عل(3) العرسوقد يذكر الفقهاء النقوط ويقصدون به هدية 

 حكما واحدا ، إذ المعنى في كل منهما واحد، وهو التهنئة وإظهار السرور لصاحب الفرح. 

وقد يقتصر معنى النقوط على ما يقدم في المناسبات من نقود، والهدايا تشمل غير النقود من الأعيان المادية، 

 العرف القولي. على اختلف بناء والخلف في ذلك

لمن تكون  ؛والغاية من التكييف الفقهي له معرفة أثر ذلك التكييف على حكمه من حيث رده أو لا، ومن ناحية تملكه

 لعرف وتتردد بين أمرين:يختلف تكييف كل منها بحسب اوملكيته، 

 رده والوفاء بهعليه في ذمة من يعطى له أو صاحب الفرح، قرض  أن تكون -1

 ة يستحب الإثابة عليها.تعتبر، هبوقد  -2

 مستند الضابط: ثانياً: 

 ؛(4) تماعيالاجيعتبر النقوط في الأفراح من العادات والأعراف الحسنة في المجتمع الإسلمي ذات أثر في التكافل 

 .(فالمعروف عرفا  كالمشروط شرطا  )، (1) أنشأهلذلك كان تكييفه الفقهي مبنيا  على العرف الذي 

                                                           
 . 214/ 3 لابن عابدين، ، حاشية ابن عابدين،222/ 1 . انظر: اللباب في شرح الكتاب،411/ 3 للحصكفي، . الدر المختار،(1)
 .341/ 2 للبجيرمي، ، حاشية البجيرمي على شرح المنهج،202/ 3للهيتمي،  . انظر: تحفة المحتاج،(2)
 .212/ 2 لعبد الغني بن ياسين، . حَاشِية  اللب دِي على نَيْل المَآرِبِ،3)
 .1، ص2011، 1432، 2رنة، مجلة الباحة للعلوم الإنسانية، العدد . انظر النقوط في الأفراح دراسة فقهية مقا(4)
 221/ 3 للبجيرمي، . انظر حاشية البجيرمي،(1)
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 ضابط: دراسة الثالثاً: 

ذكرت أن التكييف الفقهي للنقوط وهدايا الأفراح راجع إلى العرف، ويختلف العرف في تكييفها من ناحيتين، إما 

 أن يجري العرف على اعتبارها بمثابة القرض الذي ينبغي رده.

 أو أن يجري العرف على اعتبارها هبة.

 والغاية من معرفة التكييف الفقهي لها مرتبط من ناحيتين:

 ثابة عليها وردها.الإ -1

 لمن تكون ملكيتها. -2

قال إنه هبة لا  وبعضهم، (1) لههو قرض يجب رد بدل  :قال اختلف الفقهاء في تكييف النقوط، فبعض الحنابلةوقد 

 يجب رد بدل لها

 راجع إلى العرف. هم ومرد الاختلف بين

تها، وفي مناطق أخرى لا يلزم برد المثل والعرف جار في بعض المناطق بإلزام المهدى إليه برد مثل الهدية أو قيم

أو القيمة بل يكتفى برد هدية إثابة للمهدي عند حصول مناسبة من غير إلزام، وقد يجري العرف على إلزام المهدى 

 (2) عليها.إليه بالإثابة 

 لزام برد المثل أو القيمة، فتكيف على أنها قرضفإن كان العرف يقتضي الإ

 دون إلزام، فهو الهبة التي يستحب الإثابة عليه.وإن كان يقتضي الإثابة 

 لزام بالإثابة فهي هبة الثواب.وإن كان يقتضي الإ

أما ملكيتها، فيعلق الفقهاء حكم ملكيتها على صاحب الفرح، وقد يربطونها بقصد المهدي مع تصديقه، إلا أن 

 ها.الخلف في الإثابة وعدمها راجع إلى من أهديت إليه، فهو الذي عليه رد

والأصل أن يكون النقوط والهدايا لصاحب الفرح عند الإطلق كما ينص الشافعية، ولأن هذا هو المقصود من 

النقوط في عرف الشارع، فيحمل على عرفه، ولأن الغاية منها هو إعانة صاحب الفرح، ويكون ذلك بتمليكه المال 

 فل فيه.أو العين المادية، إلا أن العرف قد يجري على تمليكها للمحت

 أو تمليكها لوليه.

                                                           
(1)

 .233/ 2 للمرداوي، الإنصاف،. 
 13ص لرفيف الصباغ، . انظر حفل الزفاف،(2)
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 (1)أو تمليكها لصاحب الحفل. 

 نصوص في المذاهب الأخرى في بيان لمن تكون ملكيتها. من-اطلعت عليه  فيما-أعثرولم 

 

 المطلب الثاني: تهنئة غير المسلمين.

ا اليوم، م هذالضابط في تهنئتهم: الأصل عدم جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وجاز لضرورة بضابط عدم تعظي

 لإن في التعظيم إقرار لهم على كفرهم.

وقبل الشروع في بيان الضابط ودراسته ومعناه، أود الإشارة إلى أن هذا الضابط مبني على الضابط الوارد في 

 ، فجميع ما ورد فيه هو نتائج توصلت إليها الباحثة.الفصل الأول وهو: )عدم كونه تشبه  بغير المسلمين(

 الضابط:معنى أولاً: 

 ومتى تكون غير جائزة. ،يبين هذا الضابط متى تكون تهنئة غير المسلمين جائزة

عدم جواز تهنئتهم بأعيادهم، ويقصد بأعيادهم الأعياد الدينية التي تختص  :والأصل الذي بني عليه الضابط هو

 بعقائدهم لا الدنيوية.

 ي أصله مشروعا  حتى تجوز التهنئة فيه.وقد ذكرت في الضابط الأول من التهنئة أن يكون الاحتفال ف

 فكل احتفال غير مشروع بأصله لا تجوز التهنئة فيه، وذلك لأن في التهنئة نوع من الإقرار.

اصة أو لأنها عادة خ ،إما لأنها جزء من عقيدتهم-تشبه بغير المسلمين –بها  باختصاصهموتعلل حرمة التهنئة لهم 

 بهم.

 ظيم تعظيم المسلم لما يقوم به غير المسلم مع تقديسه له.ويقصد بالتع التعظيمأو لعلة 

فإذا انتفت العلة في ذلك عاد الحكم إلى الأصل الذي ينبغي أن يعامل به المسلم غير المسلمين وهو البر بهم 

 والإحسان إليهم.

 مستند الضابط: ثانياً: 

ڎ  ڎ  ڈ  ڈژ  ژ  ڑ  ڑ    ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌچ قوله تعالى:  -

 2الممتحنة:  چک     ک  

 

                                                           
 . 222/ 4 للرملي، اج،، نهاية المحت310/ 11 للنووي، ، المجموع،11/ 3 للدمياطي، . انظر: إعانة الطالبين،(1)
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 وجه الاستدلال:

لإحِسان وجواز الاحتفاء ويؤخذ من هذه الآية جواز معاملة أهل الذمة با»جاء في التحرير والتنوير: 

 (1) »بأعيانهم.

 
ف لمصالح في حال الضرورة والموازنة، وهذا إن ترتب على ترك المكلدرء المفاسد أولى من جلب ا  -

 ضرر أو حرج في ترك التهنئة. التهنئة 

 دراسة الضابط: ثالثاً: 

 ،ذكرت في الضابط الأول من التهنئة أن التهنئة تتبع للحتفال، لذلك ترتبط بحكمه من حيث المشروعية وعدمها

 كما أن للتابع حكم الأصل.

ئة فيه إلا ضرورة بضابط عدم لم تجز التهن ازت التهنئة، وإن كان غير مشروعفإذا كان الاحتفال مشروعا  ج

 .التعظيم، والتعظيم لأعيادهم

لذلك لا بد من تفصيل أقسام أعيادهم من ناحية الحكم الشرعي، وتخضع أحكام أمر تابع للعقيدة والإيمان؛ والتعظيم 

أعياد غير المسلمين لضابط التشبه، وهو ما درسته في ضوابط المشروعية، ودراسة الضابط ههنا هي اسقاط 

 ، وتقسم المناسبات عندهم إلى:بغير المسلمين م التشبهدمسألة على ما ورد في ضابط علل

 مناسبات دنيوية:

 وهي قسمان:

من غير المسلمين وبقي  نشئهوهذا النوع من الاحتفالات هو ما كان أصل ممناسبات يكون فعلها تشبهاً بهم، 

 ه.الاحتفال ب علىخاصا  بهم حيث لم يجر العرف بين المسلمين 

بناء على  ةوهذا النوع من الاحتفالات يكون فعله غير مشروع، والتهنئة فيه ذكرت أنها تابعة للحكم فكانت التهنئ

 هذا الأصل غير مشروعة، كالاحتفال بيوم الأم.

وهي المناسبات التي ترتبط بالأمور المعيشية الحياتية التي يشترك فيها جميع بهم.  مناسبات لا يكون فعلها تشبهاً 

 البشر، والتي يكون فعلها نوع من التكافل الاجتماعي؛ كالنكاح والولادة، والنجاح وغير ذلك.

ر تفت خصوصيتها بغينحتى اوالمناسبات التي كانت خاصة بهم ثم جرى العرف بين المسلمين على جوازها، 

 المسلمين.

                                                           
 .112/ 22التحرير والتنوير، لابن عاشور،  .(1)
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لبر انوع من المناسبات نوع من الإحسان والتهنئة لهم في هذا الوهذه المناسبات الاحتفال بها جائز في أصله فتكون 

والصلة، وقد أمرنا الله تعالى بالإحسان إليهم، كما ورد في الآية، لأن التهنئة في هذه المناسبات تعتبر من الحقوق 

 الاجتماعية.الإنسانية 

 مناسبات دينية:

 يفرق في المناسبات الدينية بين:

لاحتفال بها جاز ا يمان بالرسل والكتب السماوية السابقة،مبنية على الإ وبينهم، مناسبات مشتركة بيننا -1

، لأنها جزء من عقيدتنا فما يؤمنون به نؤمن به، وتهنئتهم فيها (مخالفتهم في الصورة والهيئةبضابط: )

بناء على ذلك تكون جائزة، إذا كان احتفالهم لنفس المناسبة التي أقرتها الشريعة ولم يعترها مخالفات 

 بالعقيدة.

اسبات خاصة بهم، وهي المناسبات التي ترتبط بعقيدتهم الخاصة بهم، فهذه الاحتفال بها غير جائز من -2

 لارتباطها بعقيدتهم فتكون التهنئة فيها غير جائزة بناء على ذلك. شرعا  

وهذا هو الأصل الذي عنيته من الضابط، بأن الأصل عدم جواز تهنئتهم بنوعين من الاحتفالات وهي 

 التي تتعلق بعقائدهم، والاحتفالات التي هي من العادات الخاصة بهم. الاحتفالات 

لكن بعرض المسألة على مقاصد الشريعة، يتبين أن الحكم ليس على إطلقه بل يستثنى منه حالات تصبح فيها 

لى عالتهنئة من الحاجيات أو الضروريات لا التحسينيات، ففي هذا الحال إن كان في ترك التهنئة حرج أو ضرر 

 للحرج والضرر الواقع. فإنها تجوز رفعا   تاركها؛

 وبيان ذلك: 

ر من تحسينيات بعدم التهنئة لغير المسلمين في مناسباتهم تعتبر من تحسينيات حفظ الدين، وتهنئتهم في هذا اليوم تعت

د المسلمين، ن في بلن التهنئة تقوم بتوثيق الروابط الاجتماعية بين أفراد المجتمع، وهذا يكوحفظ النسل؛ وذلك لأ

 ما  على ذلك تكون التهنئة محرمة وهذا هو الأصل، تقدي وبناء حفظ الدين على تحسيني حفظ النسل؛ فيقدم تحسيني

 لتحسيني حفظ الدين على تحسيني حفظ النسل.

ل وغير مإلا أن التهنئة لهم في بلد غير المسلمين، قد تصبح حاجة تقتضيها الحاجات الحياتية، من ضرورة التعا 

ذلك، وعدم تهنئة المسلم لهم في هذا اليوم ربما يؤدي إلى عداوتهم له، وعدم تعاملهم معه، فتخرج بذلك من  

التحسيني إلى الحاجي، لما قد يترتب على تركها من الحرج، وينطبق الأمر على من كان له ذو رحم كتابي لصلة 

 ه لتهنئته في هذا اليوم قطيعة رحم.الرحم وهي من حاجيات حفظ النسل أيضا، إذا كان في ترك

 ففي هاتين الصورتين تعارض الحاجي مع التحسيني، فيقدم الحاجي على التحسيني.
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فيقدم الحاجي على التحسيني بضابط عدم تعظيم هذا اليوم، والإنكار القلبي لما يفعلونه، لأن في التعظيم إقرار على 

 عقائدهم الفاسدة.

التهنئة لغير المسلمين بالتعظيم، لأن التعظيم هو إقرار لهم على  نصوصهم حرمةقهاء في ولهذا كان يربط الف

 عقائدهم الفاسدة وإيمان بها وهو نوع من الكفر.

 يتخير الألفاظ التي لا تدل على تعظيمه لهم.كذلك عليه أن و

 حرج. ويختلف الأمر باعتبار التهنئة من الحاجيات أو التحسينيات، بحسب ما يترتب على تركها من

 فقد تكون من الحاجيات بالنسبة للمسلم في بلد غير المسلمين، إن كان تركه لتهنئتهم قد يوقعه في أذاهم.

 وكذلك لمن كان له ذوو رحم غير مسلم وكان تركه لتهنئته يؤدي لقطيعة رحم.

ز تهنئتهم يات، فل تجوتحسينأما في الأحوال الأخرى وفي بلد المسلمين تبقى التهنئة لهم في أعيادهم في نطاق ال

 فيها.

 والله تعالى أعلم. 

وفي بعض الحالات النادرة إذا كان في ترك التهنئة لهم في أعيادهم، قد يؤدي إلى قتل النفس، فههنا تصبح التهنئة 

من ضرورات حفظ النفس، فيتعارض التحسيني مع الضروري وحال تعارضهما يقدم الضروري على التحسيني، 

 وتجوز التهنئة.

 والله تعالى أعلم.
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 : ضوابط إقامة الاحتفالات في المسجد:الخامسالمبحث 

 

 وفيه خمسة مطالب:

 المطلب الأوَّل: ضابط ما يجوز من الاحتفالات في المسجد.

 المطلب الثَّاني: ضابط ما يجوز وما لا يجوز من التَّصرُّفات في المسجد.

 ال في المسجد.المطلب الثَّالث: ضابط من يجوز دخوله للاحتف

 المطلب الرَّابع: ضابط ما تجوز ضيافته في المسجد.

 المطلب الخامس: ضابط الوقت الذي يجوز الاحتفال فيه في المسجد.
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 تمهيد:

ن نشاط ن ها عبارة ع، ويغلب عليها الجانب الدعوي؛ أي إرت الاحتفالات التي تقام في المساجد في الوقت الحاليكث   

رة احتفال، وتقوم على جذب أبناء هذا الجيل إلى الالتزام بشرعهم والحفاظ على أمور دعوي على هيئة وصو

، وسِير الصحابة رضوان الله تعالى عليهم، دينهم، بالإضافة إلى ما تؤديه من رفع للهمم، وإحياء لسنة رسول الله

وابط الش رعي ة لهذه الاحتفالات لتكون على وج  ه صحيح ترتضيه الش ريعة.لذلك كان لا بد من بيان الض 

وابط لا بد  من تعريف المسجد.  وقبل الشُّروع في بيان الض 

 :لغةتعريف المسجد 

، لةالص   بيت»  (1) .«(مَسَاجِد  ) والجمع الإنسان، بدن من جودالسُّ  موضع أيضا والمَسْجِد 

 اصطلاحاً:

على مكان كل عبادة ونسك أن ه »، ويطلق كذلك: (2) «.مسجدا   ىيسم   له جدسْ وي   فيه الله   دعبَ ي   أن يمكن موضع كل»

 (3) .«مسجد

 المطلب الأول: ضابط ما يجوز من الاحتفالات في المسجد: 

ز المبادئ ال تي جاء المسجد لتأسيسها، وما سوى ذلك من أنواع الاحتفالات  تجوز جميع أنواع الاحتفالات التي تعزِّ

ة.يجوز ما أوردته النّصوص، وما فيه مصلح  ة عام 

ابط:أولاً:   معنى الضَّ

المقصود بالاحتفالات ههنا ما يعتبر خادما  لما أقيم المسجد لأجله، فهي تقوم على تمتين وتوثيق المبادئ التي يدعو 

ولم  يكن المسجد في دولة الإسلم الأولى مؤسسة دينية ومكانا  »إليها المسجد، والمساجد أقيمت للت عبد أصالة، 

سة إعلمي ة وثقافي ة وتربوي ة واجتماعي ة وعسكري ة لإظهار شعائ ر الإسلم وأداء الصلوات فحسب، بل كان أيضا مؤس 

 اقتصرتهذه الوظائف بمؤسسات متخصصة، لذلك الكثير من أنيطت ، ومع تغيُّر الزمان (4)«وقضائي ة وسياسي ة.

 لمساجد، وتتجلى مهام المسجد في الوقت الحالي:وظيفته على الجانب التعبدي، مع عدم نفي هذه الوظائف عن ا

                                                           
 .ر للرافعي، للفيومي، كتاب السين. انظر: المصباح المنير في غريب الشرح الكبي(1)
 .72/ 2 للقرطبي، . تفسير القرطبي،(2)
 .401/ 4 للماتريدي، . تفسير الماتريدي،(3)
 عبد الله ولد إبراهيم ولد عبدات، ، انظر: زاد المتعبد في أحكام وآداب المسجد،202/ 1زايد، . دروس من السيرة النبوية، سميرة ال(4)

 .142ص 
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  (1) .«ونحوه، الخير في والمذاكرة والعلم والصلة ،الله ذكر»

ز هذه المبادئ؛فتجوز فيه كل الا الاحتفال حينها يعتبر بمثابة الخادم للأصل المشروع،  إذ إن حتفالات التي تعزِّ

يث حم وحث عليه، ويجوز فيها الاحتفالات بالمناسبات الديني ة فتجوز فيه الاحتفالات القائمة على مسابقات في العل

ة وصورة اس بالخير على هيئتكون الاحتفالات فيها خادمة للمذاكرة في الخير، فت ستغل هذه المناسبات بتذكير الن  

 ويجوز فيها احتفالات تكريم حفاظ القرآن لما في ذلك من تشجيع على حفظه.احتفال، 

 أذكرها.وكل ذلك بضوابط س

 مستند الضابط: ثانياً: 

في ضوابط التصرفات  سأذكركما -لا تخلو من اللهو ورفع الأصوات، وهي أمور نهى الشارع عنها في المسجد 

ر لكن لما كانت هذه الأمو أن تنزه المساجد عن الاحتفالات لأن الاحتفالات، الأصل فكان ،-التي تجوز في المسجد

 للوسائل حكم المقاصد. إذ إن مات حكم نتائجها؛مباح أعطيت المقدخادمة لأصل 

 دراسة الضابط:ثالثاً: 

يعبر الاحتفال عن سماحة الإسلم ومراعاته للفطرة السليمة في إظهار الفرح والسرور، وبما أن المسجد يعتبر من 

 ، لذلك أجاز النبيه أحد الشعائر الكبرى في الدولة الإسلميةإذ إنأهم الدعائم التي ترسم السمة الخاصة للأمة، 

ا ، فالاحتفال يرسم الصبغة العامة للشريعة أنه«ن في ديننا فسحةلتعلم يهود أ»لعب الأحباش في المسجد، وقال: 

 شريعة سمحة.

ل، كانت هذه الاحتفالات فيه مضبوطة بما لا يؤثر على هذا المقصد،  ولما كان المسجد دارا  للعبادة في المقام الأو 

 عززه. وأجيز منها ما ي

لذلك جاز أن يقام فيه من الاحتفالات ما يعزز مبدأ التعبد في المسجد، وما كان غيره من أنواع الاحتفالات جاز إن 

 كان فيه مصلحة عامة.

 وشاهد ذلك:

 من الاحتفالات.-ما يعزز مبدأ التعبد في المسجد-في النوع الأول (2)للوسائل حكم المقاصدأن 

                                                           
 111/ 1، للصنعاني ،سبل السلم. (1)
 للهيتمي، ، تحفة المحتاج في شرح المنهاج،24/ 2 ، للدمياطي،. إعانة الطالبين7/71 للرافعي، فتح العزير بشرح الوجيز،: انظر .(2)

7 /210. 
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 ا  وعن كانفي المسجد  بحرابهم الحبشة لعب نبأما يورده شراح الحديث -حة عامةما فيه مص-وفي النوع الثاني

 .(1) .الحرب على للتمرين من التوثب العسكري

ببناء  وهي التدريب على الحرب، وخاصة في ذاك الوقت الذي بدأ النبي-فلما كان فيها وجه مصلحة عامة 

 بها في المسجد. فقد أذن لهم النبي-دفاع إلى مرحلة الهجومالمجتمع الإسلمي، وانتقلت فيه الدعوة من مرحلة ال

حين  أن عمر»وكان الأصل عدم جوازه؛ لأنه لا يليق بالمسجد، بدليل ما ورد في بعض روايات هذا الحديث: 

 «، لتعلم يهود أن في ديننا فسحة.عمر يا دعهم :الله رسول فقال ،بها فحصبهم الحصباء إلى فأهوى دخل

 الحرب في به المناضلة إلى يحتاج شيء كل لأن؛ الله رسول نهاه وإنما ،عبثا   ذلك رأى لأنهعمر محصبه وإنما

 المسابقةو والحراب بالسهام كالرمي الحرب لأجل تعلمه إلى ويتدرج عليه ليتمرن ،الحرب غير في به اللعب يجوز

 بالحصباء.يعلم ذلك، لذلك هم ليرميهم  يأن ذلك لا يليق بالمسجد، ولم يعلم أن النب ، فقد ظن عمر(2) بالخيل

(3) 

 

 المطلب الثاني: ضابط ما يجوز وما لا يجوز من التصرفات في المسجد. 

والغاية من هذا المطلب هو معرفة صورة الاحتفال الجائزة في المسجد، وسأقتصر في ذكري للضابط ببيان ما لا 

 رفات فهو جائز.يجوز فعله من التصرفات في المسجد، وما سواه من التص

 ارع عن فعله في المسجدالش، وكل ما نهى الضابط: لا يجوز من التصرفات في المسجد كل ما حرمه الشارع

 بنص صريح، وكل مالا يليق بالمسجد.

 معنى الضابط: أولاً: 

 عالمقصود بالتصرفات ههنا التصرفات التي تمثل صورة احتفال في المسجد، لذلك سأقتصر على بيان هذا النو

من التصرفات، فيجوز من التصرفات كل ما يكون نوع من العبادات، فكل احتفال بصورة عبادة جائز في المسجد، 

وكذلك إذا كانت صورة الاحتفال تتمثل بالوعظ والإرشاد والمذاكرة بالخير والذكر، لأن هذا النوع من التصرفات 

فات تقسم إلى تصرفات جائزة وأخرى غير جائزة، يعزز المبادئ التي جاء المسجد لتعزيزها، وغيرها من التصر

 أقسام: ةوالتصرفات التي لا يجوز فعلها في المسجد تقسم لثلث

                                                           
 .113/ 2فتح الباري، لابن حجر العسقلني، . (1)
 .212/ 1. كشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، (2)
 .444/ 2 لابن حجر، . فتح الباري،(3)
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 ومعنى ما لا يجوز، إما لأنه حرام أو مكروه، وسأفصل الحرام والمكروه منها في دراسة الضابط. 

 ه في المسجد من باب أولى.فكل ما نهت الشريعة عنه في غير المسجد لم يجز فعل: ما نهت عنه الشريعة -1

 ر، والبيع والشراء وإنشاد الضالة. ، كرفع الصوت وإنشاد الشعما نهت الشريعة عنه في المسجد خاصة -2

 أي كل ما تأباه حرمة المسجد. ما لا يليق بالمسجد، -3

 وما سوى هذه الأقسام من التصرفات فهو جائز.

 مستند الضابط: ثانياً: 

للت عبُّد في المقام الأول، فالغاية الأصل منها هي التعبد، لذلك كانت تعتبر من شعائر ذكرت أن المساجد إنما أقيمت 

 الإسلم العظمى، وقد أمر الله تعالى بتعظيم الشعائر، فقال تعالى:

 32الحج:  چٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      ڦ  چ 

اية الشارع بهذا التعظيم لها، أنه نهى عن فكان من تعظيمها ترك فعل ما نهت الشريعة عنه فيها، ومن مزيد عن 

عدد من التصرفات في المسجد خاصة دون غيره من الأماكن، مع إباحتها في غير المسجد، وما ذلك إلا صيانة 

 لها من الخروج عن الغاية التي أقيمت لأجلها ألا وهي التعبد.

  :الضالة في المسجد، فعن أبي هريرةنهى عن إنشاد  من ذلك أن النبي

 «.: من سمع رجل ينشد ضالة في المسجد، فليقل، لا ردها الله عليك، فإن المساجد لم تبن لهذاقال رسول الله»

(1) 

نهى الشراء  أن النبي»ونهى كذلك عن البيع والشراء في المسجد، فقد روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص، 

 .(2) «.ه الضالةوالبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الشعر، وأن ينشد في

 فحمل الجمهور النهي على الكراهة. 

 دراسة الضابط:ثالثاً: 

ذكرت في شرح الضابط ثلث أنواع من التصرفات لا تجوز في المسجد، ويقصد بما لا تجوز إما لأنها حرام أو 

 ، وما سوى هذه التصرفات يجوز فعله في المسجدوسأدرس كل منهالأنها مكروهة 

                                                           
 .1/731(، 122. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، حديث رقم: )(1)
، والنسائي، كتاب المساجد، 273/ 1(، 1071. رواه أبو داوود، كتاب الصلة، باب التحلق يوم الجمعة قبل الصلة، حديث رقم: )(2)

 ، عمرو بن شعيب عن أبيه، عن جده. 314/ 1(، 711باب النهي عن البيع والشراء في المسجد، حديث رقم: )
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 ريعة عن فعله في غير المسجد، حراماً كان أو مكروهاً.أولاً: ما نهت الش

فكل ما حرمت الشريعة فعله في غير المسجد حرم فعله في المسجد، وكل ما هو مكروه فعله في غير المسجد 

لأن الأصل تنزيه المسجد عما لا يليق  ؛، بل هو أشد كراهة في المسجد عن غيره من الأماكنكره فعله في المسجد

 فعله في المسجد من باب أولى. ئق في غير المسجد، فكان غير لائقوه غير لافالمكر ،به

، وسأذكر منها ما يتعلق فقط بالتصرفات التي تمت بالصلة ثانياً: ما نهت الشريعة عنه في المسجد خاصة

 من صورة الاحتفال: بالاحتفالات أو التصرفات التي تمثل صورة أو جزءا  

ما لا يشوش على المصلين، ولا يشغلهم لصوت الجائز في المسجد ا، وضابط رفع الصوت في المسجد -1

 عن التعبد فيه، وشاهد ذلك:

: قَالَ . عَنْكَ  بَلغََنِي حَدِيثٌ : فَق لْت   عِتْبَانَ  فَلَقِيت   الْمَدِينَةَ  قَدِمْت   » :قال (1) مالك بن عتبانما جاء في حديث 

ول   إلَِي   ثْت  فَبَعَ  الش يْءِ  بَعْض   بَصَرِي فِي أصََابَنِي ِ  رَس   خِذَه  فَأتَ   مَنْزِلِي فِي فَت صَلِّيَ  تَأتِْيَنِي أنَْ  أ حِبُّ  إنِِّي: فَق لْت   الله 

ا وَ  عَلَيْهِ  فَدَخَلَ  مَسْجِد  ث ونَ  وَأصَْحَاب ه   مَنْزِلِي فِي ي صَلِّي وَه  وا ث م   بَيْنَه مْ، يَتَحَد   بْنِ  الكِِ مَ  إلَِى وَأكَْبَرَه  ذَلكَِ  أعَْظَمَ  أسَْنَد 

خْش مِ  وا الدُّ ه   وَدُّ عَاءٌ  أنَ  وا فَيَهْلكِ   عَليَْهِ  د  ه   وَدُّ ا، أصََابَ  أنَ  ول   وَقَضَى شَرّ  ِ  رَس  لَةَ  الله   أنَْ  يَشْهَد   ألَيَْسَ : »فَقَالَ  الص 

ول   وَأنَِّي الله    إلِا   إلَِهَ  لَا  ِ؟ رَس  وَ  وَمَا لكَِ ذَ  لَيَق ول   إنِ ه  : قَالَ  «الله  َ  إلِا   إلِهََ  لَا  أنَ ه   أحََدٌ  يَشْهَد   لَا : »قَالَ  قَلْبهِِ  فِي ه   وَأنَِّي الله 

ول   ل   الله ِ  رَس  ارَ  فَيَدْخ  ه   أوَْ  الن  ار   فَتَطْعَم   ت بْه  اكْ : يلِابْنِ  فَق لْت   الْحَدِيث   هَذَا فَأعَْجَبَنِي: عَنْه   الله    رَضِيَ  أنََسٌ  وَقَالَ  «الن 

 (2) «.فَكَتَبَه  

 وجه الاستشهاد بالحديث: 

 عليهم ويدخل يشغلهم مالم المصلين بحضرة والتحدث الكلم جواز وفيه» قال النووي في شرحه لهذا الحديث:

 (3) «.بينهم يتحدثون وأصحابه منزلي في يصلي وهو فدخل، بدليل قوله: نحوه أو صلتهم في لبسا  

اعتكف في المسجد فسمعهم يجهرون بالقرآن في المسجد فكشف  ي: أن النبيولما رواه أبو سعيد الخدر

 الستر، وقال:

                                                           
(1)

ممن شهد بدرا ولم يذكره ابن إسحاق في البدريين،  كان نصاري الخزرجي السالمي،عتبان بن مالك بن عمرو بن العجلن الأ .

، 311، 312/ 4بينه وبين عمر، يقال كان في بصره ضعف، مات في خلفة معاوية. الإصابة في تمييز الصحابة،  آخى النبي
 .111/ 3 لابن الأثير، أسد الغابة،

(2)
 .21/ 1(، 33الإيمان وهو غير شاك فيه، حديث: )صحيح مسلم، كتاب الإيمان، باب من لقي ب. 

 244/ 1. المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي، (3)
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 (1) «.، ولا يرفع بعضكم على بعض في القراءةألا إن كلكم مناج ربه، فل يؤذين بعضكم بعضا  »

مرو بن عفإن ه غير جائز وإن لم يشوش على المصلين، لما روي عن عبد الله بن  إنشاد الشعرمن ذلك  ويستثنى

 .نهى الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الشعر، وأن ينشد فيه الضالة العاص، أن النبي

، أما الشعر الحسن فجائز على حد الاعتدال دون الإسراف فيه، تص النهي عنه هو الشعر القبيحوالشعر الذي يخ

 .(2) تعالىصل مكان للعبادة وذكر الله لتناشد الأشعار، وهو في الأ الذي قد يؤدي إلى اتخاذ المسجد مكانا  

 (3)فالشعر المنهي عنه هو ما وجدت فيه إحدى المعاني الثلث: 

 الشعر الذي كانت قريش تهجوه به. -1

 فيه النساء، وتزرأ فيه الأموال. (4)أو الشعر الذي تؤبن -2

 لك.بذ أو الشعر الذي يغلب على المسجد، حتى يكون كل من فيه أو أكثر من فيه متشاغل   -3

 :حسان له قال. مه: فقال المسجد، في ينشد وهو انحس   على عمر مر  : قال المسيب، بن سعيدوشاهد ذلك، ما رواه 

 .(1)الله رسول يريد أنه يعرف وهو عمر فانصرف: قال ،«منك خير هو من أنشد كنت قد»

قد أباح لحسان بن ثابت انشاد الشعر،  فقد دل الحديث على أن الشعر المنهي عنه هو الشعر القبيح، بدليل أن النبي

الِّ  الْخَبَرِ  ذِكْرِ  بَاب  وقد بوب ابن خزيمة لهذا الحديث:  بِي   أنَ   عَلَى الد  مَا الن   فِي الْأشَْعَارِ  بَعْضِ  تَنَاش دِ  عَنْ  نَهَى إنِ 

بِيُّ  إذِِ  ،جَمِيعِهَا عَنْ  لَا  الْمَسَاجِدِ  انَ  أبََاحَ  قَدْ  الن  وَ  أنَْ  ثَابتٍِ  بْنِ  لحَِس  شْرِكِينَ  يَهْج  وحِ بِ  ي ؤَي دَ  أنَْ  لَه   وَدَعَا الْمَسْجِدِ، فِي الْم   ر 

ا دَامَ  مَا الْق د سِ  جِيب   .(2)الن بِيِّ  عَنِ  م 

 وحمل  على أن الكلم القبيح غير جائز أصالة في المسجد وغيره.

فينزه المسجد عن ذلك، لأن هذا النوع من الغناء يعتبر  يفرق فيه إن كان يتعلق بأمور الدنيا فقطوالغناء المباح، 

 أنه قال: نوع من اللهو الذي لا يجوز في المسجد، وهو من حديث الدنيا، وقد جاء في الحديث عن النبي

                                                           
، وأحمد، مسند 2/32(، 1332. أخرجه أبو داوود، كتاب الصلة، باب في رفع الصوت بالقراءة في صلة الليل، حديث رقم: )(1)

رواية أبي سعيد الخدري، وقال عنه الحاكم، صحيح على شرط الشيخين،  ، من312/ 12(، 11212أبي سعيد الخدري، حديث رقم: )
 .414/ 1ولم يخرجاه، المستدرك على الصحيحين،

 .12. أحكام المساجد للنساء، عمرو عبد المنعم سليم، ص(2)
 . 312/ 4. انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي، (3)
 )أبن( ، مادة:أي لا تذكر فيه النساء بقبيح، لسان العرب. انظر: (4)
، صحيح مسلم، كتاب فضائل الصحابة 112/ 4(، 3212. صحيح البخاري، كتاب بدء الخلق، باب ذكر الملئكة، حديث رقم: )(1)

 . 1132/ 4(، 2421، حديث رقم: )رضي الله عنهم، باب فضائل حسان بن ثابت
 271/ 2. صحيح ابن خزيمة، (2)
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مَانِ  آخِرِ  فِي يَك ون  » ونَ  قَوْمٌ  الز  ه مْ  الْمَسَاجِدِ  فِي يَجْلسِ  نْيَا إمَام  مْ  لا الدُّ وه  ِ  سَ فَلَيْ  ت جَالسِ   (1) «.حَاجَةٌ  فِيهِمْ  لِله 

 «حديثهم الدنيا.»وفي بعض الروايات: 

، وأحوال العبد مع ربه، وإن كان الغناء هو نوع من الإنشاد الذي يشتمل على المعاني التي تصف رسول الله

بط عدم وتحرك القلوب نحو المبادرة للأعمال الصالحة؛ فل مانع منها بل هي نوع من المذاكرة بالخير بضا

 .الإسراف والإكثار منها، وألا تشتمل على معان لا تليق بجلل الله ولا بنبوة رسول الله

 ب  الل عِ  فِيهِ  وَي بَاح   ،وَمَجْن ونٍ  وَصَبِي   وَغِنَاءٍ  قَبِيحٍ  وَشِعْرٍ  كَلمٍ  عَنْ  الْمَسْجِد   ي صَان  » وقد جاء في الآداب الشرعية:

لحِ   ذلك بقوله: يسن صونه عن شعر قبيح....ثم عقب على  (2) .«بِالسِّ

 ذلك لا يليق بالمسجد. إذ إنفحمل المعنى على كراهة فعل ذلك في المسجد، 

 ومن التصرفات التي نهى الشارع عنها في المسجد: 

 التصفيق: -2

 :والخطبة الصلة غير في التصفيق

 .لأطفالهن النساء ملعبة أو نشاد،الإ صناعة تحسين أو والتنبيه، كالاستئذان معتبرة لحاجة كان إذا جائز 

 :حاجة لغير كان إذا أما

: وقالوا ،(2) حرمتهوذهب بعض الشافعية إلى  ،، إلى كراهته(1)والحنابلة(4)والرملي من الشافعية(3) الحنفيةفذهب 

 : تعالى قال كما البيت عند الجاهلية أهل بعبادة التشبه ومن الباطل، اللهو من إنه

 31الأنفال: چ  ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ٹ  ٹ          ڤچ 

 (7)لرملياالإمام، لذلك خص  ناب إذا بالتصفيق النساء اختصاص من الحديث في جاء لما بالنساء، التشبه وهو من

 كان بقصد التشبه فإن خل عنه فهو مكروه، بينما يرى الشافعية، أن حرمته للهو فيه لا للتشبه بالنساء.ما بالحرمة 

                                                           
 .132/ 2، فيه بزيغ أبو الخليل ونسب إلى الوضع، مجمع الزوائد، 112/ 10(، 10412م: )المعجم الكبير، للطبراني، حديث رق. (1)
 .321/ 3. الآداب الشرعية، أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، (2)
 .311/ 2 لابن عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(3)
 47/ 2. انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، (4)
 .311/ 3ظر: الآداب الشرعية، لابن مفلح، . ان(1)
 .212/ 1، حاشيتان قليوبي على شرح جلل الدين المحلي على منهاج الطالبين، 47/ 2 للرملي، هاية المحتاج،ن. انظر: (2)
الشافعية، هـ، يقال له الشافعي الصغير، ولي إفتاء 111. الرملي، محمد بن أحمد بن حمزة، المعروف بشمس الدين الرملي، ولد (7)

 .7/ 2وله مؤلفات عديدة، منها: )نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج(، الأعلم للزركلي، 
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في هذه الاستدلالات من المآخذ، لأن كون التصفيق من اللهو الباطل معناه أنه لا ثواب له، وليس : لا يخفى ما وقيل

كل ما خل من الثواب حراما ، ولأن التشبه بعبادة أهل الجاهلية لم يبق له وجود، وذم التصفيق في الآية إنما لكونه 

 به بالنساء في التصفيق إنما يحصل إذا صفقعند البيت في المسجد الحرام، ولكونهم جعلوه صلتهم، ولأن التش

 (1) حقه.الرجل في الصلة لسهو الإمام أو نحوه بدلا من التسبيح المشروع في 

 لذلك ترجح الباحثة إباحة التصفيق بضابط ألا يكثر ذلك في المسجد، وألا يكون بصوت مرتفع.

 بيع والشراء للمعتكف، وعقد النكاح فإنه جائزونهت الشريعة عن العقود في المسجد والنهي للكراهة، باستثناء ال

 (3) «.أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، واجعلوه في المساجد»، لحديث: (2) المسجدفي 

لفه ما يكأما حفل الزفاف فالأصل ألا يقام في المسجد، لكن إن وجدت مصلحة عامة لفعله وخاصة في الحروب، ل

، فكان فيه مصلحة تحصين الشباب عن الحرام، لذلك جاز إقامتها في المساجد، يهامن مبالغ باهظة لا وسع للمكلف ف

 ما لم تشغل عن الصلوات والدروس.

 ثالثاً: مالا يليق بالمسجد:  

جميع الأمور التي لا طاعة فيها به، وقد حصر ما لا يليق بالمسجد: أنه  كل ما لا يليق المقصود بحرمة المسجد

وإنشاد الضالة والكلم الذي ليس بذكر، فتكون الأمور التي فيها طاعة لائقة جائزة، كرفع الصوت وسائر العقود، 

 .(4) المنع.أما التي لا طاعة فيها فهي محمولة على 

ا لمبادئ جاء المسجد لتعزيزه إلا أنه مباح لا يعد خادما   ،من المباحاتكذلك بأنه ما لا يليق بالمسجد ويمكن ضبط 

 من اللهو والعبث الذي تنزه المساجد عنه أصالة. في المسجد، لما فيه تهإقام واستنكرت الفطرة السليمة

ك ما لالفطرة السليمة إقامته في المسجد، ويستثنى من ذ هما تستنكر هو ما لا يليق بالمسجدمعرفة  في والضابط

 يحقق مصلحة عامة فإنه جائز.

                                                           
 .321/ 1. المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلمية، دراسة فقهية مقارنة، محمد الساعدي، (1)
 .211ص  للأفقهسي، . تسهيل المقاصد لزوار المساجد،(2)
(، وقال عنه هذا حديث غريب 1021أبواب النكاح، باب ما جاء في إعلن النكاح، حديث رقم: ). أخرجه الترمذي عن عائشة، (3)

فسير بي نجيح التحسن في هذا الباب، وعيسى بن ميمون الأنصاري يضعف في الحديث، وعيسى بن ميمون الذي يروي، عن ابن أ
 .310/ 2هو ثقة، 

 .24ص ولد إبراهيم،عبد الله  . زاد المتعبد في أحكام وآداب المسجد،(4)
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ن و تأبى إقامته في المسجد، أالفطرة السليمة، أ ذلك أن تقدير ما لا يليق بالمسجد يرجع إلى ما تستنكر وشاهد

يا عمر حتى تعلم  دعهم»وقال:  حين رأى الحبشة يلعبون في المسجد فأراد أن يحصبهم، ونهاه النبي  عمر

 (1) «يهود أن في ديننا فسحة، إنما بعثت بحنيفية سمحة.

 جاء في فتح الباري في التعقيب على هذه الرواية:

 سيأتي كما سبيله هذا كان فيما الجواز وجه النبي له فبين ،المساجد تنزيه في الأصل لىع بنى عمر وكأن»

 (2) «.يراهم كان النبي أن علمي يكن لم لعله أو تقريره

 على ما أملته عليه فطرته. ذلك بناء فعل عمرو

د ، فكل ما لا يليق بالمسجمتى يجوز فعل ما لا يليق بالمسجد، بأن ذلك مرتبط بالمصلحة العامة وقد بين النبي

 إذا وجدت مصلحة عامة لفعله جاز فعله.

ومن ذلك أيضا  ربط الأسير في المسجد إنما جاز للمصلحة، وكذلك يجوز البيع والشراء للمصلحة فإنه جائز في 

 (3) المسجد.

 الموسيقى: 

 على رأي من قال بتحريمها فإنها تحرم في المسجد وغيره.

أن الموسيقى مما لا يليق بالمسجد، لكن لوجود الحاجة إليها، ولوجود  فترى الباحثة: وعلى من قال بإباحتها،

المصلحة في الزمن الحالي حيث تعمل على جذب الجيل للقيم والمبادئ بأسلوب شيق وملفت للنتباه، فتجوز لكن 

 بقدر، على ألا تكون صاخبة.

 الرقص:

ة السليمة إقامته في المسجد، لكن إن كان الرقص من النوع الرقص بالضابط الشرعي جائز لكنه مما تأبى الفطر

الذي يحقق مصلحة عامة جاز في المسجد ودليل ذلك رقص الأحباش في المسجد، لما كان رقصهم فيه مصلحة 

 عامة وهي التدريب على الحرب فقد جاز في المسجد وغيره، جاء في عمدة القاري:

                                                           
 .31ص سبق تخريجه،. (1)
 .444/ 2 لابن حجر، . فتح الباري،(2)
 .112/ 1لابن حجر،  ،. فتح الباري(3)
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 بالحراب واللعب وأهله الدين منفعة تجمع التي الأعمال من كان ما وكل ،المسلمين جماعة لأمر موضوع المسجد»

 (1) .«وغيره المسجد في جائز فهو الحروب معاني على الجوارح تدريب من

 ما يجمع منفعة الدين وأهله.لمعرفة الأعمال التي تجوز في المسجد بأنها  إن الضابطفقد بين هذا القول 

 بل بعض الفقهاء جعل فعلهم خاصا  لأنه يوم عيد: والأصل عدم جواز الرقص في المسجد، 

 فقد جاء في تسهيل المقاصد لزوار المساجد:

حجة فيه، لأن يوم العيد اختص  .... فلأما ما ورد في صحيح البخاري ان الحبشة كانوا يزفنون في المسجد »

 (2) «.بأشياء لا تجوز في غيره

م في المسجد بالضابط الشرعي إن كانت نوع من النشاط الدعوي ويحمل عليه في الزمن الحاضر الرقصات التي تقا

  .فل مانع منه لكن على أن يكون بقدر ،لاستنهاض الهمم وإحيائها

 المطلب الثالث: ضابط من يجوز دخوله للمسجد لحضور الاحتفالات.

ث يلوت منه ، ومن أمناللهو في المسجد ورفع صوته فيه ن منهم  ؤضابط: يجوز دخول المسجد لكل من يال

 ، وإن أمن تلويثه له. المسجد، إلا ما نهت الشريعة عنه نصاً 

 معنى الضابط:أولاً: 

يبين هذا الضابط من يجوز دخوله للمسجد لحضور الاحتفالات فيه، إذ يعتبر الاحتفال من الأمور التحسينية، ولا  

 ضرورة تستوجب فيه دخول المسجد.

 :د وهم على ثلثة أقسامويبين الضابط من لا يجوز دخوله المسج

 من يرفع صوته في المسجد ويلهو فيه، ويشمل ذلك الصبيان والمجانين. -1

 مميزين.الغير يشمل ذلك والمستحاضة، والأطفال من يلوث المسجد، و -2

 من ورد النصوص بالمنع من دخوله للمسجد، الحائض والنفساء، والجنب. -3

 .فيجوز دخوله للمسجد ةوما سوى هذه الأقسام الثلث

                                                           
 .220/ 4. عمدة القاري شرح صحيح البخاري، (1)
 .220حمد بن محمد المعروف بابن عماد الأقفهسي، ص، لأ. تسهيل المقاصد لزوار المساجد(2)
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 مستند الضابط: ثانياً: 

 كل ينب وجمروها وسلحكم، وشراءكم، وبيعكم أصواتكم، ورفع وصبيانكم، مجانينكم، مساجدكم جنبوا»لحديث: 

 (1) .«أيام سبعة

 (2) .«وكأن المانع يمنعه لما فيه من رفع الأصوات المنهي عنه»جاء في سبل السلم: 

 (3) .«لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»وحديث: 

 ولأن الأصل تنزيه المساجد عما لا يليق بها، واللهو والعبث ورفع الصوت والتلويث لا تليق بالمسجد.

 دراسة الضابط:ثالثاً: 

 أن الاحتفالات من التحسينيات ولا توجد ضرورة تقتضي حضورها، وبالإمكان الاستغناء عنها.ذكرت 

 والمختلف في دخولهم للمسجد وعدم دخولهم فيه هم:

 ، ومنع دخولهم المسجد مكروه وليس بحرام، والعلة في منعهم تتجلى في ثلثة أمور:ن والمجانينالصبيا

أنه لا يؤمن منهم عدم رفع الصوت، والتلويث للصغار منهم، والعبث واللهو، وهذه أمور لا تليق بالمسجد وينزه 

 المسجد عنها.

 نهم كره دخولهم إليه.فإن وجدت منهم هذه الأمور حرم إدخالهم للمسجد، وإن أمنت م

 (4)فقد ذهب الحنفية إلى أنه يحرم إدخال مجانين وصبيان إن غلب تنجيسهم، وإلا فيكره. 

وذهب المالكية إلى أن الطفل الذي من شأنه العبث إن كان بالنهي عنه لا يبالي فهذا لا يجوز إحضاره للمسجد، 

 (1) للمسجد.وإن كان شأنه العبث وإن نهي عنه كف كره إحضاره 

 فإن أمن منهم ذلك جاز دخولهم للمسجد.

                                                           
، مصنف عبد الرزاق، 247/ 1(، 710كتاب المساجد والجماعات، باب ما يكره في المساجد، حديث رقم: ). أخرجه ابن ماجة، (1)

/ 2(، 7201، والطبراني في الكبير، حديث رقم: )441/ 1(، 1722كتاب الصلة، باب البيع، والقضاء في المسجد، حديث رقم: )
 ، من رواية، أبو الدرداء، وأمامة وواثلة.  2/140 ، وفيه العلء بن كثير الليثي وهو ضعيف، مجمع الزوائد،132

 111/ 1. سبل السلم، للصنعاني، (2)
، عن عائشة رضي الله عنها، وهو 20/ 1(، 232. سنن أبي داوود، كتاب الطهارة، باب في الجنب يدخل المسجد، حديث رقم: )(3)

 .1/113تخريج الزيلعي،  حديث حسن، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في
 .212/ 1 لابن عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(4)
 .111، زاد المتعبد في أحكام وآداب المسجد، ص372/ 1 لمحمد عليش، ، منح الجليل،442/ 2 للحطاب، . انظر: مواهب الجليل،(1)
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وحصر الشافعية المنع بالمجانين والصبيان الذين لا يميزون لأنهم لا يؤمن منهم التلويث، وحملوا المنع على 

حِيحَيْنِ  فِي ثَبَتَ  لأنَ ه  الكراهة  ولَ  أنَ   الص  ِ  رَس   عَلىَ وَطَافَ  عنهما الله رضي زَيْنَبَ  بِنْتَ  أ مَامَةَ  حَامِل صَل ى الله 

 (1)بَعِيرِهِ. 

ونص الحنابلة على أنه يمنع منه سكران ومجنون ومن به نجاسة تتعدى إلى الغير، ويمنع الصغير غير المميز إلا 

 (2)لمصلحة من صلة أو قرآن. 

وطة منالشعائر، وهذه مسؤولية  قت الحالي فيه مصلحة، بأن يعتادواأن دخولهم للمسجد في الو وترى الباحثة:

 بالآباء والأمهات.

، لابد أن دخولها المسجد لحضور احتفال فيه فإنه يقتضي مكثها فيه، دخول الحائض والنفساء والجنب للمسجد

 إلى أنه يحرم دخول الحائض والنفساء والجنب المسجد، لحديث: (3) الفقهاءفيعطى حكم المكث، وقد ذهب جمهور 

 (4) .«لا أحل المسجد لحائض ولا جنب»

 (1) إليه.ما المستحاضة فيقيد دخولها للمسجد بضابط أمن التلويث، فإن أمن تلويثها للمسجد جاز دخولها أ

، ولا بد من التنبيه بداية قبل ذكر اختلف الفقهاء في دخول أهل الكتاب والكفار للمسجد لحضور الاحتفال فيه

 المسألة:

ب، ينية، وتشتمل في نشاطاتها على ما يحرك القلوأن الاحتفالات في المساجد تتسم بشكل عام بالصبغة الد -

فحضور أهل الذمة وغير المسلمين لهذا النوع من الاحتفالات من الممكن أن يعتبر نوع من الدعوة إلى 

 الإسلم.

 «لتعلم يهود أن في ديننا فسحة»قال له: وبذلك  أن يحصب أهل الحبشة حين هم   عمر منع النبي وقد -

 في المسجد يرسم سمة الشريعة بأنها شريعة سمحة. ، فكان الاحتفال(2)

                                                           
 .204. تسهيل المقاصد لزوار المساجد، ص 172/ 2 للنووي، . المجموع،(1)
 .221/ 1 للنجدي، . حاشية الروض المربع،(2)
، حاشية البجيرمي على الخطيب، 1/72، المهذب في الفقه الشافعي، للشيرازي، 1/23. اللباب في شرح الكتاب، للغنيمي، (3)

 .220/ 1، حاشية الروض المربع، 172/ 1 للدردير، ، الشرح الكبير،234/ 1للبجيرمي، 
، وهو حديث حسن، قال ابن القطان في 1/20(، 232ة، باب الجنب يدخل المسجد، حديث رقم: ). سنن أبي داوود، كتاب الطهار(4)

كتابه: قال أبو محمد عبد الحق في حديث جسرة هذا: إنه لا يثبت من قبل إسناده، ولم يبين ضعفه، ولست أقول: إنه حديث صحيح، 
بن خليفة حدثتني جسرة بنت دجاجة عن عائشة، وعبد الواحد ثقة لم وإنما أقول: إنه حسن، فإنه يرويه عبد الواحد بن زياد ثنا أفلت 

يذكر بقادح، وعبد الحق احتج به في غير موضع من كتابه، نصب الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج 
 114/ 1الزيلعي، 

، حاشية الدسوقي على الشرح 332/ 1للرملي،  ،منهاج، نهاية المحتاج إلى شرح ال212/ 1 لابن عابدين، . حاشية ابن عابدين، (1)

 322/ 1لعلء الدين علي بن سليمان المرداوي،  ،الفروع ومعه تصحيح الفروع كتاب، 121/ 1الكبير، للدسوقي، 
 .  32سبق تخريجه، ص .(2)
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إلى جواز دخولهم  (2)والشافعية (1)، فذهب الحنفية وقد اختلف الفقهاء في حكم دخول الذمي والكافر المسجد

 ولأن، (3) «كفار وهم مسجده في ثقيف وفد أنزل والسلم الصلة عليه أنه»: روي ماواستدلوا على ذلك، ب ،للمسجد

، فقد كانوا يدخلون المسجد في عهده صلى الله عليه وسلم وفيهم المسجد تلويث إلى يؤدي فل اعتقادهم في الخبث

 ولم يكن يمنعهم صلى الله عليه وسلم من ذلك. ،الجنب

هب إلى أنه يمنع الكافر من دخول المسجد وإن أذن له المسلم إلا وهي المذ (1) للحنابلةورواية  (4) المالكيةوذهب 

 لضرورة.

 من الشافعية أنه يباح له دخول المسجد بإذن المسلم. (2) والرافعيوذهب الحنابلة في الرواية الثانية والنووي 

: ترجيح جواز دخولهم للمسجد، لما ذكرت أن الاحتفالات في المسجد تتسم بالصبغة الدينية، وتمثل وترى الباحثة

 قد يكون سببا لدخولهم الإسلم. كبيرا   دعويا   نشاطا  

 لمطلب الرابع: ضابط ما تجوز ضيافته في المسجد:ا

الضابط: تجوز ضيافة كل نوع من أنواع الطعام التي لا تترك رائحة كريهة في الفم، إن أمن تلويثها للمسجد، 

 بشرط ألا يجعل المسجد مكاناً للطعام، لأن في ذلك تعطيل للمسجد وشغله بما لا يليق به.

 معنى الضابط: أولاً: 

الاحتفالات لا تخلو من الضيافة، في نهاية كل احتفال وغلب  إذ إنالضابط ما تجوز ضيافته في المسجد، يبين هذا 

 العرف جعلها أنواع من الحلويات توضع في علب أو أكياس صغيرة مغلفة، ويختلف ذلك من عرف إلى آخر.في 

رائحة كريهة لما في المسجد من  قبل القدوم للمسجد، وهو كل ما يسبب تناوله وقد ضبطت الشريعة ما لا يجوز

، فيكون كل ما له رائحة كريهة مكروه لذاته في المسجد ئحة الكريهة نوع من الأذى لمن فيهاجتماع للناس وفي الرا

 لرائحته الكريهة.

 وما سوى ذلك من أنواع الأطعمة جاز إن أمن التلويث.

                                                           
 .327/ 2 لان عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(1)
 .320 – 312د، ص. انظر: إعلم الساجد بأحكام المساج(2)
 .، برواية الحسن البصري13/ 1. انظر: شرح معاني الآثار، للطحاوي، (3)
 .131/ 1للدردير،  ،. انظر: الشرح الكبير(4)
 .174/ 4. انظر: الإنصاف في معرفة الراجح من الخلف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، للمرداوي، (1)
 .320ص . انظر: إعلم الساجد بأحكام المساجد، (2)
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 ترى الباحثةوتعتبر احتفال لكن احتفال بصورة إطعام، ويمكن أن يلحق بذلك وليمة النكاح إن أقامها في المسجد، إذ 

 أن إقامة الوليمة في المسجد فيه زيادة في الثواب إن حضرها الفقراء، وأكلوا منها.

 مستند الضابط: ثانياً: 

 (1) «فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته. أو بصل   من أكل ثوما  »وهو قوله:  ما ورد عن النبي

 لفقهاء ذلك على الكراهة، وفي هذا الحديث دلالة على أن ما له رائحة كريهة يكره في المسجد.وحمل ا

 أما الدليل على جواز غيره: 

 (2). «في المسجد الخبز واللحم. كنا نأكل على عهد النبي»فلحديث: 

 فإن جاز الخبز واللحم جاز غيرهما بالاتفاق.

 دراسة الضابط:ثالثاً: 

على مذهب الشافعية الذين يجيزون تناول كل شيء باستثناء ما له رائحة كريهة في المسجد،  مبنيهذا الضابط 

رائحة كريهة من دخول  من أكل ذا فإنه لا يجوز بناء على الحديث، وعدم جوازه محمول على الكراهة، ويمنع

 المسجد.

وقد روى ابن ماجه عن عبد الله بن : يجوز أكل الخبز والفاكهة والبطيخ وغير ذلك في المسجد، (3) أنهفقد نصوا 

 قال: (4) الزبيديالحرث بن جزء 

 «في المسجد الخبز واللحم. كنا نأكل على عهد النبي»

                                                           
(1)

/ 1(، 124صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلة، باب نهي من أكل ثوما أو بصل أو كراثا أو نحوها، حديث رقم: ). 

. برواية جابر بن 1/170(، 211. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب ما جاء في الثوم الني والبصل والكراث، حديث رقم: )314
 عبد الله.

، من طريق سليمان بن زياد الحضرمي 1017/ 2(، 3300ه، كتاب الأطعمة، باب الأكل في المسجد، حديث رقم: ). سنن ابن ماج(2)

خْتَلف فِيهِ، مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، / 4 أنه سمع عبد الله بن الحارث من جزء الزبيدي .... هَذَا إسِْنَاد حسن وَيَعْق وب م 
11. 

 .232محمد بن بهادر الزركشي، صلكام المساجد، . انظر: إعلم الساجد بأح(3)
(4)

عبد الله  بن الحارث بن جزء بن عبد الله  بن معد يكرب بن عمرو بن عسم، بمهملتين، وقيل بالصاد بدل السين، ابن عمرو بن  .

خاريّ: له صحبة، سكن عويج بن عمرو بن زبيد الزّبيدي. حليف أبي وداعة السهمي، وابن أخي محمية بن جزء الزّبيدي، قال الب
أحاديث حفظها، وسكن مصر، مات سنة ست وثمانين بعد أن عمي. وقيل سنة خمس. وقيل سبع، وقيل  مصر. روى عن النبي

(، وهو آخر من مات بمصر من الصحابة. الإصابة في تمييز الصحابة، اسمه العاصي فسماه رسول الله   ثمان، كان لابن  )عبد الله 
 .41/ 4 حجر العسقلني،
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، وبناء على ذلك إن ضيف شيئا ولم يأكله (1) المعتكفوذهب الحنفية إلى أنه يكره الأكل والشرب في المسجد لغير 

 لة على ذات الفعل لا على الطعام بحد ذاته.في المسجد انتفت الكراهة، لأن الكراهة محمو

وفرق المالكية في الطعام في المسجد بين مسجد البادية ومسجد الحاضرة، فأجازوا الطعام الناشف كالتمر في مسجد 

البادية والقرية، أما غيره من الطعام الذي من الممكن أن يلوث المسجد، فإن أمن تلويثه له كره وإن لم يؤمن تلويثه 

 (2) فيه.أما مسجد الحاضرة كره حتى الطعام الناشف  حرم،

أن ضبطهم  وترى الباحثة، (3) تلويثهوأما الحنابلة فقالوا لا بأس بأن يأكل المعتكف في المسجد وعليه الاحتراز من 

لأكل المعتكف بأن يحترز من التلويث يدل على أن الأصل تنزيه المسجد عن ذلك وجاز بضابط أمن التلويث، أما 

 لمعتكف لضرورة إقامته جاز ذلك على الإطلق.ا

 المطلب الخامس: ضابط الوقت الذي يجوز فيه الاحتفال في المسجد

بحيث لا تفوت فيه صلاة الجماعة من أذان وإقامة وغيرها، لأن في ذلك تعطيل  اً ضابط الوقت: يتخير فيه وقت

 للمسجد عن وظائفه الأساسية، وتشويش على المصلين فيه.

 معنى الضابط: أولاً:

يخلو المسجد من وجود  من المعلوم أن الوظيفة الأساسية للمسجد هي إقامة الصلوات الخمس فيه، وكذلك لا

لذلك ينبغي أن يكون وقت الاحتفال في غير  ل إقامة الصلة ويستمر لما بعدها؛قبتواجدهم يبدأ المصلين فيه و

تشويش من التأخر أو ال يها وقت ضيق بين الصلتين، حذرا  أوقات الصلوات الخمس، ويتجنب الأوقات التي يكون ف

 على المصلين، من ناحية الصوت، ومن ناحية الانشغال بالتحضيرات.

 مستند الضابط: ثانيا : 

 (4) «لا وجدتها، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.» :في المسجد شد الضالةنقوله صلى الله عليه وسلم لمن أ -1

 والصلة تعالى الله لذكر ؛ أي(إنما بنيت المساجد لما بنيت لهقوله صلى الله عليه وسلم: )عنى م»وجه الاستدلال: 

 (1) «ونحوها الخير في والمذاكرة والعلم

 وفي جعل الاحتفال في أوقات الصلوات تعطيل للمسجد عما بني له.

                                                           
 .221/ 1 للحصكفي، . انظر: الدر المختار،(1)
 .4/70 للدسوقي، . انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،(2)
 . 141/ 3 لابن قدامة، . انظر: المغني،(3)
 .317/ 1(، 121. صحيح مسلم، كتاب المساجد ومواضع الصلة، باب النهي عن نشد الضالة في المسجد، حديث رقم: )(4)
 .1/11المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، للنووي،  .(1)
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لا على المصلين، وأنه صلى الله عليه وسلم نهى عن كثير من الأشياء في المسجد لما فيها من تشويش  -2

 يخفى أن الاحتفال لا يخلو عن شيء من ذلك، لذلك ينبغي أن يكون في أوقات لا تشوش على المصلين.

 دراسة الضابط:ثالثا: 

 إذ إن، اجد عن الصلة فيه نوع من خرابهاوذلك لأن تعطيل المسالصلوات الخمس، يحرم تعطيل المسجد عن 

فتعطيل  وعلى الجملة»، أما المعنوي فيتمثل بالمنع من الصلة فيها، ن معنويا  وقد يكو خراب المساجد قد يكون ماديا  

 (1) «.هار شعائر الإسلم فيها خراب لهاوإظ ،المساجد عن الصلة

يعم المسجد أو يغلب فيه، بكثرة إقامة الاحتفالات في المسجد، وذلك لأن كثرة إقامة الاحتفالات  بألا مشروطوذلك 

لأفراح، ة لخر فيه نوع من التعطيل المعنوي عن وظيفته الأساسية وهي التعبد، وجعله صالفيه بين الحين والآ

 والمساجد لم تبن لذلك، وقد جاء في شرح معاني الآثار: 

 بخصف المسجد يعموا حتى اجتمعوا لو الناس وأن المسجد، في النعل خصف عن عليا ينه لم  الله رسول أن»

 مكروها عليه يغلب أو منه، يعمه وما مكروه غير هذا من المسجد يعم لا ما كان افلم مكروها. ذلك كان النعال،

 لمو منه، يعمه لم وما مكروه، فهو ذلك من عمه مما الصلة قبل فيه والتحلق الشعر، وإنشاد البيع، في ذلك كان

 وكذلك الأمر بالنسبة في الاحتفالات.(2) «بمكروه فليس عليه، يغلب

 وابط فيما لا يجوز فعله في المسجد تتجلى بما يأتي:ويلاحظ أن جميع الض

 كل ما لا طاعة فيه، ولا مصلحة دعوية، وكل ما فيه رفع للصوت وتشويش على المصلين وتلويث للمسجد.

كل ما هو حرام ، ويضاف إليها لذلك يمكن جعل هذا بمثابة الضابط العام في كل ما لا يجوز فعله في المسجد

 داخلها، وما لا يليق فعله خارج المسجد لا يليق فعله داخله من باب أولى.خارج المساجد يحرم ب

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 124/ 1للإمام القرطبي،  ،. جامع الأحكام الفقهية(1)
 .321/ 4 للطحاوي، . شرح معاني الآثار، (2)
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 المبحث السادس: ضوابط تتعلق بالقضاة ومن في حكمهم:

 

 

 المطلب الأول: الضوابط التي تتعلق بالقاضي وأصحاب الولاية العامة.

 

 والمدرسين.المطلب الثاني: الضوابط التي تتعلق بالفقيه والمفتي، والمعلمين 
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 تمهيد:

يدرس هذا المبحث الضوابط التي تتعلق بالقضاة ومن في حكمهم، ويقصد من في حكمهم أي من لهم أحكام 

 خاصة في الاحتفالات، وهما فئتان:

 : القضاة وعمال الدولة وأصحاب النفوذ.الأولى

  -(1) الهيئاتذوي  وهم- : الفقهاء والمفتين والدعاةالثانية

 حصر المسائل التي تحكمهم بأحكام خاصة بمسألتين:تنو

 : قبولهم الهداياالأولى

  : حكم إجابتهم الدعوة للحتفالات.الثانية

 هؤلاء بالدراسة: يصخصتوالسبب في 

 لما قد يترتب على تطبيق الحكم العام عليهم من مفسدة تتمثل بشيء من الرشوة أو المحاباة أو الشبهة. -1

في صلح المجتمع فالقضاة موكلون بتحقيق العدل بين الناس، والمعلمون موكلون لما لهم من دور كبير  -2

بتعليم الناس الخير ونشر تعاليم الدين كما أنزلت، وكلهما قد يتأثران بالرشوة والمحاباة التي تتمثل بالدعوة 

 للحتفالات وحضورها وقبول الهدايا.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
. اختلف الفقهاء في تحديد معنى ذوي الهيئات وهم عند الحنفية، أصحاب المروءات الذين يتسمون بالدين والصلح، حاشية ابن (1)
، 123/ 1 للشربيني، ، وعند الشافعية هم: الذين لا يعرفون بالشر فيزل أحدهم الزلة، مغني المحتاج،21/ 4 ، لابن عابدين،ابدينع

 . 121/ 4 للدمياطي، إعانة الطالبين،
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 الدولة. المطلب الأول: ضوابط تتعلق بالقاضي وعمال

 ذكر الفقهاء أحكاما لقبول القاضي وعمال الدولة الدعوات والهدايا نظرا لوظيفتهم العامة.

 يعتبر في حكم القاضي جميع عمال الدولة من ذوي المناصب المرموقة في المجتمع.

 يهنئ من كان في عادته تهنئتهم. له أنالضابط الأول: جواز التهنئة المعنوية منهم وإليهم، و

 معنى الضابط:  :أولاً 

 تتمثل التهنئة المعنوية بالمباركات والدعاء، وتبادل ألفاظ التهنئة التي جرى عليها العرف في كل مناسبة بحسبها.

دعو له يفيجوز للقاضي ومن في حكمه قبول كل نوع من أنواع التهنئة المعنوية، بل لربما في قبوله وإجابته من 

 لق حض عليه الشرع.تواضع للخويبارك له جبر للقلوب، و

والسبب في ذلك أنه لا يمكنه رد أي نوع من أنواع هذه التهنئة، لأن في رده لها مخالفة للأصول والقواعد الشرعية، 

 من عدم رد السلم، والإعراض عن الغير، والمعاشرة بالمعروف بين الناس. 

 مستند الضابط: ثانياً: 

للخلق، بالقول والفعل، وجعلت ذلك من حقوق الأخ على أخيه أمرت الشريعة المكلف برد السلم، والإحسان 

 المسلم.

 المريض، وعيادة السلم، رد: خمس المسلم على المسلم حق»: يقول الله رسول سمعت: قال ،هريرة أبا أن

 (1) «.العاطس وتشميت الدعوة، وإجابة الجنائز، واتباع

 يز لقضاة أو غيرهم.فقد بين الشارع حق المسلم على أخيه المسلم دون تمي

لشريعة وقد نهت االأفراد،  علىفي عدم قبول التهنئة اللفظية كسر للقلوب، ونوع من التعالي ترى الباحثة: أن و

 عن ذلك.

 الضابط الثاني: عدم جواز الهدية أو الدعوة التي يكون فيها محاباة صورة ومعنى.

 معنى الضابط: أولاً: 

ن الهدايا من قبل القاضي وعمال الدولة، والفقهاء يتحدثون عن قبوله الهدية أو يبين هذا الضابط ما يجوز قبوله م

البحث التهنئة على هيئة وصورة هدية، وهي ملحقة مما عليه الأصل من قبول هذه الفئة  ويدرسعدم قبوله لها، 

                                                           
 (1240. صحيح البخاري، كتاب الجنائز، باب الأمر باتباع الجنائز، حديث رقم: )(1)
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ة في كل منهما واحدة وهي من الناس للهدايا أو عدم قبولهم لها، لا فرق سواء أكان احتفال او عدم احتفال، لأن العل

 عدم المحاباة.

أن تكون الهدية هدية صورة، رشوة حقيقة؛ يقصد منها استمالتهم عن الحق والصواب،  ههنا (1) بالمحاباةويقصد 

 والميل في الحكم.

 كل تهنئة على هذه الصورة لا يجوز قبولها في حقهم، لأنها رشوة.

 مستند الضابط: ثانياً: 

 على التلبية ابن له يقال الأزد من رجل الله رسول بعث» :(2) قال لساعديا حميد ما رواه أبو -

 نبعثه العامل بال ما قال: ثم عليه وأثنى الله فحمد النبي فقام ،إلي أهدي وهذا لكم هذا فقال الصدقة

 دحمم نفس والذي لا؟ أم إليه أيهدى فينظر أمه بيت في جلس ألا إلى أهدي وهذا لكم هذا فيقول فيجيء

 بقرة أو غاءر له بعيرا   كان إن رقبته على يحمله القيامة يوم جاء إلا شيئا   فيأخذ منكم أحدا   نبعث لا بيده

 (3) «؟بلغت هل اللهم أبطه فقال: عفرة رأيت حتى يديه فرفع ،تيعر شاة أو خوار لها

 (4) .«هدايا الأمراء غلول»: أنه قال وما روي عن النبي -

ها استمالة قلبه ليعتني بالحكم، ولأن حدوث الهدية عند حدوث الب يقصد منالهدية هنا في الغ لأنو -

 الولاية يدل على أنها من أجلها، قال مسروق: إذا قبل القاضي الهدية أكل السحت. 

 .نبيا  فكان بصفته  الهدية النبي أما قبول

أهل الكتاب لأنه معصوم من  بإباحة قبول الهدية مطلقا  وإن كانت واختص النبي»قال في الخصائص وشرحها: 

 (1) «.كان يقبل الهدية ويثيب عليها الترمذي عن عائشة رضي الله عنها: أن النبيروى  فهي حلل،

وينتفي ذلك  ،لأن الحكمة من عدم قبول الهدية إنما هو خوف الميل عن الحق والمحاباة ؛وإنما جاز له قبول الهدية 

 .عنه صلى الله عليه وسلم بما عصمه الله

                                                           
 .313/ 37بوة، أي أعطا بل جزاء ولا من، تاج العروس من جواهر القاموس، للزبيدي، مادة: )حبا(، . المحاباة، من حبا يحبو ح(1)
. أبو حميد الساعدي الأنصاري: اختلف في اسمه فقيل المنذر بن سعد ابن المنذر، وقيل: عبد الرحمن بن سعد بن المنذر، وقيل (2)

لرحمن بن سعد بن مالك، وقيل: عبد الرحمن ابن عمرو بن سعد بن مالك بن عبد الرحمن بن عمرو ابن سعد بن المنذر، وقيل: عبد ا
خالد بن ثعلبة بن عمرو بن الخزرج بن ساعدة، وأمه أمامة بنت ثعلبة بن جبل بن أمية بن عمرو بن حارثة بن عمرو بن الخزرج 

 .1233/ 4. الاستيعاب في معرفة الأصحاب، التابعينو يعد في أهل المدينة، توفي في آخر خلفة معاوية روى عنه عدد من الصحابة
صحيح  ،111/ 3(، 2117. صحيح البخاري، كتاب الهبة وفضلها والتحريض عليها، باب من لم يقبل الهدية لعلة، حديث رقم: )(3)

 .1423/ 3(، 1232مسلم، كتاب الإمارة، باب تحريم هدايا العمال، حديث رقم: )
. وهو حديث إسناده حسن، مجمع الزوائد 132/  10( باب من لا يقبل منه هدية، 20172م: ). السنن الكبرى للبيهقي، حديث رق(4)

 . 172/  4ومنبع الفوائد، 
 .444/ 13 للبجيرمي، . حاشية البجيرمي على الخطيب،(1)
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بخلف  ،لأن قبول الهدية فيه تفضل من المهدى إليه في القبول ؛وإنما جاز له قبول الهدية ولم يجز له قبول الصدقة

 .ه، وهذا لا يليق بمقام النبوةالصدقة فإن في قبولها تفضل من المتصدق على المتصدق علي

 دراسة الضابط: ثالثاً: 

لأنها رشوة في حقهم،  مال الدولة ومن في حكمهم الهدية،والحاكم وععلى عدم جواز قبول القاضي  (1) الفقهاء اتفق

 والمقصود منها التقرب لأجل المكانة والمنصب والمحاباة في الحكم. 

قاضي اكم والوأصل هذا القول عموم الأحاديث الواردة عنه صلى الله عليه وسلم في تحريم قبول الهدية من قبل الح

 .وعمال الدولة وغيرهم

تحقق و هسبب اختلفهم و الفقهاء يذكرون فئات يجوز للقاضي أن يقبل هديتهم، إذ إنذلك ليس على إطلقه، إلا أن 

المحاباة أو عدم وجوها؛ أي من تعتبر هديته نوع من المحاباة ومن لا تعتبر هديته كذلك، لذلك اختلفوا فيمن  وجود

  يجوز له قبول هديته.

كذلك عدم وإهدائه قبل تولي منصب القضاء، ممن ليس له عادة ب هديةقبول ال على عدم جوازاتفق الجمهور ف

قبولها في حال وجود خصومة، ويلحق بها في الوقت الحالي الهدية من قبل من له معاملت غير مشروعة لتنفيذها، 

 أو تزويرها.

 قبولها؟ ممن يجوز له ،واختلفوا في حال عدم وجود الخصومة

فلم يجيزوا قبولها إلا من ذي رحم محرم  الحنفيةوضيق ، ممن له عادة ومن قريبةوأجازوا قبولها  الجمهورفوسع 

 .ما أمكنإغلقا  لباب المحاباة والميل  ،وممن له ولاية وسلطة

إلى أنه لا يجوز للقاضي قبول الهدية إذا  :(4)وعلى الراجح من الشافعية(3)والحنابلة(2)ذهب الجمهور من المالكية

نصبه أي إذا كان المقصود منها سلطة القضاء واستثنوا من ذلك من كان له صلة بالقاضي من أهديت له لمكانته وم

 أقاربه أو أرحامه أو أصدقائه المقربين، وقيدوا ذلك بشروط عدة: 

 .لم يجز له القبول مطلقا لا يكون للمهدي خصومة عنده فإن كان له خصومة عندهـ أ

                                                           
، لأبي لجمل، حاشية ا11/437لابن قدامة،  ، المغني،113/،للحطاب، ، مواهب الجليل 121/ 1 للسرخسي، . انظر: المبسوط،(1)

 . 221 / 10،زكريا الأنصاري

 140/  4. انظر: الشرح الكبير، للدردير، (2)
 .13،14/  2. انظر: الكافي في فقه الإمام أحمد، لابن قدامة، (3)

 . 221/  10، لأبي زكريا الأنصاري،انظر: حاشية الجمل. (4) 
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سا  ولا جن عما سبق قدرا  وشرطوا في هديته بعد تولي القضاء ألا تزيد  ـ أن يكون ممن له عادة بإهدائه من قبل،

 . على المعتاد فهو رشوة يحرم أخذهاوما زاد منها  ولا صفة،

 .ميل قلبهن أن يمَ لهدية لأنه لا ي ؤفإنهم يميلون إلى التنزه عن قبول ا ومع ذلك

 جاء في مواهب الجليل:

 (1) «.الولاية قبل اعتادها من وهدية ب،قري من إلا عليها، كافأ ولو هدية وقبول»

 اهداي: »والسلم الصلة عليه لقوله( هدية) قبول القاضي على يحرم( وكذا)»جاء في حاشية الروض المربع: 

 قال ،كمفت أخذها فله( حكومة له تكن لم إذا ولايته قبل يهاديه كان ممن) الهدية كانت إذا( إلا) «غلول العمال

 في أخذها حرم الحكومة، حال فعلها أو خصومة، يدي بين يقدمها أنه أحس فإن، عنها تنزهال له ويسن: القاضي

 (2) «كالرشوة لأنها الحالة، هذه

أنه إن أمن على نفسه عدم الميل لمن أهداه في أي خصومة مستقبل  جاز له قبول  :(3) للشافعيةالقول الثاني أما 

 . ذا القريب لم يجز ذلكدم الميل لهفسه ع، فإن لم يأمن على نالهدية

 جاء في حاشية البجيرمي: 

؛ امطلق الهدية قبول امتنع قرب على وقوعها الظن على غلب أو الحال في خصومة للمهدي كان إن أنه والحاصل»

 عادة له يكن ولم خصومة للمهدي ليس كان وإن لا، أم بالهدية عادة له كان ،لا أم عمله أهل من المهدي كان سواء

 أو جنسا   أو قدرا   عليها وزاد بالهدية عادة له كان وإن. لا أم عمله أهل من كان سواء أيضا قبولها امتنع بالهدية

 صفة لاو قدرا ولا جنسا لا يزد ولم عادة له كان وإن ،الشرح في يأتي هذه في تفصيل على أيضا قبولها حرم صفة

 (4) .«المعتمد على قاضيال وأبعاض الأجانب بين التفصيل هذا في فرق ولا ،قبولها جاز

مقدم عليه في الولاية الية إلا من ذي رحم محرم أو من إلى أنه لا يجوز للقاضي قبول الهد(1): وذهب الحنفية

 والرتبة ومن الحاكم، فلم يجيزوا قبولها من ذي الرحم غير المحرم ولا ممن كانت له عادته الإهداء. 

 واشترطوا مع ذلك شرطين: 

                                                           
 .113/ 2 للحطاب، . مواهب الجليل،(1)
 .130، 121/ 7 للنجدي، . حاشية الروض المربع،(2)
 . 113/  1انظر: كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار،. (3)
 .313/ 4 للبجيرمي، . حاشية البجيرمي، (4)
 . 111/  1 لابن عابدين، . انظر: حاشية رد المحتار، (1)
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خصومة عنده، ونقل عن بعض أئمتهم أنه من كان له خصومة لا تتناهى كنظار الأوقاف ومباشريها ـ   ألا يكون له 

 فإنه يجوز قبول الهدية منهم. 

  اله فيجوز أن تزيد الهدية حينها.إلا أن يكون المهدي قد زاد م ،ـ ألا تزيد الهدية على المعتاد

 الولاية مقدم وال أو منه الأمر يتولى وال أو محرم رحم ذي من إلا الهدية يقبل ولا» :عابدين ابن حاشيةجاء في 

 (1) «.الرتبة في عليه مقدم وال من وكذا منه القضاء تولى الذي الوالي من الهدية يقبل أنه ومعناه ،القضاء على

فيقبلها ، ا  وأرجح ما ذهب إليه الحنفية لأن الإنسان لا يستطيع أن يرد الهدية من ذي رحمه فيظنه أنه لا يقبلها تعالي 

 من أجل القرابة وصلة الرحم.

، وكذلك لأن الهدية بطبيعتها تستميل القلوب مهما كانت قبل الحاكم وممن له سلطة عليه ولا يستطيع ردها من 

 للتهمة والمحاباة. قطعاً صغيرة، لذلك كان لا بد من الاحتراز والتضييق في قبولها ما أمكن، 

ن فيها نوع م لأنفتمنع لحق بذلك هدايا عيد المعلم مما قد يكون في تهنئتهم نوع من المحاباة المعلمين، فتو

 .تالمحاباة جاز تمنالمحاباة فإن أ

ة الثمن، أو اهظطبقية بتفضيل من كانت هداياه بوتتمثل المحاباة بالنسبة إليهم بالتفريق بالتعامل بين التلميذ، إما بال

 لا يستحقون لما كان منهم من هدايا. نلحقوق بإعطاء مراتب ودرجات عالية لمبالميل عن ا

 حكم قبول النقوط: 

ذكرت حكم الهدية التي تتمثل بأحد نوعي التهنئة المادية، ولذلك لا بد من بيان حكم النقوط أيضا في حقهم على 

 اعتباره نوع ثاني من أنواع التهنئة المادية.

 ل القاضي ومن في حكمه للنقوط بحسب اختلف العرف في تكييفه:يختلف حكم قبو(2) النقوط

فإن كان في بعض البلدان بمثابة قرض حسب العرف فإنه يجوز له قبوله، على ألا يكثر ذلك عليه إلى حد أنه لا 

 يستطيع الوفاء بها مستقبل، وذلك لأنه يعتبر بمثابة دين في ذمته عليه سداده مستقبل.

يعتبره الفقهاء من قيود في قبول الهدية، بأن يكون ممن اعتاد تنقيطه له، وبشرط ألا يكون زائدا  لكن ذلك مقيد بما 

على ما هو متعارف عليه؛ لأنه وإن كان قرض بداية دين انتهاء متعلق بذمة الشخص، إلا أنه يؤدي إلى استمالة 

 القلوب، مما قد يسوق للمحاباة ومخالفة الشريعة وأوامرها.

                                                           
 .372/ 1، ، لابن عابدين. حاشية ابن عابدين(1)
 دمياطي،لل في يده أو يد مأذونه، انظر: إعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، . النقوط: دفع مال في الأفراح لصاحب الفرح(2)
 .2، النقوط في الأفراح دراسة فقهية مقارنة، ص: 11/ 3
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 .يكيف على أنه هبة لم يجز له قبول ذلك، وحكمه كحكم قبول الهدية من الجواز وعدمه أما إن كان

  

 الضابط الثالث: لا تجوز إجابة الدعوة التي فيها معنى المحاباة.

 معنى الضابط:أولاً: 

 يقصد بإجابة الدعوة كل دعوة سواء أكانت وليمة نكاح، أو دعوة إلى حفل، سواء أكانت عامة أو خاصة.

لذلك لابد من بيان  بل هي بمعنى الهدايا في المعنى ،ئم والأفراح والحفلت عن الهداياتقل الدعوة إلى الولالا 

. ة القبول والردموقف القاضي من الدعوة من ناحي  

إلا أنه أفرد بضابط مستقل لاختلف الفقهاء  ،لذلك كان الضابط الذي يحكمها هو ذاته الضابط الذي يحكم الهدية

من المحاباة في الدعوة. تبر نوعا  فيما يع  

 مستند الضابط: ثانياً: 

يقوم هذا الضابط على مبدأ سد الذرائع، فتمنع كل إجابة من الممكن أن تستميله عن الحق والصواب، لأن كل ما 

 يؤدي إلى مفسدة فهو مفسدة.

 دراسة الضابط:ثالثاً: 

ة والشافعية، خلفا للحنابلة الذين يقولون بإجابة دعوة يقوم هذا الضابط على مذهب الجمهور من الحنفية والمالكي

 الوليمة لأنها واجبة لعموم الأحاديث في وجوبها لقاض أو غيره.

 ـ اتفق الفقهاء على أنه يستحب له قبول الدعوة العامة إن كانت لفرح كنكاح مثل .

.ه قبولهاعن عمله فإنه لا يجوز ل ـ وكذلك اتفقوا بأنها إن كثرت عليه بحيث تشغله  

.دهـ واتفقوا على أنه لا يجوز له قبول الوليمة لمن له خصومة عن  

ئل يترتب على ذلك الرحم المحرم كذلك يجوز قبولها لصلته الوثيقة بهم ل يـ وإن كانت الوليمة لأقربائه ذو

لذريعة  دها سدا  وسبب اختلفهم وجود التهمة أو عدم وجو مشاحنة وبغضاء، واختلفت آراؤهم في غير ذلك،

:الرشوة  
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  . الدعوة عامة أو خاصةأن تكون : إلى التفريق بين (2)المالكيةو(1)ذهب الجمهور من الحنفية

، وسدا  للذريعة. من من التهمةلأنه لا يؤ : لم يجز له قبولها بأن كانوا خمسة أو عشرة،فإن كانت الدعوة خاصة

: واستثنى الحنفية  

  . القضاءكان من عادته أن يدعوه قبل تولي  من

.ينه وبين القاضي قرابة فل بأس بأن يحضرهاكان ب ومن  

 أما إن كانت الدعوة عامة فينظر:

قبولها.ـ إن كانت الدعوة بدعة فل يجوز    

أما  ،لأن إجابته من السنة ولا تهمة فيها وهذا عند الحنفية ؛وإن كانت سنة كوليمة العرس والختان فإنه يجيبهاـ 

 الدعوة العامة بأن تكون لفرح فقط كالنكاح.المالكية فقد قيدوا 

 (3) .دعاهمهل الفضل أن يجيبوا كل من وكره مالك لأ

 (4):مذهب الشافعية

   على ثلثة أقوال:  آراؤهم في ذلكاختلفت 

 ـ تحرم عليه الإجابة.1

 ـ تجب 2

 -أي أن تكون عامة-ـ لا تحرم ولا تجب بل تستحب بشرط التعميم 3

من الشافعية  (1) كجلكن لو كان يخص بعض الناس قبل الولاية بإجابة فنقل عن ابن  ولا يخص بعض الناس،

 يجوز الاستمرار. 

 وتكره إجابته لدعوة اتخذت لأجله وللأغنياء ودعي هو فيها.

 ولا يكره ما اتخذ للجيران وهو منهم. وللعلماء ودعي فيهم 

                                                           
 . 24/  1 للكاساني، انظر بدائع الصنائع،.  (1)
 .121/  3،، لمحمد عليش، انظر منح الجليل22، 21/  10. انظر الذخيرة، للقرافي،  (2)
 .113/ 2 للحطاب، . مواهب الجليل،(3)
 .122/  11 للنووي، . انظر روض الطالبين،(4)
. ابن كج: هو أبو القاسم يوسف بن أحمد بن كج، القاضي العلمة، شيخ الشافعية، كان يضرب به المثل في حفظه للمذهب، وله (1)

 .21/ 7 لابن خلكان، وفيات الأعيان، ،123/ 17 للذهبي، ، انظر: سير أعلم النبلء،هـ401تصانيف كثيرة، توفي 
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 ( 1):مذهب الحنابلة 

كان  . ولأن النبي (2) «.أجيبوا الدعوة إذا دعيتم»: لحديث أبي هريرة ي إجابة الوليمةعلى القاض يجبقالوا 

 يقبل الهدية ويثيب عليها. 

 ومنع ابن الجوزي قبول الدعوة من ظالم وفاسق ومبتدع ومتفاخر بها أو فيها. 

 ولا يخص بإجابته قوم دون قوم، لأنه جور.

و أوكد منها. فإن كثرت عليه وشغلته، ترك الجميع لأنه يشتغل بها عما ه  

 وإن أجاب البعض دون البعض الآخر كان ذلك ميل  منه. 

 مناقشة الأدلة:

فكأن الحديث  (3) «.لو دعيت إلى كراع لأجبت»أوجب الأئمة الحنابلة قبول الدعوة لقوله صلى الله عليه وسلم: 

 .نص في وجوب إجابة الدعوة

ه قاض تختلف عن الدعوة للقضاة في زماننا، فإن من لكون عن هذا الحديث بأن الدعوة للنبي وأجاب الفقهاء

جزما ، على الداعي  فالمنة لرسول الله أجاب دعوته صلى الله عليه وسلم فقد حصل له الخير في الدنيا والآخرة،

وعز لرسول  ن على القضاة،لقاضي لتكون المنة عليه، وذلك هواالعكس، إنما يدعى اوالأمر في زماننا على 

  .(4)الله

من  لما في ذلكمن عدم قبول الدعوة الخاصة وقبول دعوة النكاح والدعوة العامة،  ما ذهب إليه المالكية وأرجح

نظرا  لتغير أحوال الناس وفساد ذممهم.الأخذ بالأحوط،   

                                                           
 . 12/  2 لابن قدامة، . انظر: الكافي،(1)
 . 22/  2، وقال عنه: )صحيح عل شرط الشيخين(، 1327. مسند الإمام أحمد بن حنبل، حديث رقم(2)
 . 1121/  1، 4223. صحيح البخاري، باب من أجاب إلى كراع، رقم الحديث (3)
 . 22، 21/  10 في،للقرا . انظر: الذخيرة،(4)
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 المطلب الثاني: الضوابط التي تتعلق بالفقيه والمفتي، ومن في حكمهم.

 شوبها معنى غير التهادي.الضابط الأول: يجوز قبول الهدية إن لم ي

 معنى الضابط: أولاً: 

يبين هذا الضابط ما يجوز للمفتي والفقيه والمعلم ومن في حكمهم قبوله من الهدايا، وهو كل ما كان على الأصل 

 .الذي شرعت الهدية له، أي توددا  وتحببا ، ولذات الشخص

في حقه، وما سوى هذا النوع من الهدايا يعتبر بمثابة  ويبين هذا الضابط ما اتفق عليه الفقهاء من الهدايا الجائزة

الأجرة على الإفتاء والدعوة، وهو ما يدرجه الفقهاء تحت الأجرة على الطاعات، فيختلف حكمها بحسب اختلفهم 

 في حكم هذه المسألة.

، الرشوةم في شبهة لأن القضاة وعمال الدولة الهدايا لهم تدخلههم عن هدايا القضاة وعمال الدولة؛ وفرق في حكم

 وتؤدي إلى ظهورها في المجتمع. 

 مستند الضابط: ثانياً: 

 .(2) «.إن الهدية تذهب بالضغائن»وفي رواية:  (1) «.تهادوا تحابوا»قال:  أن النبي

   .(3) «.تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر» :أنه قال عن النبي وجاء عن أبي هريرة

 وب، وحث عليه؛ الأولياء تؤلف القلفالهدية خلق دلت عليه الأنبياء ،تحابوا من المحبة وجه الاستدلال بالحديثين:

 .(1) .لصدورا (4)وتذهب سخائم 

 فإنها تزيد أواصر المحبة بين أفراد المجتمع.  

أي إن قبول الهدية يورث محبة  ؛أن الهدية تذهب بالقلب والسمع»وجاء في فيض القدير شرح الجامع الصغير: 

 (2) .«ها، لذلك حرم على القاضي قبولها، لأن النفس مجبولة على حب من أحسن إليللمهد

                                                           
 . وهو حديث حسن.202/  1(، 114. الأدب المفرد للبخاري، باب قبول الهدية، رقم الحديث: )(1)

  3027. انظر: مشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، رقم الحديث (2)
ل عنه أنه حديث غريب من هذا الوجه، وتكلم ، وقا2213على الهدية، رقم الحديث  . سنن الترمذي، باب ما جاء من حث النبي(3)

 فيه بعض أهل العلم.
: الموجدة في النفس، وجمعها: سَخائِم . انظر العين، للخليل بن أحمد الفراهيدي، . (4) خِيمة   .201/  4والميم،  باب الخاء والسين الس 
 .271/  3انظر: فيض القدير شرح الجامع الصغير، عبد الرؤوف المناوي،  .(1)
 .317/  2 للمناوي، انظر فيض القدير،.  (2)
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 ولم ترد أدلة من الكتاب أو السنة ولم توجد مصلحة في استثناءهم من هذا الأصل.

 دراسة الضابط: ثالثاً: 

 وهذا الضابط في بيان المتفق عليه من الهدية لهم:

نت على معنى الأصل الذي شرعت له الهدية ـ أي توددا  وتحببا  ولذات متفقون على جواز أخذها إن كا فالفقهاءـ 

 الشخص ـ والأولى أن يثيب عليها تلفيا  للشبهات ما أمكن 

 فهي تختلف بين أن تكون:، ـ وإن كانت على غير المعنى الذي شرعت الهدية له فينظر إلى هذا المعنى

ه، كأن يهديه لما كان منه من فتوى وبيان ودعوة، أن تكون على معنى غير مخالف لأحكام الشرع ومقاصد -1

 فهذه تخرج على مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن.

 ؛أن تكون على معنى يخالف أحكام الشريعة كأن يهديه ليحكم بغير ما أمره الله تعالى ويفتيه على هواه -2

 فهذه تعتبر نوع من الرشوة للتحايل على أحكام الشرع وهذا حرام.

 .بقصد المهدي إذ الأمور بمقاصدها رةـ فالعب

ن الأصل جواز قبول المفتي والواعظ أ(4) والحنابلة (3)والشافعية(2)والمالكية (1) الحنفيةذهب جمهور الفقهاء من 

لوها أن حقهم إن قبوالأولى في  ة لأنهم لا يملكون ولاية الإلزام،بخلف القضا ،هدية التي تقدم إليهمالومعلم القرآن 

 عليها. فإنه كان يقبل الهدية ويثيب ، قتداء بالنبيا ا عليها،يكافئو

 وهذا إن كانت الهدية لغير الفتيا. 

 والوعظ والتعليم  لأجل ما يحصل منهم من الإفتاءأما إن كانت الهدية 

 فإن كانت على المعنى الأول الذي ذكرته وهي:

ديه لما كان منه من فتوى وبيان ودعوة، فهذه أن تكون على معنى غير مخالف لأحكام الشرع ومقاصده، كأن يه

 ، وقد اختلف الفقهاء في هذا المسألة:تخرج على مسألة أخذ الأجرة على تعليم القرآن

                                                           
 .114/  1 للحصكفي، انظر: الدر المختار شرح تنوير الابصار، .(1)
  .140/  4 للدردير، انظر: الشرح الكبير،. (2)
 . 221/ 10 لأبي زكريا الأنصاري، انظر: حاشية الجمل على المنهج، .(3)
 .131/  10لابن مفلح المقدسي، ،نظر المبدع شرح المقنع، ا412/  10،، للبهوتيانظر: كشاف القناع. (4)
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إلى (1) الحنفيةوالأصل أن كل طاعة يختص بها المسلم لا يجوز الاستئجار عليها، واختلفوا في حكم ذلك، فذهب 

 (2) الحنابلة.وهو مذهب  ،أخذ الأجرة على تعليم القرآن زعدم جوا

 تستكثروا ولا به، تأكلوا ولا عنه، تجفوا ولا فيه، تغلوا ولا القرآن، وااقرؤ»: والسلم الصلة عليهواستدلوا بقوله 

 (3) «به

 القربة ولأن (4) «لا يأخذ على أذانه أجرا   اتخذ مؤذنا  »:العاص بن عثمان إلى الله رسول عهد ما آخر وفي

 .لةوالص الصوم في كما ،غيره من الأجرة أخذ له يجوز فل أهليته تتعين ولهذا ،العامل على وقعت حصلت متى

 إن»: له فقال ذلك عن النبي فسأل قوسا له فأهدى القرآن رجل   يعلم كان الصامت بن عبادة أنولما روي 

 (1) «فتقلدها نار من قوسا   تتقلد أن سرك

 .حالي استحسانا  إلا أن الحنفية أجازوها في الوقت ال

 ها ليكون عملهم خالصا  لله تعالى.الأولى لهم عدم قبول، وإلى جواز ذلك(7)والمالكية(2)الشافعيةذهب و

ا عَليَْهِ  أخََذْت مْ  مَا أحََقُّ »وذلك لقوله صلى الله عليه وسلم:   (2) «الله ِ  كِتَاب   أجَْر 

 فالأولى لهم القبول  إليهم توددا  وتحببا ، وإن أهدي

 يقول المالكية بكراهة أخذ الأجرة على تعليم الفقه لأن أخذ الأجرة عليه تقلل طالبيه.و

 فينظر:  كانت الهدية ليرخص الفقيه والمفتي في الفتوىوإن 

                                                           
 .11/ 2 لابن عابدين، . حاشية ابن عابدين،(1)
 . 21/ 2لابن قدامة، دار الكتاب العربي،  ،.الشرح الكبير12/ 4 للبهوتي، ، كشاف القناع،121/ 3 لابن قدامة، . انظر: المعني،(2)
(3)

. من طريق عبد الرحمن بن شبل الأنصاري أن معاوية قال له، ورجال 222/ 24(، 11121مسند الإمام أحمد، حديث رقم: ). 

 347/ 7مجمع الزوائد،  أحمد ثقات،
، سنن الترمذي، أبواب الصلة، باب ما جاء 201/ 1(، 131. سنن أبي داوود، الصلة، باب أخذ أجر على التأذين، حديث رقم: )(4)

، سنن النسائي، كتاب الأذان، باب اتخاذ المؤذن الذي لا 221/ 1(، 201، حديث رقم: )في كراهية أن يأخذ المؤذن على الاذان أجرا  
، سنن ابن ماجة، كتاب الأذان والسنة فيها، باب السنة في الاذان، حديث رقم: 2/23(، 272يأخذ على اذانه أجرا، حديث رقم: )

 . 111/ 1درك على الصحيحين، ، وقال في المستدرك: على شرط مسلم ولم يخرجاه، المست232/ 1(، 714)
، قال البيهقي في المعرفة في 730/ 2(، 2112. سنن ابن ماجه، كتاب التجارات ، باب الأجر على تعليم القرآن، حديث رقم: ) (1)

 كتاب النكاح: هذا حديث اختلف فيه على عبادة بن نسي، فقيل: عنه عن جنادة بن أبي أمية عن عبادة بن الصامت، وقيل: عنه عن
الأسود بن ثعلبة عن عبادة، وقيل: عن عطية بن قيس عن أبي بن كعب، ثم إن ظاهره متروك عندنا، وعندهم، فإنه لو قبل الهدية، 
وكانت غير مشروطة لم يستحق هذا الوعيد، ويشبه أن يكون منسوخا بحديث ابن عباس، وحديث الخدري، وأبو سعيد الإصطخري 

يه على ما لا يتعين فرضه على معلمه، ومنعه فيما يتعين عليه تعليمه، نصب الراية لأحاديث من أصحابنا، ذهب إلى جواز الأخذ ف
 137/ 4الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، 

 ، مغني المحتاج،12/ 11 للنووي، . المجموع شرح المهذب،410/ 2 للدمياطي، . انظر: أسنى المطالب في شرح روض الطالب،(2)
 . 422/ 3 يني،للشرب

 .3/1173الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، للنفراوي،  ،477/ 7 لمحمد عليش، . انظر: منح الجليل،(7)
 .12/ 3(، 2272صحيح البخاري، كتاب الإجارة، باب ما يعطى في الرقية على أحياء العرب بكتاب الله، حديث رقم: ) .(2)
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 تعالى:  قال ،فهو رجل فاجر يبدل أحكام الله تعالى ويشتري بها ثمنا  قليل   ـ إن كان بوجه باطل،

  44المائدة: چ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻچ 

 وإن كان بوجه صحيح: فهو مكروه كراهة شديدة.ـ 

 (1) .ه أو ماله فإنه يحرم عليه قبولهاأنه إن كان يعلم أنه إنما يهديه لينفعه بجاه المالكية والحنابلة ونقل عن

يجوز له قبول الهدية التي تقدم على صفة أنه شخص عادي، ولا يجوز له قبولها على صفة أنه  وترى الباحثة: أنه

 مل دولة.عا

 عدم قبولها إن تمحضت الهدية لذلك.-

أما إن لم تتمحض الهدية لذلك كما في التهنئة بالاحتفالات جاز له ذلك، لأنه يغلب على الزيادة في الهدايا لهم عن  -

 غيرهم أنها نوع من التقدير والاحترام لهم.

 حكم قبول هدية المعلم: 

 الآتي:لى التفصيل تنطبق عليه أحكام الهدية للمفتي والفقيه ع

ى توإن كانت على سبيل ما يعلمه فالأولى له عدم جوازها، ح يل الود والتقدير جاز له قبولها،فإن كانت على سب

الأصل عندهم ألا يجوز أخذ الأجرة على  إذ إنيكون عمله خالصا  لله عز وجل، هذا هو الأصل عند الفقهاء 

  والتعليم من الطاعات. ؛الطاعات

فحكم هديته يختلف،  ؛لمدرس الموظف من قبل الحكومة كما هو واقع اليوم، ويتقاضى أجرة من الدولةأما هدية ا

ث قرروا حيمدت فيها على فتاوى المعاصرين وتعد هذه من المسائل المعاصرة التي لم يتناولها الفقهاء، لذلك اعت

 التفصيل الآتي:أحكامها على 

 ه الهدايا للمعلمين لأنهم عمال دولة، وهدايا العمال غلول، ولأن هذهذهب الكثير من المعاصرين إلى حرمة، هذـ 

 والتغاضي عنهم خجل  منهم.  ،لى الميل إلى بعض الطلبالهدايا قد تحمل المعلم ع

                                                           
 /10دع شرح المقنع، لابن مفلح المقدسي، لمب، ا412/ 10كشاف القناع، للبهوتي ،، 140/ 4 ، للدردير،انظر: الشرح الكبير .(1)

131. 



237 
 

استاذ المحاسبة بجامعة الأزهر، أن كل من يحمل صفة وظيفية فإنه يحرم  (1)وذهب الدكتور محمد حسن شحاتةـ  

 ا، وخاصة ممن له صلة وفائدة من هذه الوظيفة، وقال بأنها خيانة للأمانة، وغلول لأموال الناس،عليه قبول الهداي

 121آل عمران:  چ ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  گ       گ    گ   گچ 

وقت  وأنها مقترنة بمناسبة في ،أن هدايا عيد المعلم يغلب عليها أن تكون على سبيل الود والتقدير وترى الباحثة

 بين الحين والآخر، فتجوز بضوابط: ليستوحدد م

عدم قبول المعلم لهدية التلميذ إن علم في نفسه أنها ستميل عن الحق، ليكون عمله خالصا  لله تعالى،  -

 فإن أمن ذلك من نفسه جاز له قبول الهدايا.في من حياة تلميذه مبدأ الرشوة، ولين

 تكون بين الحين والآخر.تكثر وألا  -

هم لأنه لا مصلحة له وأهله تهنئة له بعيد المعلم فإنه يجوز له قبولها زملء المعلم له وأصدقاؤما يهديه  -

 .تبط المنع الجواز بوجود المحاباة وانتفائهاعنده، وقد ار

 الضابط الثاني: تجوز إجابة الدعوة للاحتفالات المباحة بقصد النصح والوعظ.

 لمنكر. أو: جواز إجابتهم الدعوة ما لم تكن إقراراً 

 معنى الضابط: أولاً: 

ت وذلك إذا كان، يبين هذا الضابط متى يحرم في حق الدعاة والمفتين ومن في حكمهم والناس عموما ، إجابة الدعوة

 شرعيا ، وصورة ذلك: إجابتهم بحد ذاتها تعتبر حكما  

لناس أن هذه المحرمات في أنهم إن أجابوا الدعوة لحفل ما، وكان في هذا الحفل شيء من المحرمات، أن يظن ا

أصلها جائزة، وذلك لأن حالهم يوهم لمن حولهم حل جميع التصرفات التي يقوم بها أصحاب الحفل، يقرونها دون 

 إنكار.

بة لإجابة في حقهم واجوبالمقابل أيضا إن كانت إجابتهم للدعوة تؤدي إلى النهي عن المنكر والردع عنه أصبحت ا

 نهي عن المنكر الذي أنيط بإجابتهم وعدمها.لواجب الأمر بالمعروف وال

أن بعض الدعاة قد يدعون لاحتفال فإن علم صاحب الاحتفال أنهم سيلبون الدعوة امتنع عن جميع  وصورة ذلك:

 المحرمات بالحفل وأقامه على ضوابط الشريعة لحضور هذا الشخص.

                                                           
 net. .theislamiceconomi.www. حسن شحاته. الموقع العالمي للقتصاد الإسلمي: (1)
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 مستند الضابط:ثانياً: 

 ط بهم قبل غيرهم لقوله تعالى:أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر منو

  104آل عمران: چ  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻچ  

 نظرال صلحية نفسه من المرء عرف إذا عين فرض الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يكون قد وجه الاستدلال:

 (1).منه ذلك عرف أو بالجدال، والاستقلل

ه الفئة من الناس وهم المفتون والفقهاء والدعاة، لذلك كان لحضورهم وعدمه وقد أناط العرف هذه المسؤولية بهذ

 أحكاما خاصة.

 دراسة الضابط: ثالثاً: 

هم يوردون هذه المسالة في الوليمة إن كان المكان الذي إذ إنوهذا الضابط بناء على مذهب الشافعية والحنابلة، 

 الدعوة إليها ثم يفصلون أحكام ذلك. ستقام فيه الوليمة يحتوي على مفاسد فما حكم إجابة

ويعتبر هذا الضابط خاصا  بهم من ناحية تقدير وجود المنكر أو عدم وجوده، فإن قدر أنه سيحتوي على مفسدة 

غير غالبة أو كثيرة حرمت في حقه الإجابة، وكذلك إن علم أن في الإجابة رفع للمنكر وجبت في حقه الإجابة، 

اجبين واجب الدعوة في الوليمة، وواجب رفع المنكر، ويكون الواجب الأول في الوليمة ويعلل الفقهاء الإجابة لو

لأن رفع المنكر أصبح منوطا  بحضوره، وهو  ؛والواجب الآخر في غيرها من الدعوات، فتصبح واجبة في حقه

 واجب وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب.

  :للنووي الطالبين روضةجاء في 

 رفع حضر إذا ممن الشخص كان إن نظر، كان، فان. والملهي الخمر كشرب منكر هناك ونيك ألا: ومنها»

 ولا يحضر أن ويجوز يحضر، ألا الاولى: أحدهما. فوجهان وإلا للمنكر، وإزالة للدعوة إجابة فليحضر المنكر،

 جرى ذاه وعلى صوت،ال بلغه وإن التحول يلزمه فل جواره، في المنكر يضرب كان لو كما بقلبه، وينكر يستمع

 (2)«وإقراره بالمنكر كالرضى لأنه الحضور يحرم: الصحيح وهو والثاني. العراقيون

  جاء في كشاف القناع:و

                                                           
 .323/ 1. أحكام القرآن، لابن العربي، (1)
 .242/ 1 للنووي، . روضة الطالبين،(2)
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 فيها أن علم )أو( والرباب كالجنك ونحوه( والطبل والعود والخمر كالزمر منكرا   الدعوة في أن المدعو علم وإن»

 بةإجا فرضين بذلك يؤدي لأنه ؛والإنكار( الحضور لزمه المنكر زالةإ وأمكنه محرمة فرش أو فضة أو ذهب )آنية

 ليهع الله صلى لقوله الإجابة وحرمت ،يحضر( )لم المنكر إزالة على يقدر( لم )وإن ،المنكر وإزالة المسلم أخيه

 حتى) لمنكربا يعلم( لم )فإن «الخمر عليها يدار مائدة على يجلس فل الآخر واليوم بالله يؤمن كان من»: وسلم

 (1) «دعاه لمن إجابة ذلك بعد وجلس( أزاله وشاهده حضر

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2/11 لابن قدامة، . انظر: المغني،111/ 2، انظر: الشرح الكبير، لابن قدامة، 170/ 1 للبهوتي، كشاف القناع، . (1)
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 مطلب الأول: ضوابط عامة تتعلق باللباس والزينة.ال

 

 الضابط الأول: عدم الإسراف والتبذير.

 غير المسلمين.و  بالفسقةالتشبه الضابط الثاني: عدم 

 الضابط الثالث: عدم تشبه الرجال بالنساء والنساء بالرجال.

 الضابط الرابع: عدم منافاة الفعل للفطرة.
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 عامة للباس والزينة.المطلب الأول: ضوابط 

 الضابط الأول: عدم الإسراف والتبذير.

ونهما تخص اللباس والزينة لك مسائلسبق وتناولت التبذير والإسراف ضمن الضوابط العامة، ولكن الآن سأتناول 

 إسرافا وتبذيرا، وسأتناول ذلك من خلل نقطتين:

لت المسألة في المبحث الأول، من هذا الفصل في ناحية التبذير والإسراف في المال، وقد فصالأولى:  المسألة

 الضوابط العامة للتصرفات.

 ناحية نوعية الثياب والزينة في غير الأيام العادية، وشراء ملبس جديدة.  الثانية: المسألة

 وأورد في ذلك ضابط:

لزينة ن أفضل الثياب واالأصل في ثياب وزينة الاحتفالات والعيدين أن تكون خارجة عن المعتاد المألوف، بأن تكو

 .وأحسنها

 معنى الضابط: أولاً: 

 الاحتفالات هي مجامع للناس فيستحب لها ما يستحب لمجامعويبين هذا الضابط حكم اللباس والزينة في الاحتفالات 

 الناس.

هان، ة وادِّ لفي كتبهم أنه يستحب للمرء التزين في العيدين بما جرت به العادة من طيب وثياب جمي (1) الفقهاءوينص 

وقص الشارب، وتقليم الأظافر، وإزالة شعر السوأة وشعر الإبط، ويعلل الفقهاء ذلك بأنه يوم زينة، وإن كان الفقهاء 

ا من أيام الفرح، ولأن عرف الناس جار على ما ما في حكمهمينصون على استحباب ذلك في العيدين لكن يلحق به

 امع.لبس أحسن الثياب في هذه الأنواع من المج

 مستند الضابط: ثانيا: 

  32الأعراف:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ   -

                                                           
 ، حاشية البجيرمي،1/222للشافعي،  ،، الأم1/31 للنفراوي، ، الفواكه والدواني،122/ 2 لابن عابدين، . انظر: حاشية ابن عابدين،(1)

 ، 222/ 2، المغني، لابن قدامة، 227/ 2لابن قدامة، ، الشرح الكبير، 221/ 2 للبجيرمي،
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، رللإنكا (من: )في الاستفهام لأن ؛الإباحة التجملت وأنواع والملبس المطاعم في الأصل أن: وجه الاستدلال

 (1) الزينة.والزينة ههنا تشمل كل أنواع 

 31الأعراف:  چٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ     پ    ٱچ  -

 (2) .الحسن اللباس من لهم الله خلق ما هي الزينة تلكالاستدلال بالآية:  وجد

بِي   عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جده، أنَ   - لِّ  فِي حَبِرَة   ب رْدَة   يَلْبَس  » كَانَ: الن   (3) «عِيدٍ  ك 

 (4) .«أنفسكم على فأوسعوا عليكم الله أوسع إذا» :أنه قالالخطاب بن عمر عن -

 دراسة الضابط:ثالثاً: 

 وتتم دراسة الضابط في مسألتين:

 حكم لباس وزينة الشهرة، وتطبيقه على الاحتفالات. المسألة الأولى:

هور: لغة: الشهرة  (2) .الناس   ي شْهِره حَت ى (1) ش نْعة فِي الش يْءِ  ظ 

يه لونه ألوان ثيابهم، أو ز: هو كل ثوب وزينة يقصد بها الاشتهار بين الناس بتميزه عنهم، كأن يخالف واصطلاحا

أزياءهم، أو زينته زينتهم، فيشار إليه لخروجه عما اعتادوه، سواء أكان نفيسا  يلبسه تفاخرا ، أو خسيسا  يلبسه 

 (7) والرياء.للزهد  ا  إظهار

 .(رالملفتة للنظ )بالثياب، ويعبر عنه في العصر الحالي (2) بالأصابعفهو ما يشتهر به عند الناس ويشار إليه 

                                                           
 .1111/ 1 للرازي، ،الرازيتفسير الفخر . (1)
(2)

 .122/ 17أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، للشنقيطي،  .
 11/ 1 للخسروجردي، . معرفة السنن والآثار،(3)
، عن أبي 1/22(، 321ويل والتبان والقباء، حديث رقم: ). صحيح البخاري، كتاب الصلة، باب الصلة في القميص والسرا(4)

 .2/111(، 3كتاب اللباس، باب ما جاء في لبس الثياب للجمال بها، حديث رقم:) هريرة، الموطأ،
 شنعة: الشناعة الفظاعة، وشنع الأمر أو الشيء شنعا وشنوعا، قبح، ومنظر شنيع أي قبيح، والاسم: شنعة، انظر: لسان العرب،. (1)
 .مادة: )شنع( بن منظور،لا
 .مادة )شهر( لابن منظور، . انظر: لسان العرب،(2)
 ، بتصرف.122فقه الألبسة والزينة، عبد الوهاب عبد السلم طويلة، ص ، 11/10عون المعبود، لآبادي،  . انظر:(7)
 .121/ 1 للنجدي، . انظر: حاشية الروض المربع،(2)
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من لبس ثوب »: عن لبس ثياب الشهرة، فعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله وقد نهى النبي

 (1) .«شهرة في الدنيا، ألبسه الله ثوب مذلة يوم القيامة، ثم ألهب فيه نارا

ي ذلك، ابلة فللشافعية والحن ا  حكم ثياب الشهرة، ووجدت نصوص على-عليهفيما اطلعت -ولا ينص جميع الفقهاء

بالاستنباط من نصوصهم  (4)والشافعية(3)الفريق الآخر من الحنابلة ، ويرى(2) تحريمهفيرى فريق من الحنابلة 

، فإن قصد الشهرة فهو حرام، وإن لم يقصد فهو مكروه، (1) القصدكراهة لبس ثياب الشهرة، والمعول عليه في ذلك 

 ( 2)«النياتإنما الأعمال ب»لقوله صلى الله عليه وسلم: 

 س الثياب لمصلحة إظهار فرحهم الخاص بهم.ابلجواز التميز ب وترى الباحثة:

 أما تطبيقها على الاحتفالات: 

 إن لباس الشهرة في الاحتفالات إن قصد به صاحبه الشهرة فهو حرام، وإلا فهو مكروه، وربما يرد إشكال:

ت أن تكون ثيابهم متميزة عن غيرهم، وفي الاحتفالات ثوب العروس ولباس أهل العريس، فإنه يغلب في الاحتفالا

في الجواب  قاليتكون ثيابه متميزة عن غيره،  التي تتعلق بالأفراد فإن صاحب الحفل أو من يقام الحفل لأجله غالبا  

عن ذلك، إن هذا مجرد عرف جرى الناس عليه، ويشترط فيه عدم الخروج عن المعتاد في ذاك العرف في تمييزهم 

 «يغتفر في الاحتفالات من اللهو ما لا يغتفر في غيرها»غيرهم، بناء على قاعدة: عن 

 : عدم قصد الشهرة والتكبر والتعالي. وبضابط

 الجديد من الثياب في العيدين. ارتداءهل يشترط  المسألة الثانية:

 هل يشترط الجديد في العيدين أم يكتفى بثوب حسن جميل خاص فيهما؟ :ههنا ترد مسالة

لا ينص الفقهاء على الجديد من الثياب في الأعياد والمناسبات، بل ينصون أن يكون ثوبا حسنا ، وكما مر في 

كان له ثوب يرتديه في المناسبات، لكن بعض المالكية ينصون على استحباب  الحديث في مستند الضابط أن النبي

 (7) العيد.ي يوم التزين بثياب جديدة في العيدين، وأن الجديد هو لليوم نفسه أ

                                                           
، والنسائي، كتاب اللباس، باب من لبس شهرة 43/ 4(، 4021ب في لبس الشهرة، حديث رقم: ). سنن أبي داوود، كتاب اللباس، با(1)

، وهَذَا إسِْنَاد حسن 472/ 1(، 1224، حديث رقم: ). وأحمد، مسند عبد الله بن عمر1112/ 2(، 3202من الثياب، حديث رقم: )
خْتَلف فِيهِ، مصباح الزجاجة في زوائد اب  .10/ 4ن ماجه، الْعَب اس بن يزِيد م 

 101/ 2 لابن عثيمين، انظر: الشرح الممتع على زاد المستقنع، .(2)
 .120/ 1انظر: شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، للبهوتي، . (3)
(4)

 .227/ 1نظر: الأم، للشافعي، . ا
 .333/ 1. انظر: الإنصاف، للمرداوي، (1)
 241، ص: . انظر: حفل الزفاف (2)
 .22/ 1(، 321. صحيح البخاري، كتاب الصلة، باب الصلة في القميص والسراويل، حديث رقم: )(7)
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الأسرة غنى  وفقرا  ولنوعية الثياب، وأن يكون الجديد للأطفال حتى يستشعروا : أن ذلك يعود لحال وترى الباحثة

تميز هذا اليوم وأنه عيد، وخاصة في هذا الزمن الذي كثرت فيه الاحتفالات والمناسبات، فشراء الثياب الجديدة 

ذلك  وفيعظمة هذا اليوم، وتميزه، وأنه عيد مختلف عن جميع الأفراح،  مفال في هذا اليوم يزرع في نفوسهللأط

 والأمر كله مداره على الاستحباب لا الوجوب.ترسيخ للشعائر، 

 ،مالية تسمح بذلك ولا يعد ذلك تبذيرا   قدرةإن كان هناك  لهم أما باقي الأفراد فل مانع من شراء الثياب الجديدة

 (1) .«الله عليكم فأوسعواإذا أوسع »، وذلك لقول عمر

 وفلبضابط ألا يكون ذلك سرفا ، بالخروج عن المعتاد المأ

 غير المسلمين.الفسقة والضابط الثاني: عدم التشبه ب

 أما ضابط عدم التشبه بغير المسلمين فقد مرت المسألة في ضوابط المشروعية، ويكون ذلك من ناحيتين:

 مسلمين ، بأن يقصد من لباسه تقليد غير الالقصد

علمة  أي ؛لهم ا  أن يكون اللباس خاصا بفئة من غير المسلمين وهو ما يعبر عنه الفقهاء بأن يكون اللباس شعار

 دالة عليهم، كما مر في ضابط عدم التشبه بغير المسلمين.

 وكذلك الأمر لوكان اللباس شعارا وعلمة على الفساق فل يجوز للمسلم ارتداؤه.

 ة في ضابط المشروعية، وضابط عدم التشبه بغير المسلمين في اللباس يتمثل: وقد مر تفصيل المسأل

 (2) .()كل لباس يوهم الرائي كفر لابسه أو انتسابه إلى الفسقة، وهو نوع من التشبه الممنوع

وتطبيق المسألة على الاحتفالات يتمثل بما يسمى الموضة، وهي أنواع من اللباس تنشر في الأسواق وتروج بين 

من يلبسها فإنه يعرف برقيه وحضارته في أبناء المجتمع، لكن في كثير من الأحيان لا يكون ذلك  حتى إنلعامة، ا

 للباس الشريعة، ويدل على سخف لابسه. يا  إلا تقليدا أعمى، مناف

 .جائزا  وما دام اللباس فيها غير مناف لمبادئ الشريعة ومقاصدها فل مانع منه، وإن كان منافيا لها فل يكون 

 

                                                           
 .321/ 1، حاشية الدسوقي، 312/ 1. الشرح الكبير للدردير، (1)
 .122:صلطويلة،  . انظر: فقه الألبسة والزينة،(2)
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 الضابط الثالث: ألا يكون في الزينة واللباس تشبه لأحد الجنسين بالآخر

 أولاً: معنى الضابط:

يحرم تشبه المرأة بالرجل والرجل بالمرأة في الهيئات والأفعال والأقوال التي تختص بأحدهما دون الآخر، فل 

 (1) به.يجوز للجنس الآخر أن يتشبه 

 يمتاز لكن ،اللباس في رجالهم عن نسائهم زي يفترق لا قوم فرب ،بلد كل عادة اختلفب فتختلف اللباس هيئة فأما

 ، والغالب في عادات الشعوب تميز لباس الرجال عن لباس النساء.والاستتار بالاحتجاب النساء

 تركه لفكبت يؤمر فإنما خلقته أصل من ذلك كان من وأما، ذلك تعمد بمن فمختص والمشي بالكلم التشبه ذم وأما 

 (2) .الرضا على يدل ما منه بدا نإ سيما ولا ،الذم دخله وتمادى يفعل لم فإن ،بالتدريج ذلك على دمانوالإ

 تند الضابط: ثانياً: مس

الأحاديث التي جاءت في لعن المتشبهين من الرجال بالنساء، من ذلك، ما رواه عبد الله بن عمر رضي الله عنهما 

 (3) «بالرجالمتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء ال لعن رسول الله» قال:

 وجه الاستدلال بالحديث: 

 (4) «العكس ولا بالنساء تختص التي والزينة اللباس في بالنساء التشبه للرجال يجوز لا»

 دراسة الضابط:ثالثا: 

جال وكذلك الزينة ألا تكون خاصة للرويكون في اللباس ألا يكون الزي معروفا  للرجال فتلبسه النساء أو العكس، 

فترتديها النساء أو العكس، وأن ذلك يختلف من عرف لآخر، ويكون في الزينة يكون بألا يجوز للرجل فعل الأشياء 

 التي يكون فعلها تشبها للرجال بالنساء أو تشبها للنساء بالرجال، كخضاب اليدين والرجلين.

 وتطبيق ذلك على الاحتفالات يتمثل:

وأقصد بذلك الحفلت التي تقام في المسجد أو في الاحتفالات الدينية المنضبطة بضوابط الشريعة – لت التمثيلحف

التي ترتدي فيها النساء زي الرجال، ذكرت في معنى الضابط أن المشابهة  -وليس المقصود التمثيل ذاته كحكم

تشبه خلقة، أما في حفلت التمثل فإنه لا يقصد ال تكون بقصد التشبه حقيقة، بأن تقصد المرأة أن تكون مثل الرجل

                                                           
، 441/ 4 للنووي، ، المجموع،223/ 2 للنووي، ن وعمدة المفتين،، روضة الطالبي12/ 2 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(1)

 .101/ 3 ، للمرداوي،، الإنصاف223/ 1 للبهوتي، كشاف القناع،
 .332/ 10. فتح الباري، لابن حجر، (2)
 .111/ 7(، 1221. أخرجه البخاري، كتاب اللباس، باب المتشبهون من الرجال، والمتشبهات من النساء، حديث رقم: )(3)
 .332/ 10. فتح الباري، لابن حجر،  (4)
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حقيقة، وإنما المماثلة ههنا كانت لمعنى وهو قصد إيصال أفكار معينة، لا كونها أنثى بثياب رجل، بل تؤدي دور 

 بما تبقى من الضوابط الأخرى. الرجل في التمثيلية، وعلى أن يكون ذلك مضبوطا  

 أما الزينة:

 أة مثلة بالرجال كان على المرأة إزالته، وهذا ما يعلله الفقهاء في بعض أحكامهم.فإن كل ما يكون في المر

ثلة مالمرأة لهذا الشعر يعتبر  إن تركهم يقولون إذ إنمن ذلك: إزالة شعر اليدين والرجلين على مذهب المالكية،  

 (1) ة بالرجال.في تركهما مثل إذ إنوإزالة شعر اللحية والشارب،  بالرجال، لذلك قالوا بوجوبه،

 المطلب الثاني: ضوابط تتعلق باللباس:

 أن يكون اللباس ساتراً للعورة. الضابط:

 معنى الضابط:أولاً: 

 .أولاً: تعريف العورة لغة واصطلاحاً 

، وهي (كل مكمن للستر: )العَورة بالفتح الخلل في الثغر، وهي خلل يتخوف منه كالقتل، والعورة: (2) لغةً العورة 

 ن الرجل والمرأة، وأصلها من العار كأنه يلحق بظهورها عار، لذلك سميت المرأة عورة.السوأة م

  :تعالىوتطلق على الأوقات التي أمر الله عز وجل بالاستئذان فيها، وهي الساعات الثلث الواردة في قوله 

ۅ  ۉ   ۉ     ۈ   ۇٴ    ۋ  ۋ     ۅ   ۈھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆچ 

 . 12النور: چ  ئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئا  ئە  ىې        ې  ې  ې  ى

 وكل أمر يستحيا منه فهو عورة. 

 (3)والأنثى.ما أوجب الشارع ستره من الذكر : اصطلاحاً 

 (4)وما يحرم النظر إليه. ،وهي ما يجب ستره

 ثانيا: الفرق بين العورة وبين ما يحرم النظر إليه.

                                                           
 .120/ 2. انظر: كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، (1)
 . مادة: )عور( لابن منظور، . انظر: لسان العرب،(2)
 .324/ 1 لقلعجي، . انظر: معجم لغة الفقهاء،(3)
 .  210/ 1 للزحيلي، . الفقه الإسلمي وأدلته،(4)
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ن التفريق بين العورة وبين ما يحرم النظر إليه، ولم أجد فيما اطلعت عليه من فرق بينهما، وبالاستقراء يتبين لابد م

 أن الفرق بين العورة وبين ما يحرم النظر إليه يتمثل:

ر النظ ر الفساد وعدمه، ويحرم على المكلففل يختلف حكمها أبدا  باختلف ظهو ،العورة حددها الشارع  -1

 ،وكذلك يحرم عليه كشفها إلا بحالات نص الفقهاء عليها ،سواء أوجدت الفتنة أم لم توجد ،ي وجهإليها بأ

ففي الصلة يشترط لها ستر العورة، وفي حكم النظر يختلف الأمر  ،ويختلف حكم سترها باختلف الحال

 محارم وغيرهم، وبين النساء.البين 

أي بما يحرم على المكلف النظر إليه لا لكونه عورة بل لأنه عورة النظر متعلقة بالناظر لا بالمنظور إليه،  -2

فقد يكون الشيء ليس بعورة من ناحية تحديد الشارع له، لكن إن نظر إليه المكلف  مظنة الشهوة والفتنة،

، ، وإن انتفت الشهوة لم يكن عورة في حق الناظروأثار شهوة بالنسبة له كان بمثابة العورة بالنسبة له فقط

: العورة بين المحارم مابين السرة والركبة، لكن إن كان في نظر المكلف إلى غير العورة المحدودة ومثاله

ڇ  ڇ   ڇ  ڇ  چ  لذلك اختلف الفقهاء فيها، ومستندها قوله تعالى: يحرك شهوة فيحرم النظر،

 .30النور:  چژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک    ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڍ  ڍ  ڌ

 (1) إليه. النظر على الإنسان حرم عما البصر بعض بغض حانه وتعالىسب أمرجه الاستدلال بالآية: و

ك وعدم وقوعها، وبيان ذل وباختلف احتمال وقوع الفتنة ،يختلف حكمها باختلف كثرة الفساد وقلتهوهي عورة 

 أن وجه المرأة إن كان جميل وفي إظهارها له فتنة حرم عليها كشفه.

 ثالثاً: صفة ساتر العورة.

تلفوا بين الحرمة اخوفقهاء على أنه يشترط في الساتر ألا يصف ولا يشف، فل يتبين لون العورة من تحته، يتفق ال

والكراهة في الثوب المجسم للعورة الذي يحكي حجمها، وهي الملبس الضيقة التي تصف تفاصيل ما تحتها وإن 

 كانت صفيقة أو سميكة: 

ر إلى عورة غيره ولو من غير شهوة من فوق ثوب يصف حجمها، وإن إلى أنه يحرم للمرء النظ (2) الحنفيةفذهب 

 ى العضو.إل لم يصف لون البشرة، لأن الناظر إلى الثوب الواصف يكون ناظرا  

                                                           
 . 171/ 1للجصاص،  ،أحكام القرآن . انظر: (1)
 .322/ 2 لابن عابدين، .  انظر: حاشية ابن عابدين،(2)
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وذهب المالكية، إلى أنه يحرم على المرأة لبس ما يصف بدنها أمام من لا يحل له النظر إليها، أما الرجل فذلك 

 (1) حقه.مكروه في 

 (2) والمرأة.ف العورة ليس له حكم العورة وهذا ما يتضح من تفريقهم بين الرجل فالذي يص

 :قال زيد بن أسامة عن روي لما ،(3) والحجم والخشونة اللين يصف ما لبس للنساء يكرهفقالوا: أما الحنابلة 

 ما :سلمو عليه الله صلى فقال ،امرأتي فكسوتها الكلبي دحية له أهدى مما كانت كثيفة قبطية الرسول كساني»

 تصف نأ أخاف فإني غللة تحتها فلتجعل مرها :فقال امرأتي، كسوتها الله رسول يا :قلت ؟القبطية تلبس لا لك

 (4) «.عظامها حجم

ية على صفة الساتر خارج الصلة، بل ينصون على صفته في الصلة كي تصح وتجوز الصلة ولا ينص الشافع

في حرمة النظر لكل من الرجل والمرأة للآخر يتبين أن لبس الثياب الضيقة حرام أمام ، لكن باستقراء مذهبهم (1)به

 الأجانب لأنها تصف العورة.

 

 مستند الضابط:ثانياً: 

ژ   ژ  ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک      ڈڎ  ڎ  ڈ   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌچ  تعالى:قوله 

 30النور:  چ ں  ڻ  ڻ  ڻ  ںگ  گ  گ  گ  ڳ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱ

- 31  

  (2) .بالخمار سترها موجبا   خلقهن، محاسن إظهار أمر الله عزو جل النساء بعدم: وجه الاستدلال

 فأعرض رقاق ثياب في الله رسول على دخلت بكر أبي بنت أسماء نأ»رضي الله عنها:  عائشةومنه حديث  

 «وكفيه وجهه إلى وأشار وهذا هذا إلا منها يرى نأ تصلح لم المحيض بلغت إذا المرأة إن: أسماء يا وقال عنها

(7) 

                                                           
 .142/ 2 للنفراوي، . انظر: الفواكه الدواني،(1)
 .231ص:  لرفيف الصباغ، . حفل الزفاف،(2)
 .227/ 1 للبهوتي، ، كشاف القناع،333/ 1 للمرداوي، . انظر: الإنصاف،(3)
، عبد الله بن محمد بن عقيل، وحديثه حسن 122/ 32(، 21722الأنصار، حديث أسامة بن زيد، حديث رقم: ) . رواه أحمد، مسند(4)

 (137/ 1وفيه ضعف، وبقية رجاله ثقات، مجمع الزوائد ومنبع الفوائد )
 .3/170المجموع شرح المهذب،  للنووي،. (1)
 .177/ 4،، لعمر بن علي بن عادل. اللباب في علوم الكتاب(2)
، قال أبو داوود: حديث مرسل فخالد بن دريك لم يدرك 102/ 4سنن أبي داوود السجستاني، باب فيما تبدي المرأة من زينتها،  .(7)

 عائشة رضي الله عنها، وصححه الألباني.  
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 (1)أي إذا بلغت المرأة زمان البلوغ لا يجوز أن يبصر منها بدنها وأعضاءها.  :وجه الاستدلال

 دراسة الضابط: ثالثا: 

العورات في الحفلت وتساهل الكثيرين في شأنها من أهم المفاسد التي تعتري ستر تعتبر مشكلة عدم مراعاة 

في انعدام مشروعية الاحتفال في حق المكلف، لذلك كان لابد من التفصل في حدها  الاحتفالات وربما تكون سببا  

 ومقدارها، بما يتعلق على ما يغلب في الاحتفالات.

 وفي ذلك فروع: 

 الفرع الأول: عورة المرأة على الرجل الأجنبي.

: إلى أن عورة (2) من الحنابلة(5)والقاضي  (4)كثر الحنفية وأ(3)والشافعية  (2) المالكيةذهب جمهور الفقهاء من 

 بعورة. االمرأة هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين فإنهما ليس

 31النور: چ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ  تعالى:واستدلوا على ذلك بقوله 

 عنها فأعرض رقاق ثياب في الله رسول على دخلت بكر أبي بنت أسماء أن» عنها:رضي الله  عائشة هروتوبما 

 (7) «وكفيه وجهه إلى وأشار وهذا هذا إلا منها يرى أن تصلح لم المحيض بلغت إذا المرأة إن: أسماء يا وقال

 ولأنه ليس بعورة لم يحرم عليه النظر إليه بغير ريبة كوجه الرجل.

 معاملة والعطاء. ـ وقال الحنفية إنما أبيح لها كشف وجهها وكفيها ضرورة الحاجة إلى ال

يجوز للأجنبي الكافر أن ينظر إلى المرأة المسلمة سواء أخيفت الفتنة أم لا، فهم  إنه لايقولون  (2) المالكيةـ إلا أن 

 له.جسدها عورة بالنسبة  إن جميعيقولون 

 ،نةوجود الفت وكلمهم في ذلك على أنها ليست بعورة إلا أنه يحرم على الرجل النظر إلى وجه المرأة وكفيها عند

                                                           
 . 401/ 11. عون المعبود شرح سنن أبي داوود، (1)
 . 222/  1، لمحمد عليش. انظر: منح الجليل،  (2)

 . 322/ 2،للشربيني: مغني المحتاج، . انظر (3)

 .411/ 1. انظر: اللباب في شرح الكتاب، كتاب الحظر والإباحة، (4)
القاضي: محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء، أبو يعلى: عالم عصره في الاصول والفروع وأنواع الفنون. من أهل  . (1)

 .11/ 2علم، للزركلي، هـ، انظر الأ412بغداد، كان شيخ الحنابلة، توفي 
 .420/ 7 لابن قدامة، . انظر: المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني،(2)

  212. سبق تخريجه، ص (7)
 . 214/ 1 للدردير، . انظر: الشرح الكبير،(2)



211 
 

 وإن لم تكن عورة إلا أنها تلحق بالعورة في حرمة النظر إليها فإنها

 ظهر ما واستثنى الزينة إبداء عن نهى وتعالى سبحانه لأنه بعورة؛ تابأن القدمين ليس القول(1) حنيفة أبي عن وورد

 المشي.تظهران في  والقدمان ،منها

 .عادة منها يبدوان قد لأنهما ؛أيضا يهاذراع إظهار بجواز :القول يوسف أبي عن وورد

، فظهر أن التفريق عندهم ظهره يتناول لا واستعمالا عرفا الكف لأن، عورة الكف ظهر إن (2):عابدين ابن ويقول

 مبني على الاستعمال العرفي لا اللغوي.

  :تعالىأن المرأة كلها عورة حتى وجهها وكفيها، واستدلوا على ذلك بقوله  وذهب الحنابلة

 13الأحزاب: چ  ې  ې   ۋ ۅ ۅ ۉ ۉچ 

 الأولى، لك فإن النظرة النظرة تتبع لا علي ا: )يله قال النبي أن علي عن روي ما للحرمة به يحتج ومما

 .(3) الآخرة( لك وليست

ظر نفجاءته امرأة من خثعم تستفتيه فجعل الفضل ينظر إليها وت : رديف رسول الله (4) العباسالفضل بن أنه كان  

 (1) الآخر. يصرف وجه الفضل إلى الشق فجعل رسول الله إليه

ما ذهب إليه الجمهور، أن عورة المرأة على الرجل الأجنبي هي جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين،  وترى الباحثة

 وذلك لما اقتضته ضرورة التعامل وضرورة الحياة.

 وتطبيقها على الاحتفالات، يتمثل: 

يدخل العريس وأبوه، وإخوته إلى حفل النساء لإيصاله إلى عروسه، فههنا ينبغي أن تراعي  في بعض الأعراف،

 الأجنبيات في الحفل مقدار العورة أمامهم، وكذلك العروس ينبغي أن تراعي مقدار العورة أمام الأجانب منهم.

                                                           
  411/ 1 للميداني،. انظر: اللباب في شرح الكتاب،(1)
 . 437/ 1بدين، . رد المحتار على الدر المختار، لابن عا(2)
 ، وقال عنه: )حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه(.212/ 2المستدرك على الصحيحين،   .(3)
هو الفضل بن العباس بن عبد المطلب الهاشمي القرشي: من شجعان الصحابة ووجوههم. كان أسن ولد العباس. ثبت يوم حنين.  .(4)

إلى الشام، فاستشهد في  مجاهدا   (. وخرج بعد وفاة النبي: )رديف رسول اللهوراءه في حجة الوداع، فلقب وأردفه رسول الله
هـ، انظر: الأعلم، للزركلي،  13حديثا ، توفي سنة  24وقعة أجنادين )بفلسطين( وقيل: مات بناحية الاردن في طاعون عمواس، له 

1/141. 
. صحيح مسلم، كتاب الحج، باب 217/ 2(، 1712قم: )صحيح البخاري، كتاب الحج، باب حج المرأة عن الرجل، حديث ر .(1)

 . 173/ 2، 1334الحج عن العاجز لزمانة أو هرم، حديث رقم 
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ليها الرجال، فهذه الصورة مخمرة الوجه إلا عينيها، ينظر إ وهيبسيف  المرأة رجل   تقاتلوفي بعض الأعراف 

 مرأى الرجال ينظرون إليها.أمام المرأة تضع نفسها  إذ إنلغلبة وجود الفتنة،  غير جائزة شرعا  

 الفرع الثاني: عورة المرأة على الرجال المحارم.

.ود الشهوةـ اتفق الفقهاء على عدم جواز النظر عند وج   

 ـ اتفقوا على جواز النظر إلى الوجه والكفين. 

 اختلفت آراء العلماء في هذه المسألة على خمس مذاهب:

وهي الرأس والوجه  ،إلى موضع الزينة الظاهرة والباطنةأنه يباح النظر من ذوات المحارم  : إلىالحنفيةفذهب  

والشعر والأذن والعنق والصد والثدي والعضد والساعد والساق والقدم، ولا يجوز أن ينظر إلى البطن والظهر 

ۀ  ۀ   ہ  ہ  چ :وعمدتهم في هذا قوله تعالى، ن، وما بين السرة والركبة وإن أمن الفتنةوالجنبي

ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  

ۈ  ۈ   ۇٴ     ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ    ۉ   ې  ې  ې  ې   ى  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  

 31النور: چ  ئۇ

المراد لا يبدين موضع زينتهن، وهي الرأس والشعر  ،أن المراد ليس الزينة ذاتها إنما ية:وجه استدلالهم بالآ 

 (1)العضد والكف والساق والرجل والوجه.والعنق والصدر و

 (2).«الحسن والحسين أنهما دخل على أم كلثوم وهي تمتشط فلم تستتر»ـ وروي أن: 

 رضي الله عنها.  ومن المعلوم ان الحسن والحسين أبناء أختها فاطمة

ولأن المحارم يدخل بعضهم على بعض من غير استئذان ولا حشمة، والمرأة تكون في بيتها في ثياب مهنتها ـ 

 عادة، ولا تكون مستترة في أغلب الأحيان، فلو أمرها بالتستر من ذوي محارمها لأدى ذلك إلى الحرج. 

 ،(3) «فاطمةإذا قدم من مغازيه قبل  كان النبي»ه: أن وكما يباح النظر إلى هذه المواضع يباح المس، لما روي

 ( 4) «عائشةرأس  قبل أن أبا بكر»وما روي: 

                                                           
 . 172/ 1للجصاص، ،. انظر أحكام القرآن(1)
 . 222/ 13(، 31242. مصنف بن أبي شيبة، حديث رقم )(2)
 . 47/  4(. 17212حديث رقم: ) . مصنف ابن أبي شيبة، باب ما قالوا في الرجل يقبل ابنته أو أخته،(3)
 (.17213. مصنف ابن أبي شيبة، حديث رقم: )(4)
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  (1) زنا.فإن كان النظر يورث شهوة فإنه لا يحل لأنه نوع  ؛في ذلك عدم وجود الشهوة وضابطهم

وهي ما فوق النحر وهو  ،جميع البدن إلا الوجه والأطراف إلى أن عورة المرأة مع محارمها: المالكيةوذهب 

لى وجه امرأته قال ولا بأس أن ينظر إ س والقدمان والذراعان، فليس له أن يرى ثديها وساقها،أشامل لشعر الر

 وشعرها، وكفيها، وكذا زوجة ابنه ولا أن ينظر منهن إلى معصم ولا ساق ولا جسد. 

 في اأما غير هذا فل حرج عليه ،هنتها في بيتهاناء مثويبدو أن سبب قولهم هذا هو أن هذا ما يظهر منها غالبا أ

 ستره. 

لأن هذا يؤدي إلى الاسترسال بالتفكير مما إدامته إلى امرأة من ذوي محارمه؛ وقالوا: لا يجوز ترداد النظر و

 (2)يورث شهوة. 

حيث لا  ،اهلى ما سوإويحل النظر  ،ما بين السرة والركبةالمرأة على محارمها  عورةإلى أن : الشافعيةوذهب 

 شهوة.

 حرمة نكاحها. :في ذلك ومستندهم

يحل نظر ما يبدو في الخدمة، وهو الرأس والعنق واليدان إلى العضدين والرجلن إلى الركبتين فقط. إذ لا  وقيل

 (3) سواه.ضرورة في نظر ما 

يس له ول ،لقدمين ونحو ذلكوهو الرقبة والرأس والكفين وا ،إلى ما يظهر غالبا   لى أنه يباح النظرإ الحنابلةوذهب 

 كالصدر والظهر ونحوها. النظر إلى ما يستر غالبا  

أنه قال سألت أبا عبد الله عن الرجل ينظر إلى شعر امرأة أبيه أو امرأة ابنه،  (4) الأثرمما روي عن  :ومستندهم

  31النور:  چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ فقال هذا في القرآن، 

  .غالبا  ذا ما يظهر منها أي ه ؛مثل هذا إلى

، ولأن ذلك يدعو إلى الشهوة فهو مكروه بالأحوط ظر الرجل إلى ساق أمه وصدرها أخذا  وروي عن أحمد كراهة ن

 (1)وليس محرم. 

                                                           
 .3/213 للسرخسي، المبسوط، :. انظر (1)
 .1/424،423 للخرشي، . حاشية الخرشي على مختصر خليل، (2)
  221. انظر: نهاية المحتاج إلى شرح المنهاج، للرملي، (3)
لطائي، أبو بكر الأثرم، من حفاظ الحديث، أخذ عن أحمد وآخرين، له مؤلفات، منها )علم أحمد بن محمد بن هانئ ا. الأثرم: هو (4)

 .200/ 1هـ. الأعلم، للزركلي، 221الحديث، توفي 
 . 1/412 لابن قدامة، انظر: المغني،. (1)
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حجتهم عموم قوله و أن عورة المرأة على محارمها جميع بدنها ما عدا الوجه والكفين، :الحنابلةوروي عن بعض 

 (1) «المرأة عورة»  عليه وسلم:صلى الله

  :مناقشة الأدلة وتحرير محل النزاع

 : في الأدلة، فما ذهب إليه الحنفية مستدلين بقوله تعالى في المسألة هو الاختلف سبب اختلفهمو

 31النور:  چۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  چ 

 .العورة هي موضع الزينة بأن

 نصوص القرآنية.فإنه مردود بما عارضته به ال الشافعيةأما استدلال  

وكذلك تعارضه آية الظهار التي تدل بنصها على حرمة النظر إلى ظهر قريبته من المحارم وبطنها، وحكم الظهار 

ثابت بالنص وصورته، أن يقول لامرأته أنت على كظهر أمي، وهو منكر من القول لما فيه من تشبيه محلله 

 (2)ه أقرب للمأتى وإلى أن يكون مشتهى منها.بمحرمة، وإذا ثبت هذا في الظهر يثبت في البطن لأن

 :فقد استدلوا بآية هي نص في تبيين موضع العورة وما يحل ظهوره منها وما يحرم، وهي قوله تعالى الحنابلةأما 

 .31النور: چ  ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ 

ما عليه قواعد والكفين مخالف ل بعض الحنابلة من أن عورة المرأة أمام محارمها ما عدا الوجه إليه وما ذهب 

 التشريع من التيسير ورفع الحرج. 

لما فيه من مراعاة قواعد التشريع من التيسير  من أن المرأة تظهر ما يظهر منها غالبا   مذهب الحنابلة :وأرجح

الركبة لا و في ذلك، ولأن في قول الشافعية أن العورة ما بين السرة وة دليلهم الذي يعتبر نصا  ولق ،ورفع الحرج

 ى أعلم.والله تعال تؤمن الشهوة فيما تبقى، وفي قول المالكية، نوع من الحرج خاصة أن ذلك لا يمكن الاحتراز منه،

وتطبيقها على الاحتفالات: أن في بعض احتفالات الزواج يدخل إخوة العروس ووالدها وكذلك في دخول العريس 

يراعى حد عورة المحارم على بعضهم، وغالب ثيابهم تكون فيها  وإخوته، فإن المحارم منهم على بعض ينبغي أن

 فتنة لذلك على المرأة أن تستر أمامهم ما هو مظنة الشهوة والفتنة.

 وكذلك في الاحتفالات العائلية التي يجتمع فيها أبناء الأسرة.

                                                           
ريب، نصب الراية ، وقال عنه: حديث حسن صحيح غ311/ 2(، 1123، حديث رقم: )12سنن الترمذي، أبواب الرضاع، باب  .(1)

 .212/ 1 للعيني، لأحاديث الهداية،
 .213/ 3 للسرخسي، . انظر: المبسوط،(2)
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 الزوجة. بالنسبة لغير: عورة الرجل الفرع الثالث

ر عورة، وأكثرهم على أن السرة ليست بعورة واختلفوا فيما عدا ما ذلك من السرة ق العلماء على أن القبل والدباتف

 إلى ما تحت الركبة.

في الراجح  والحنبليةفي الصحيح عندهم  (1)والشافعية المالكيةفي رواية عنه وأكثر  مالكوهم  الجمهورذهب 

 نهما والنظر إليه أو مسه.إلى أن عورة الرجل ما بين سرته وركبتيه بشرة وشعرا، فيحرم كشف ما بي

 يتم ، لأن ما لاأما السرة والركبة فليستا بعورة، لكن يجب ستر شيء من أعلى الركبة ومن أسفل السرة احتياطا  

 الواجب إلا به فهو واجب.

 إلى أن عورة الرجل من سرته إلى ما تحت ركبته، فالسرة ليست من العورة لكن الركبة عورة. (2)الحنفيةوذهب 

 «.عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته»قال:  أن النبي وا بما رواه عمرو ابن شعيب عن أبيه عن جدهواستدل

(3)  

 قالوا والحد هنا يدخل في المحدود، كما في غسل المرفقين مع اليد والكعبين مع القدمين.

 (4) «.من العورة الركبة»يقول:  وما رواه عقبة بن علقمة قال: سمعت عليا  

 لرجل أن ينظر من الرجل إلى عورته.على اويحرم 

 (1) وذهب مالك إلى أن عورة الرجل السوأتين فقط.

 (2):للرجل المرأة وأما نظر

 همن ترى أن جاز زوجها، كان فإن للمرأة، الرجل نظر في المتقدمة الثلث الأحوال كحكم للرجل المرأة نظر حكم

 .منها يرى ما

                                                           
، حاشية الدسوقي على الشرح 120/ 2 للحطاب، ، مواهب الجليل،127/ 3للنووي،  ،. المجموع101/ 1للشافعي،  ،. انظر: الأم(1)

 .211/ 1 لابن قدامة، ، المغني،232/ 2 ي،للنجد ، حاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع213/ 1الكبير، 
 . 212، 211/ 10للسرخسي،  ،. المبسوط(2)
 .130/ 1(، 322. السنن الصغير للبيهقي، كتاب الصلة، باب ستر العورة، حديث رقم: )(3)
، وقال: أخرجه 314/ 1(، 221. أخرجه الدار قطني، كتاب الصلة، باب تعليم الصلة والضرب عليه وحد العورة، حديث رقم: )(4)

الدار قطني في سننه عن النضر بن منصور الفزاري عن عقبة بن علقمة سمعت عليا يقول: قال عليه السلم: )الركبة من العورة(، 
انتهى. أخرجه في أول الصلة، قال شيخنا الذهبي في ميزانه: النضر بن منصور واه، قال ابن حبان: لا يحتج به، وعقبة بن علقمة 

الدار قطني. وأبو حاتم الرازي، وأعاد المصنف في الكراهية عن أبي هريرة، ولم نجده عنه، وفي الإمام: قال أبو حاتم  هذا ضعفه
 217الرازي: عقبة ضعيف الحديث، والنضر بن منصور مجهول، نصب الراية لأحاديث الهداية، ص 

 .1/212حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، للدسوقي، . (1)
 .203/ 4 للزحيلي، الإسلمي وأدلته،. الفقه (2)
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 .عورته إلا له جسده نهم ترى أن جاز محرم، ت ذا كانت وإن

 (1) تهوركب سرته بين ما إلا بدنه جميع إلى تنظر أن الشهوة أمنت إن الحنفية عند لها جاز عنه، أجنبية كانت وإن

 قال كما أي( والركبة السرة بين ما) بعورة ليس ما إلى النظر لها بأن قول: قولان(3) والحنابلة (2) المالكية وعند

 لفاطمة قال عليه المتفق الحديث في النبي لأن الراجح؛ هو هذا أن ويظهر محارمه، تذوا مع كالرجل الحنفية،

  «يراك فل ثيابك، تضعين أعمى، رجل فإنه مكتوم، أم ابن بيت في اعتدي: »قيس بنت

 تعالى الله لأن الرجل؛ إليها ينظر ما مثل الرجل، من النظر لها يجوز: (4) الشافعية عند الأصح وهو آخر، وقول

 وحفصة سلمة أم أمر النبي أن وغيره داود أبو وروى. به الرجال أمر كما أبصارهن، بغض النساء أمر

 (1) «؟تبصرانه لا أنتما أفعمياوان: »لهما قائل   مكتوم، أم ابن من بالاحتجاب

 وأما تطبيق ذلك على الاحتفالات فيتمثل: 

وز جسه، فتنظر النساء إليه، فيبين هذا الضابط ما يفي حال دخول العريس في الاحتفالات إلى مخطوبته أو عرو

ط لتيكثر أن يكون فيها اخ، وفي الاحتفالات الرسمية في الجامعات التي يكرم فيها الطلب، للنساء النظر إليه

 من للرجل إليه يجوز للمرأة النظر  للرجال بالنساء، فيبين الضابط ما

 

 مسلمة وغير المسلمة.الفرع الثالث: عورة المرأة على المرأة، ال

 .غير المسلمةيفرق بعض الفقهاء في عورة المرأة على المرأة بين المرأة المسلمة والمرأة 

 ـ وهم متفقون في كل ذلك على حرمة النظر عند وجود الشهوة والفتنة.

 :  عورة المرأة المسلمة بالنسبة لغير المسلمة أولا:

 اختلف الفقهاء في المسألة على رأيين:

                                                           
 .12/ 3 للسرخسي، المبسوط،. انظر: (1)
 .272/ 2 لأبي بكر القيرواني، للنفراوي، . انظر: الفواكه الدواني،(2)
 .22/ 2 للمرداوي، . انظر: الإنصاف،(3)
 .211/ 3 للدمياطي، . إعانة الطالبين، (4)
، سنن الترمذي، أبواب الأداب، باب ما جاء في الأمر باحتجاب 23/ 4(، 4112) . سنن أبي داوود، كتاب اللباس، حديث رقم: (1)

 .311/ 4(، وقال عنه حديث حسن صحيح، 2772النساء من الرجال، حديث رقم: )
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 غير المسلمة المرأة أن إلى :(3) الشافعية عند الأصحوفي  (2) والمالكية (1) الحنفيةمن  الفقهاء جمهور ذهب ل:الأو

 تبدي ذلك أمامها. أن للمسلمة وليس بدنها، إلى تنظر أن يجوز فل للمسلمة، بالنسبة الأجنبي كالرجل

 مل لهقو وفي المهنة، عند منها يبدو ما المسلمة من لغير المسلمة أن ترى يجوز أنه :الشافعية عند الأصح ومقابل

 (4) .كالرجال الجنس لاتحاد وذلك منها المسلمة تراه ما منها ترى أن يجوز أنه

 لذلك لئل تصفها لزوجها. وسبب تحريم الفقهاء

 لعارض لا لكونها عورة.  (1) المالكيةفالتحريم كما يقول 

ہ  ھ  ھ   ھ  ھ  ے  ے  ۓ    ۓ    ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہچ   :تعالى قولهـ واستدلوا ب

   31النور:  چڭ   ڭ  ڭ  ڭ      ۇ  ۇ   ۆ     ۆ  ۈ  ۈ   ۇٴ     

   فائدة للتخصيص بقي لما الكافرة المرأة نظر جاز فلوالكافرات،  النساء أي

 المسلمات. مع الحمام دخول من الكتابيات بمنع الأمر عمر عن صح وقدـ 

 يف أحمد الإمام وقال النظر. في والذمي المسلم بين ولا والذمية المسلمة بين فرق لا أنه(2) الحنابلة ذهب الثاني:

 «لها. قابلة تكون ولا المسلمة من الفرج إلى الكافرة تنظر لا» عنه: رواية

 «.الحمام معها تدخل ولا الذمية، عند قناعها تكشف لا المسلمة أن»: عنه أخرى رواية وفي 

 :والقول الأول عندهم أولى

 لم يكن يحتجبن ولا أمرن بحجاب.، وـ لأن اليهوديات كن يدخلن على نساء النبي

المسلم ب بينهما كاب بين الرجال والنساء بمعنى لا يوجد بين المسلمة والذمية، فوجب ألا يثبت الحجاـ ولأن الحج

 مع الذمي.

 منهما  أيا   ـ ولأن الحجاب إنما يجب بنص أو قياس، ولم يوجد

                                                           
 .432/ 1. انظر: حاشية رد المحتار على الدر المختار، لابن عابدين، (1)
 . 120/ 2،، للحطاب . انظر: مواهب الجليل (2)

 . 331/ 2 للشربيني، ظر: مغني المحتاج،. ان(3)
 .71/ 2. انظر: حاشية الجمل على المنهج، لأبي زكريا الأنصاري، (4)
 . 430/ 1 للدسوقي، . انظر: حاشية الدسوقي على الشرح الكبير،(1)
 . 424/ 7 لابن قدامة، . انظر: المغني،(2)
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 أنه يحمل على جملة النساء.  31النور:  چۈ   ۇٴ     چ وهو قوله تعالى:  ى دليل الجمهوروأجابوا عل

 ولكنهم متفقون على أنه عورة عند وجود الفتنة. 

 : ثانياً: عورة المرأة المسلمة على المرأة المسلمة

 بالنسبةالمسلمة  المرأة رةعو أن إلى(4)والحنابلة (3)والشافعية (2)والمالكية (1) الحنفيةذهب جمهور الفقهاء من 

ليس  وذلك لأنه ؛العضوين هذين بين ما عدا بدنها جميع إلى النظر لها يجوز ولذا والركبة، السرة بين مالمسلمة ل

 . الفتنة وخوف الشهوة مع ذلك يحرم، وفي نظر المرأة إلى المرأة خوف الشهوة والوقوع في الفتنة

 :ةوجهة نظر الباحث

إليه الشافعية في قولهم ترى الكافرة من المؤمنة ما يظهر منها عند المهنة، لأن في ستر  ما ذهب ترى الباحثة:

 عورتها الكاملة عنها شيء من الحرج.

 وقد يقع في قلبها شيء من ذلك خاصة إن كانت جارتها.

 غيرها،لما يتوهم البعض ولأن العلة في عدم الأمن من وصف المرأة للآخرين قد يكون من المسلمة و وتجنبا  

ألا تكشف المرأة عن جسدها أمام أيا من كان )وإن كان تقييد الفقهاء لذلك هو ما بين السرة والركبة(، لأن  وأرجح

 في ذلك شيء من الحياء، ولأنه لا يؤمن أن يحكي أحد عورتها للرجال الأجانب، فينبغي عدم التساهل في الأمر.

مر كراهة وخصوص إذا ضعف الوازع الديني والخلقي وعدم وعدم الحرمة لا تعني الإباحة بل ما يزال في الأ

 الأمن من الوصف، وانتشار وسائل التواصل الاجتماعي مما قد يفتح أبواب للفساد كثيرة.

وبناء على ذلك في الاحتفالات التي يكون أحد المدعوين فيها نساء غير مسلمات، فل يجوز للمرأة أن تظهر بزينتها 

دون غيرها في الاحتفالات ة الرجل في حقهم، وجاز لها ذلك على مذهب الحنابلة، وأرجح أمامهم، وعورتها كعور

ذلك من الصعوبة بمكان وخاصة إن كانت المرأة  عنذهب إليه الحنابلة، لأن الاحتراز  من الأحوال العادية ما

 أصالة تجهل ديانة المدعوين إلى الحفل معها.

 الصغير  الفرع الرابع: عورة المرأة أمام الصبي

 

                                                           
 . 324/ 7 للكاساني، . انظر: بدائع الصنائع،(1)
 . 120/ 2 للحطاب، مواهب الجليل، . انظر:(2)
 .331/ 2 للشربيني، مغني المحتاج،. انظر: (3)
 . 324/ 7 لابن قدامة، . انظر: المغني،(4)
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 نميز هنا بين ثلث حالات نلحظ فيها التدرج في تلقي الفرد للأحكام على النحو التالي: 

 الذي لا يميز بين العورة وغيرها:  الأولى: الطفل الصغير جداً 

 إلى أن الطفل الصغير الذي لا يميز ولا يعرف للمالكيةوقول  (2) والحنابلة(1) الشافعيةـ اتفق جمهور الفقهاء من 

 العورة من غيرها، لا يجب على المرأة الاستتار منه في شيء.

 إلى أن مثل هذا الصغير لا تظهر أمامه إلا مواضع الزينة: (4) والمالكية (3) الحنفيةـ وذهب 

ـ ولأنها قد تشتهي إذا هي أبدت  31النور:  چ ڳ  ڳ       ڳ  ڱ    ڱ  ڱ  ڱچ ـ لأنه مستثنى من قوله تعالى: 

  (1)عورتها له .

ور: الن چ ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ  ـ وسبب اختلفهم يعود إلى اختلفهم في تفسير قوله تعالى:

 وهذا ممن استثني من جواز إبداء الزينة له.  (2). 31

 أي لم يبلغوا حد الشهوة والقدرة على الجماع.  ؛31النور:  چئە  ئە  چ فعلى الأول 

 وما دون ذلك كالعدم فل يجب عليهن ستر شيء من ذلك منهم. ـ فهؤلاء يطلعون على مواضع الزينة،

 والثاني: أي الأطفال الذين لم يعرفوا ما العورة ولم يميزوا بينها وبين غيرها. 

 ـ فهؤلاء يطلعون على مواضع الزينة وما يظهر من المرأة غالبا .

 الحالة الثانية: الصبي ما فوق ذلك إلى ما دون سن المراهقة:

إلى أن من عرف التمييز بين العورة وغيرها وقارب الحلم أنها ينبغي أن تستتر منه، لأن مثل هذا  نفيةالحفذهب 

 قد أمر بالاستئذان. 

 : الصبي الذي لم يراهق يجوز له النظر لما سوى الوجه والكفين.والمالكية

 : ميزوا بين ثلث حالات:والشافعية

                                                           
 .322/ 2 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(1)
 .412/  7لابن قدامة،  . انظر: المغني،(2)
 . 123/ 1 للكاساني، . انظر: بدائع الصنائع،(3)
 . 132، 131/ 2للخرشي،  شية الخرشي،. انظر: حا(4)
 .237/ 12. انظر: الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، (1)
 . 1/3321. تفسير الفخر الرازي، (2)
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 ـ لم يبلغ حدا  يحكي ما يراه: كالعدم. 1

 ـ بلغه من غير شهوة: كالمحرم. 2

 ـ بلغه بشهوة: كالبالغ. 3

 :المميز الصبي وأما: قالوا (1) الحنابلةأما 

 فلهم قولان: شهوة ذي غير كان إنـ  1

 مالمحر لأن الطفل، فأشبه له شهوة لا أنه ووجهه عندهم، المذهب وهو الركبة، وتحت السرة فوق ما إلى النظر لهـ 

 هنا. معدوم وهو للشهوة، محل كونه البالغ حق في للرؤية

فْلِ  أوَِ ) تعالى: قوله من يفهم ما ووجهه غالبا، يظهر ما سوى الأجنبية من ينظر لا كالمحرم أنه رواية وفيـ   الطِّ

وا لمَْ  ال ذِينَ   (.النِّسَاءِ  عَوْرَاتِ  عَلىَ يَظْهَر 

  رم.المحا ذوي كحكم حكمه أن على فدل المحارم، ذوي على عطفه جاء حيث

 إن كان ذا شهوة فالمذهب عندهم أنه كالمحارم.  وأماـ  2

 الحالة الثالثة: المراهق، وهو من بلغ دون سن الاحتلام. 

 والفقهاء في حكم رؤيته لعورتها على مذهبين: 

الرجل كما ذهب إليه الجمهور من الحنفية والمالكية والأصح عند الشافعية، ورواية عند الحنابلة: أنه  المذهب الأول:

 الأجنبي، واستدلوا على ذلك بقوله تعالى: 

 12 النور:چ  ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆچ 

  .31لنور: اچ  ى     ئا   ئا  ئە  ئە  ئو  ئو  ئۇچ ولظهوره على العورات، ويقول تعالى: 

 نابلة، أنه كالبالغ مع ذوات المحارم. ما ذهب إليه الحوهو ، (2) الشافعيةمقابل الأصح عند  الثاني:المذهب 

 واستدلوا على ذلك: 

                                                           
 . 27/ 2 للمرداوي، . الإنصاف في معرفة الراجح من الخلف،(1)
 . 412/ 7 لابن قدامة، ، انظر: المغني،311/ 1 للغمراوي، . انظر: السراج الوهاج،(2)
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 قوله: إلى ،12النور: چ  ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   ۆ   ۆچ  قال: تعالى الله لأن ـ1

چ  قوله: إلى ،12النور:  چ  ئىئۈ  ئې  ئې  ئې   ئى  ئۈئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئا  ئەچ 

 .وغيره البالغ بين التفريق على دلف ،11النور:  چ ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ

 أن طيبة أبا النبي فأمر الحجامة، في الله رسول استأذنت سلمة أم أن»: جابر عنـ واستدلوا بما ورد  2

 (1)«يحتلم لم غلما   أو الرضاعة من أخاها كان قال: أنه حسبت قال: يحجمها،

 ارب على الاحتلم، ودليل على أن حكمه ليس كحكم البالغ، بل كالمحارم.لم يحتلم، دليل على أنه ق في قوله غلما  

 :ةوجهة نظر الباحث

ـ في شأن عورة المرأة أمام الصبي الذي لا يميز العورة عن غيرها، فأرجح ما ذهب إليه الحنفية من أن المرأة لا 

 ينشأ أن يجب ولأنه رؤيته، يعتد لم نهلأ الطفل نفس في ينطبعتظهر أمامهم إلا مواضع الزينة، لأن رؤية غير ذلك 

 كبروا. إذا فيهم كالسجية ذلك يكون حتى العورة ستر على الأطفال

 ـ أما في عورتها أمام الطفل المميز، فأرجح أن تكون عورتها معه كالمحرم، لأنه يصعب عليها التستر منه غالبا .

غ، لكي يتهيأ لسن البلوغ، فل يشق عليه الاحتراز ـ أما الصبي المراهق: فأرجح مذهب الجمهور بأن يعامل كالبال

 عن ذلك عندما يبلغ فيظن في نفسه أنه ما زال صغيرا فيشق عليه تطبيق الحكم. 

 

 : عورة الصغير والصغيرة.الخامسالفرع 

والغاية من ذكر عورة الصغير والصغيرة شيوع نوع من الحفلت خاص بالأطفال دون غيرهم، فكان لا بد من 

 مقدار العورة بالنسبة إليهم.معرفة 

 اختلفت آراء الفقهاء في عورة الصغيرة على مذاهب أربع:

 ،دونها فما سنوات بأربع الصغر هذا بعضهم وحدد للصغيرة، عورة لا أن ،(2) الحنفية ما ذهب إليه المذهب الأول:

 فيباح النظر إليها ومسها.

                                                           
 .1730/ 4(، باب لكل داء دواء واستحباب التداوي،2202. صحيح مسلم، حديث رقم:)(1)
 .432/  1 لابن عابدين، . انظر: حاشية رد المحتار،(2)
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 ، والقبل وما حوله، أي يعتبر في عورتها ما غلظ من الكبيرة.ثم تغلظ العورة فيعتبر الدبر وما حوله من الإليتين

 ثم إذا بلغت الصغيرة حد الشهوة أعطوها حكم البالغة، واختلفوا في تقدير حد الشهوة: 

 (1 ) .عبلةأن تصلح للجماع بأن تكون ضخمة  إن المعتبرفقيل: سبعة، وقيل: تسعة، ونقل 

 ع لأمرها بالصلة إذا بلغت هذا السن. وقال في الحاشية: وكان ينبغي اعتبار السب

 (2):ما ذهب إليه المالكية المذهب الثاني:

 فيجوز للرجل تغسيلها ونظرها. رضيعة كانت إذا، فلها عورة فل أشهر وثمانية السنتين سن إلى الصغيرةـ أن 

 كعورة هافعورت للمس نسبةبال أما ،للنظر بالنسبة لها عورة فل الشهوة حد تبلغ لم كانت إن الرضيعة غير وأماـ 

 على المعتمد لأن مطلق الأنوثة مظنة الشهوة.  يغسلها أن للرجل فليس المرأة

 للنظر سبةبالن المرأة كعورة فعورتها: )وهي التي قد بلغت ست أو سبع سنين على ما يبدو من كتبهم( المشتهاة أماـ 

 .والتغسيل

 الفرج إلا ،الشهوة مظنة ليست لأنها تشتهى؛ لا صغيرة إلى النظر حلأنه (3) الشافعيةما ذهب إليه  المذهب الثالث:

  الضرورة.لمكان  والتربية الرضاع زمن الأم (4) القطان ابن واستثنى إليه، النظر يحل فل

 النظر زفيجو ،اله عورة لا سنين سبعة التي لم تبلغ الصغيرما ذهب إليه الحنابلة من أن الطفلة المذهب الرابع: 

 ،بةوالرك السرة بين ما هي للمحارم بالنسبة فعورتها، تسع قبل ما إلى ذلك عن زاد ومن ،(1) ومسه ابدنه عجمي إلى

 يثحد وذكر، والساق المرفق إلى واليدين والرأس والرقبة الوجه إلا بدنها جميع الرجال من للأجانب وبالنسبة

 . «وكفيه وجهه إلى أشارو وهذا هذا إلا منها يرى أن يصلح لم المحيض بلغت إذا» أسماء:

 (2) .رهاغي حق في ذلك من أكثر إباحة على دليل التحديد بهذا الحائض تخصيصقال: و، الحديث بهذا أحمد واحتج

 وجهة نظر الباحثة:

                                                           
 . 413/  2. انظر: البحر الرائق شرح كنز الدقائق، لابن نجيم، (1)
. حاشية 421/  1 للدسوقي، لدسوقي على الشرح الكبير،. حاشية ا213/ 1 للأزهري، . انظر: الثمر الداني في تقريب المعاني، (2)

 . 1/332 أبو الحسن المالكي، العدوي على كفاية الطالب الرباني،
 .321/ 2 للشربيني، . انظر: مغني المحتاج،(3)
ي سنة روعه، توف. هو أحمد بن محمد بن أحمد بن القطان: فقيه شافعي، من أهل بغداد، ووفاته بها. له مصنفات في أصول الفقه وف(4)

 .1/201 للزركلي، هـ. انظر الأعلم، 311
 . 133/ 3 للبهوتي، . انظر: كشاف القناع،(1)
 .422/ 7 لابن قدامة، . المغني في فقه الإمام أحمد،(2)
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ذهب إليه الشافعية، لأن الفرج هو عورة مغلظة، تقتضي الطبيعة الفطرية للإنسان وجوب سترها،  الباحثة: ما رىوت

ا تعليم لجميع أبناء الأسرة وخاصة إن كانوا أطفالا، وجوب الحياء، وترك التعري، وصرف النظر، ولأن في ستره

 .فيترسخ ذلك قيما  ثابتة في حياتهم عندما يكبرون

 المطلب الثالث: ضوابط تتعلق بالزينة.

 الفرع الأول: زينة المكان:

 ضابط: زينة المكان تختلف بحسب ما يتم التزيين به.

 الضابط: معنى أولا: 

لا ينص الفقهاء على زينة المكان، لأنها اختلفت في عصرهم عما هي الآن، ولكنهم يذكرون مسألة ستر الحيطان، 

 الزينة في عصرهم كانت بهذه الصورة، واختلف الفقهاء في حكمها على مذهبين: إذ إن

 أنها مكروهة تنزيها.  (1) الجمهورذهب 

 إن كانت للتكبر، فقد جاء في حاشية ابن عابدين: (2)ا  إلى أنها مكروهة تحريم الحنفيةوذهب 

 إرخاء :اثيةالغي وفي ،مكروه فهو الزينة فاعله قصد كان وإذا ،المنقشة باللبود البيوت حيطان يستر بأن بأس لا»

 وجه ىعل كان ما كل أن والحاصل وتكبر زينة لأنهالكبير؛  السير في محمد عليه نص مكروه الباب على الستر

 (3) «المختار وهو وضرورة لحاجة فعل وإن يكره كبرالت

الجمهور أنها مكروهة لما فيها من ركون يرى ف ،وسبب اختلفهم الاختلف في المقصود من الزينة وما تؤدي إليه

 إلى الدنيا.

  لما فيها من كبر ومباهاة. ؛تحريما   إنها مكروهةوالحنفية يقولون 

، كالزهور، والرياحين، (4) بهباح تزيين المكان فيخلق للزينة أصالة  ما ما، أنسانوهذا في الزينة التي تكون بصنع الإ

 فإن الغاية منها في الكون هي التزيين، بضابط عدم الإسراف والتبذير في ذلك.

                                                           
 ع،، المجمو114/ 2لابن قدامة،  ،، المغني117/ 2لابن قدامة،  ،، الشرح الكبير110/ 2للحطاب،  . انظر: مواهب الجليل،(1)

 .122، المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، ص: 421/ 4 للنووي،
 . 311/ 1. انظر: الفتاوى الهندية، (2)
 . 314/ 2 لابن عابدين، . حاشية ابن عابدين،(3)
 .211ص لرفيف الصباغ، . انظر: حفل الزفاف،(4)
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 مستند الضابط: ثانياً: 

 هو التكبر، فإن انتفى عادت للإباحة. مستند الحنفية أنها مكروهة تحريما   -

 مذهبهم:في  الجمهور ومستند -

 لم الله إن» :قال النبي أن عائشة وروت الجدر تستر أن الله رسول نهى: قال الحسين بن علي عن روى لما

 .«الجدر نستر أن رزقنا فيما يأمرنا

 الله يرض الصحابة زمن في وفعل عمر ابن فعله وقد ،حديث تحريمه في يثبت لم إذوحملوا النهي على الكراهة 

 (1) .ذكرنا لما الكراهة ىلع حمل حديثال ثبت ولو ،عنهم

من عرض »: قال: قال رسول الله ومستند إباحة التزيين بما كان للتزيين خلقة، ما روي عن أبي هريرة -

 (2) «عليه ريحان فل يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح.

ا هفي عرفهم، ولكنمستند الضابط الذي ذكرته، أن ستر الحيطان على ما ينص عليه الفقهاء كان زينة  -

، ولا يقوم بها إلا من كان ميسور الحال، ولم يكن في عرفهم تزيين كانت ذات تكلفة مالية عالية في زمانهم

أما في هذا الزمان فقد جرى العرف على تزيين أماكن الاحتفالات حتى أصبح لا  ،المكان في الاحتفالات

 يترك ذلك إلا قلة.

   32الأعراف:  چٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  چ تعالى: فيعتبر مستند ذلك العرف، وقوله 

 لسعادة والجمال، والشريعة لا تتنافى مع إظهار الجمال.فيها اللزينة أثر في النفس يبعث  -

 دراسة الضابط: ثالثاً: 

 يختلف تزيين المكان بحسب ما يتم التزيين به، حتى أصبح لكل مناسبة زينة خاصة بها.

ي التنبيه إلى أن دراسة الضابط ههنا مبنية على الاستقراء الذي بنته الباحثة على قواعد وقبل دراسة الضابط ينبغ

 الشريعة وأصولها ولا ينص عليه صراحة من قبل الفقهاء، لأنه من المسائل المعاصرة التي جرى العرف عليها

 يمكن دراسة الضابط من خلل المسائل الآتية:و

 ن ذلك زينة رمضان، وزينة عيد الميلد، وزينة الحجاج.تخصيص مناسبة معينة بزينة معينة، م -1

 وسأدرس هذه الأمور من ناحيتين:

                                                           
 . 2/117لابن قدامة،  ،. الشرح الكبير(1)
. صحيح مسلم، كتاب الألفاظ من الأدب وغيرها، باب استعمال المسك وأنه أطيب الطيب وكراهة رد المسك والريحان، حديث (2)

 .1722/ 4(، 2213رقم: )
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 : تخصيص زينة معينة بمناسبة معينة.أولا

تلحق بمسألة تخصيص يوم معين -وتخصيص زينة معينة بأيام معينة هو من قبيل تخصيص العادات

 لا مانع من ذلك، والزينة في هذه الأيام هي، وللحتفال به التي تمت دراستها بالتفصيل في الفصل الأول

 عرف جرى العمل عليه.

لمسلمين بغير ا : تاريخ هذه الزينة ومقصودها ودلالاتها: ولذلك أثر في كون الفعل أو التصرف تشبها  ثانيا

 أو لا، فإن كانت من التشبه المنهي عنه فل تجوز.

انه بالنقوش والزخرفات فإن هذه مسألة تتبع المسجد ههنا تزويق جدرتزيين المسجد، لا أقصد بتزيين  -2

ناء ب أحكام المسجد حال بنائه، لكن يقصد تزيين المسجد كما تزين المنازل والبيوت، وهذا النوع من الزينة

 :جد وذلك للأسباب الآتيةمكروه في المس على الاستقراء

 ناسبات.: لأن في ذلك امتهان للمسجد، ولأن المسجد مكان للعبادة وليس للمأولاً 

 : لأنه ينزه المسجد عن مثل هذه الأمور.ثالثاً 

 التزيين بالصور والمجسمات. -3

ويتجلى ذلك في الاحتفال برأس السنة الميلدية إذ توضع في هذه الاحتفالات مجسمات لمريم عليها السلم 

تزيين التزيين بها، أما الوعيسى عليه السلم، فهذه الأنواع من المجسمات هي أشبه بالأصنام فيحرم اقتناؤها ويحرم 

فل مانع منها على الأصح على ألا تكون رموزا أو دلالات لمعان لا تجيزها  ،بالصور فيتبع حكمه لحكم الصور

 ، وألا تكون تشبها بغير المسلمين، وفي التزيين بها نوع من الامتهان.الشريعة

نع من التزيين بها ولا تقاس على ستر التزيين بالأوراق والأقمشة الصغيرة الملونة والبالونات، لا ما -4

ن بها ولأنه يتم التزيي ما تكون ذات تكلفة مالية زهيدة؛ الحيطان بالأقمشة، لأن هذه الأنواع من الزينة غالبا  

 ثم إزالتها، فيستفاد منها لمرات متعددة.

وتوظيفها  ستثمار الموادالتزيين بإعادة تدوير المتلفات، تعتبر هذه الطريقة من الطرق التي يتم من خللها ا -1

 بأكثر من موضع، وهذا من الأمور التي تقرها الشريعة لما فيها من المحافظة على النعمة.

 ألا يكون سرفا.التزيين بما خلق أصالة للتزيين، كالأزهار وما شابهها فل مانع منه على  -2

 الفرع الثاني: تحرم الزينة المغيرة لخلق الله تعالى

 ضابط:معنى الأولا: 

شم ويحمل الوشر والو تحريم الزينة التي يكون فيها تغيير لخلق الله فإنها تكون محرمة، وقد نص الفقهاء على إن 

معناهما كل عمليات التجميل التي تكون كذلك، وفي معنى ذلك ما قد تفعله العروس من عمليات تجميل لتتزين  على

الثدي، فإن هذا النوع من العمليات تكون للتحسين، فتحرم للعريس وتكون كما يحب، كعمليات تكبير أو تصغير 

 لما فيها من تغيير خلق الله تعالى.
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، وإلا جاز فعله، وإن كان تغييرا لخلق الله تعالى، سواء أكان ضررا أدبيا أو ضرارا ويقيد ذلك بما لا يسبب ضررا  

إزالته بعمليات التجميل إن كان يسبب لها  . ومثال الضرر الأدبي من كان بوجهها تشوه خلقي مثل جاز لهاماديا  

 ضررا نفسيا.

 و سن طويلة تعيقها عن الأكل مثل.ضرر المادي، كمن لها إصبع زائدة أال

 مستند الضابط: ثانياً: 

: يعقوب مأ فقالت «الله خلق المغيرات للحسن والمتفلجات والمتنمصات، الواشمات الله، عبد لعن: »قال علقمة، عن

 لوحينال بين ما قرأت لقد والله: قالت «الله؟ كتاب وفي الله، رسول لعن من ألعن لا لي وما: »الله عبد قال هذا؟ ما

 (1)7: الحشر چ ڻ  ڻ  ۀ   ۀ    ہ  ہ  ڻ  ڻچ : وجدتيه لقد قرأتيه لئن والله: قال وجدته، فما

 وجه الاستدلال: 

 بلوجو كالتعليل وهي حال أيضا هي( الله لقخ مغيرات) المذكورات عن حال له طالبات أي( للحسن مبتغيات) 

 (2)اللعن

 الاختلاط: ضوابطالمطلب الرابع: 

ما خاصة في الاحتفالات الرسمية، كا الاحتفالات من الأمور التي يصعب الاحتراز عنه بعض يعتبر الاختلط في

إلى الاحتفالات بالإضافة  و العريس في بعض الاحتفالات،قد يجري على دخول أقارب العروس أ أن العرف

 فكان لا بد من بيان الضوابط الأساسية لاختلط الجنسين أحدهما بالآخر في الاحتفالات: العائلية،

 : لغةتعريف الاختلط 

 خْلطٌَ،مِ  ورجل. فاختلط بغيره الش يءَ  خلطَْت: تقول، واحد أصلٌ  والطاء واللم الخاء »جاء في معجم مقاييس اللغة: 

 (3) «.المِزْيل وخِلف ه. للأمورِ  المداخَلة حَسَن أي

 يؤدي إلى الريبة اجتماع الرجل بالمرأة التي ليست بمحرم اجتماعا  : شرعاً 

                                                           
(، 2242حديث رقم: ) ،7الحشر:  ))وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا((. صحيح البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب: (1)

(، 2121، صحيح مسلم، كتاب اللباس والزينة، باب تحريم فعل الواصلة والمستوصلة والواشمة والمستوشمة، حديث رقم: )147/ 2
3 /1271. 
 .2/11، للمباركفوري ،تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي. (2)
(3)

 مادة: )خلط( لابن فارس، معجم مقاييس اللغة، .
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هو اجتماع الرجال بالنساء غير المحارم في مكان واحد يمكنهم فيه من الاتصال فيما بينهم، بالنظر أو »: أو

 (1).«و مانع يدفع الريبة والفسادمن غير حائل أ و بالكلم أو بالبدن فيما بينهم،بالإشارة أ

قصود منه الضابط والم وسأقصر في بيانها على ذكرفي الاحتفالات بالضوابط الآتية،  وتتمثل ضوابط الاختلط

 في الاحتفالات.

 . وجود الخلوة المحرمة شرعاً الفرع الأول: عدم 

الأجانب، ويؤدي إلى المعاملة دون وجود ههنا الاختلط الذي يكون فيه اجتماع الرجال بالنساء  المقصود بالخلوة

 حواجز.

ومن المعلوم أن الاحتفالات من الأمور الاجتماعية التي تضم أفرادا كثر، فالخلوة فيها تتمثل إما بخلو رجل مع 

 جماعة من النساء، أو خلو امرأة مع جماعة من الرجال.

  (2) وخلصة ما قاله العلماء في اجتماع الجنسين هو:

وإن كان جاز،  ، أو محرما  ، أي بين رجل وامرأة فقط، ينظر: فإن كان الرجل زوجا  لاجتماع ثنائيا  إذا كان ا -1

ت اجتماع الرجل بالمرأة، فل تجوز الاحتفالاولا ضرورة تقتضيها الاحتفالات في  لضرورة،حرم إلا  أجنبيا  

 إلا بامرأة رجل يَخل ون   لا»قال:  ، أن النبيالتي تقتصر على رجل وامرأة فقط؛ لما رواه ابن عباس

 (3) «محرم ذو ومعها

رجلين، وإما أن يكون بين امرأتين ورجل، فإن كان ان يكون الاجتماع ثلثيا ، فإما أن يكون بين امرأة و -2

الأول جاز إن كان أحدهما زوجا أو محرما، وإلا حرم، وإن كان الثاني: فإن كانت إحداهما محرما جاز. 

(4) 

باعيا فأكثر، فإن كان رجل مع نساء جاز، وكذلك إن تساوى العدد في الطرفين، وإن رإن كان الاجتماع  -3

 مع رجال جاز إن أمن تواطؤهم على الفاحشة وإلا حرم.  امرأةكانت 

 (1)يشترط بالمحرم الذي تجوز الخلوة بالأجنبي مع حضوره ألا يكون صغيرا لا يستحيا منه.  -4

 لفرع الثاني: مراعاة أحكام الستر.ا

 

                                                           
(1)

 . 12/ 3عيل المقدم، عودة الحجاب، محمد إسما. 
(2)

 .31، 34أحكام الخلوة في الفقه الإسلمي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية، أحمد محمود محمد عاشور، ص: . 
(3)

، صحيح 11/ 4(، 3002صحيح البخاري، كتاب الجهاد والسير، باب من اكتتب في جيش فخرجت امرأته حاجة، حديث رقم: ).  

 (، واللفظ له. 1341لمرأة مع محرم إلى حج وغيره، حديث رقم: )مسلم، كتاب الحج، باب سفر ا
 . 112/ 1. انظر: مغني المحتاج إلى معرفة ألفاظ المنهاج، للشربيني، (4)
 . 213/ 2. انظر: بدائع الصنائع، للكاساني، (1)
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 .سته في ضابط اللباسادر وقد تمتذا الضابط يتبع لأحكام العورة، وه

  الفرع الثالث: عدم الخضوع بالقول.

 قد ذكرت المسألة في ضابط الغناء،يتبع حكم الخضوع بالقول لمسألة: اختلف الفقهاء في حكم صوت المرأة، و

ابط أمن الفتنة، فإن كان في كلم المرأة ومن قال من الفقهاء بأن صوت المرأة ليس بعورة فإنهم يقيدون ذلك بض

لأن ذلك مدعاة للفتنة والشهوة، وقد أمر الله تعالى النساء  ؛مع الرجل الأجنبي شيء من الميوعة حرم اختلطها

 بعدم الخضوع بالقول.

 32الأحزاب:  چڤ  ڤ  ڤ   ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ  ڄ  ڄ  ڄ  ڄ  ٹ ٹ چ 

 وجه الاستدلال بالآية: 

 ريظه بما علقة القلب في يحدث وجه على يكون ولا فصل، وكلمهن جزلا، قولهن يكون أن ىتعال الله أمرهن

 (1) للسامع. المطمع اللين من عليه

 الفرع الرابع: وجود الحاجة.

الاحتفالات والمناسبات التي في ومن الحاجة الاحتفال،  جة وجود الحرج في ترك الحضور لهذهويقصد بالحا

وفي تركها وعدم حضورها نوع من الحرج على المكلف، وذلك وطبيعة الدراسة،  تقتضيها طبيعة العمل

الفرد  ، أو الاحتفالات التي يكونالمدارس والمديرياتفي بعض  كالاحتفالات التي لا يستطيع الفرد التخلف عنها

 مدير أو ما أشبه ذلك. هولا يمكن تخلفه لكون فاعل   ا  فيها عضو

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 . 172/ 14الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، . 
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واعد الفقهية المتعلقة بالاحتفالات، وصلة الاحتفالات فصل الثالث: القال

  .بالمقاصد

 وفيه مبحثين:

 

 لمبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالاحتفالات.ا

 

 المبحث الثاني: صلة الاحتفالات بمقاصد الشريعة.
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  تمهيد:

ادتها إلى قواعد الفقهاء بعد الرجوع إلى تأتي دراسة القواعد الفقهية للإحاطة بموضوع الاحتفالات تأصيل ؛ بإع

الأصول التي ذكرناها في ضوابط المشروعية، وشمولا  لبعض التطبيقات المعاصرة التي يتعرض لها المكلف في 

 الاحتفال ويحتاج لحكمها.

 ا  هولم تشمل ضوابط المشروعية القواعد الفقهية ولم تندرج تحت ضوابطها، إلا في ضابط عدم كون الاحتفال تشب

بغير المسلمين؛ لأن ذلك سيؤدي إلى شيء من الاستطراد في نظر القارئ، وإلى إضافة جزئيات لمباحث لا صلة 

لنقص وزيادة ل لها فيها، ولو أمكن ذلك سيبقى العديد من المسائل التي تحتاج للتأصيل، فيأتي هذا الفصل استكمالا  

 بالتأصيل بإلحاق المسائل بمقاصد الشريعة.
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 المبحث الأول: القواعد الفقهية المتعلقة بالاحتفالات

 

 وفيه مطالب: 

 المطلب الأول: قواعد تتعلق بالعرف.

 المطلب الثاني: قواعد تتعلق بالباعث.

 المطلب الثالث: قواعد تتعلق بالتصرفات.
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 المطلب الأول: قواعد تتعلق بالعرف:

 وفيه فروع: 

 ف وحجيته وأقسامه في الشريعة الإسلامية:الفرع الأول: تعريف العر

 تعتبر الاحتفالات من الأشياء التي تحكمها الأعراف، بل إن مصدر نشأتها هو الأعراف المختلفة. 

وقبل ذكر القواعد الفقهية المتعلقة بالعرف لابد من تعريف العرف والعادة والفرق بينهما، وذكر أقسام العرف 

 وأنواعه.

 والعادة  أولاً: تعريف العرف

 (1) «بالقبولما استقر في النفوس من جهة العقول وتلقته الطباع السليمة »والعرف هو: 

 (2)«الأمر المتكرر من غير علقة عقلية»: كما مر تعريفها والعادة

 ثانيا: حجية العرف، وشروط اعتباره.

 كام.ه أصل يرجع إليه في جل الأحإذ إنيعتبر العرف من مصادر التشريع المختلف فيها، وله اعتبار في الشريعة 

 .111الأعراف: چڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ ومستند اعتبار العرف، قوله تعالى: 

 (3)«ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن» :ما رواه عبد الله بن مسعود

 (4) :ر العرف هيوشروط اعتبا

 «إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص.العرف »ألا يعارض العرف نصاً شرعياً، وتحكمه قاعدة:  -1

 .أي يرجع للعرف عند الإطلق وعدم التعيينألا يعارض العرف تصريح بخلافه،  -2

 » إنما تعتبر العادة إذا اطردت وغلبت.»أن يكون العرف مطرداً أو غالباً، وتحكمه قاعدة:  -3

                                                           
 . 10. المستصفى، للنسفي، ص(1)
 .114/ 2 ، لابن عابدين،معرفة الأحكام المبنية على العرفة رسائل ابن عابدين، نشر العرف في . مجموع(2)
، وقد روي الحديث من طرق مختلفة موقوفا على 2/24(، 3200، حديث رقم: ). مسند الإمام أحمد، مسند عبد الله بن مسعود(3)

غريب مرفوعا، ولم أجده إلا موقوفا على ابن مسعود، وله »، فقد جاء في نصب الراية في التعقيب على الحديث: ابن مسعود
 .23/ 3، «حديث صحيحي الإسناد ولم يخرجاه»، وجاء في المستدرك على الصحيحين: 13/ 4« طرق.

 .31ص  لأبي سنة، . العرف والعادة في رأي الفقهاء،(4)
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لا عبر بالعرف »اعدة: عند إنشائها، وتحكمه ق أن يكون العرف المراد تحكيمه في التصرفات قائماً  -4

 «الطارئ.

في بيان معنى هذه الشروط أذكر القواعد الحاكمة لكل شرط مع تطبيقها على الاحتفالات، بما أن الفصل في و

 القواعد.

 (1) الشرع.أولا: العرف لا يعتبر إذا خالف أحكام 

م ،بموجبها عملال يجب ،الشرع أدلة من ودليل ،معتبرة حجة والعادات الأعراف أنالقاعدة: معنى   في فت حَك 

ا دليل   تصادم لم ما ،الشرعية الأحكام عليها وت بنى ،وتصرفاتهم الناس معاملت ا شرعي  ا تعارض فإذا ،ثابت   نص 

ا ا أو ،السنة أو الكتاب من ثابت  ا إجماع   والتعامل ساءالن وتبرج الخمر شرب الناس كتعارف ،عندئذ بها عبرة فل يقيني 

 (2) .الشرعية الأدلة لمخالفتها معتبرة؛ غير كلها العوائد هذه فمثل ،ذلك ونحو ةالربوي بالعقود

 منها، أقوى هو ما – محكمة العادة قاعدة يعني – القاعدة يعارض لاأ»: بقوله القاعدة هذه عن الباحسين عبر وقد

ا دليل   أكان سواء مثلها، أو ا فرعي  ا خاص   (3) «عليها متفق ا قاعدة أو به، معتد 

 لناس.اوإن لم يخالف العرف أدلة الشرع فهو معتبر، كالاحتفال بالنجاح مثل، وغيره من الاحتفالات التي اعتادها 

(4) 

 مستند القاعدة: 

 لفاسدةا ومعتقداتهم وتقاليدهم أعرافهم في أسلفهم يتبعون الذين على وجل عز إنكاره على الدالة الآيات -

 : ىتعال كقوله الشرع، لأحكام المخالفة

 22الزخرف:  چئى  ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي  بج   چ 

ا- عنها الله رضي- عائشة حديثو -   (1) «رد فهو أمرنا عليه ليس عمل   عمل من»: مرفوع 

 وجه الاستدلال بالحديث: 

                                                           
لمحمد  لمحتار على الدر المختار،ون الأخيار تكملة رد احاشية قرة عي، انظر: 24ص لأبي سنة، عرف والعادة في رأي الفقهاء،. ال(1)

 .242/ 14المبسوط، للسرخسي، ، 274/ 1 علء،
 141/2. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، (2)

 .70ص  ، للباحسين،. العادة محكمة(3)
 .24/ 23. العرف والعادة في رأي الفقهاء/ ص(4)
(، ومسلم، كتاب الأقضية، 2217)3/124إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود، . رواه البخاري، كتاب الصلح، باب (1)

 ( واللفظ له.12( /)1712)1344/ 3باب نقض الأقضية الباطلة ورد محدثات الأمور،
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 بغير حكم من أن»: الحديث هذا مقصود إن: -(2) تعالى لله رحمهما- (1) بطال ابن عن نقل  - حجر ابن قال

ا أو جهل   السنة  اببإيج تعالى الله لأمر امتثالا   خالفها ما وترك السنة، حكم إلى الرجوع عليه يجب غلط 

 (3) .«بالسنة الاعتصام نفس هو رسوله، وهذا طاعة

وعلى هذا كل ما خالف السنة أو أي حكم من أحكام الشرع فل يجوز أن يؤخذ به، ويكون حينها عرفا  

 فاسدا .

  :تطبيق القاعدة

 في أصل مشروعية الاحتفال:  -1

كما لو جرى العرف على الاحتفال بالنيروز والمهرجان، أو احتفالات النصارى الخاصة بعقائدهم، فل عبرة بهذا 

 لأنه عرف مخالف للنصوص. ؛العرف

 ، فهو عرف فاسد، لمخالفته أحكام الشريعة.(4) التقبيلوكذلك لو جرى العرف على الاحتفال بعيد 

 فات: في التصر -2

إذا جرى العرف في حفلت النساء على كشف العورات، يعتبر عرفا  فاسدا  مخالفا  لنصوص الشريعة وقواعدها 

 من الانضباط بالآداب الشرعية.

وكذلك لو جرى العرف على اختلط الرجال بالنساء، أو وجود الخمور، فل عبرة لهذا العرف لمخالفته قواعد  

 الشريعة ونصوصها. 

 (5) غلبت.إنما تعتبر العادة إذا اطردت أو ثانياً: 

 أولاً: معنى القاعدة:

 تعتبر هذه القاعدة بمثابة الشرط الثاني لاعتبار العرف، لذلك سأبين معناها، وتطبيقها دون ذكر المستند.

                                                           
(، الأعلم 441. ابن بطال: هو علي بن خلف بن عبد الملك بن بطال، أبو الحسن: عالم بالحديث، من أهل قرطبة، توفي: )(1)

 .221/ 4للزركلي، 
 317/ 13. فتح الباري شرح صحيح البخاري لابن حجر، (2)
 .142/2. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (3)
 .27. وهو يوم لا تمتنع فيه الفتيات عمن يقبلهن من الرجال، ينظر موسوعة أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات، ص(4)
. موسوعة القواعد 3/112، رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار، ابن عابدين، 12. الأشباه والنظائر لابن نجيم، ص(1)

 .332/ 2الفقهية، محمد صدقي بن أحمد البورنو، 
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عرف أن ل: أن تكون العادة كلية؛ بمعنى أنها لا تتخلف، وقد يعبر عنه بالعموم، فيقال: يشترط في االاطرادومعنى 

: أن لغلبةامستفيضا  بين أهله، بحيث يعرفه جميعهم في البلد كلها، أو في إقليم خاص، ومعنى  شائعا   يكون عاما  

 تكون أكثرية بمعنى أنها لا تتخلف كثيرا .

وإنما اشترطت الغلبة والاطراد، لأنهما يدلان على تقرر ذلك العرف بين الناس، وتمكنه في نفوسهم، وهما قرينة 

 (1) يناسبه.لى الاحتياج إلى الأمر المتعارف عليه، فيشرع له من الأحكام ما ع

وأما العادة الخاصة بشخص أو أشخاص معينين أو طائفة من الناس، فتكون حكما  لمن يعمل بها إذا عرف عنه 

 (2) ذلك.

 تطبيقها في الاحتفالات:ثانيا: 

ئلة فهذا عرفهم الخاص بهم، فيجوز مادام لا يخالف كعادات بعض العوائل في صنع احتفالات خاصة لجمع العا

 أصل شرعيا .

إلا إن كان خاصا  بغير المسلمين كما مر في التشبه فإن خصوصيته وكونه من العادات الخاصة بفئة معينة من 

 غير المسلمين، يكون سببا لعدم مشروعيته، لأن فعله من قبل المسلمين يدخل تحت التشبه المنهي عنه.

الطارئ.: لا عبر بالعرف ثالثاً 
 (3) 

 (4) «المتأخرالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنما هو المقارن السابق دون »ويعبر عن هذه القاعدة بقولهم: 

أن العرف المعتبر في الأحكام إنما هو العرف السابق لوقوع الحادثة والمقترن بها، فهذا العرف ومعنى القاعدة: 

 للإطلق. يصلح مخصصا  للعموم ومقيدا  

 ولا عبرة بالعرف الحادث الجديد.

ويلحظ أن كل من السيوطي وابن نجيم خص الكلم بالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ، مع أن هذا الشرط يجري 

 جرة.أفي العرف الذي تحمل عليه الألفاظ والأفعال على السواء، كالبيع بالمعاطاة، ودخول الحمام من غير تعيين 

(1) 

                                                           
 17، 12. العرف والعادة في رأي الفقهاء، لفهمي أبو سنة، ص (1)
 .332/ 2، للبورنو، الفقهية. موسوعة القواعد (2)
 .2/222 ، للبورنو،قهية. موسوعة القواعد الف(3)
 .22لابن نجيم، ص ،، الأشباه والنظائر12للسيوطي، ص ،. الأشباه والنظائر(4)
 .21ص لأبي سنة، العرف والعادة في رأي الفقهاء،انظر: . (1)
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 م العرف:ثالثاً: أقسا

 ينقسم العرف في الشريعة الإسلمية بناء على اعتبارات متعددة:

، فالعرف إما أن يتعلق باستعمال بعض الألفاظ المتعارف عليها فهو العرف اللفظي، وإما متعلقهينقسم من حيث 

 أن يتعلق باعتياد أنواع من المعاملت فهو العرف العملي.

العرف في موضوعه عاما  فاشيا  في جميع البلدان بين جميع الناس وهو ، وإما أن يكون موضوعهينقسم من حيث 

 (1) الخاص.العرف العام، وإما أن يكون مخصوصا  بفئة دون أخرى فهو العرف 

 (2) فاسد.للشريعة أو مخالفته لها ينقسم إلى عرف صحيح، وعرف  موافقتهوباعتبار 

 لألفاظ والتراكيب في معنى معين، بحيث يصبح ذاك المعنىهو أن يشيع بين الناس استعمال بعض ا العرف اللفظي:

 هو المفهوم المتبادر منها عند الإطلق بل قرينة ولا علقة عقلية.

ومثالها في الاحتفالات تعارف الناس على إطلق لفظ العيد على مناسبات متعددة، المتبادر عند إطلق هذه الألفاظ 

 لشرعي.هو تلك المناسبات، لا العيد بمعناه ا

 هو اعتياد الناس على شيء من الأفعال العادية، أو المعاملت المدنية. العرف العملي:

والمقصود بالأفعال العادية، أفعال الناس الشخصية في شؤونهم الحيوية مما لا يقوم عليه تبادل مصالح وإنشاء 

عة متماعات معينة فيما بينهم، كجحقوق، وذلك كتعارف بعض العوائل أو الأفراد إقامة احتفالات معينة، أو اج

 الجمعة.العائلة يوم 

 وكذلك كاعتيادهم التعطيل في أيام معينة ومناسبات معينة.

 والمقصود بالمعاملت المدنية: التصرفات التي يقصد منها إنشاء الحقوق بين الناس، أو تصفيتها وإسقاطها.

ج فإنها تبنى على الأعراف، من حيث الالتزام ببعض الرجوع إلى العرف في الالتزامات في حفلت الزوا :ومثاله

النفقات التي جرى العرف عليها، ولم تنص الشريعة على أحكامها، كنفقة حفل الخطبة، بحسب ما يجري العرف 

 عليه.

 هو الذي يكون فاشيا في جميع البلد بين جميع الناس في أمر من الأمور.والعرف العام: 

                                                           
، العرف والعادة في 112، 111ص لابن عابدين، . انظر: نشر العرف، 272، 277، 272، 271/ 2 للزرقا، . مدخل فقهي،(1)

 .22، 21، 20، 11ص  لابن عابدين، أي الفقهاء،ر
حمد ولي عادل بن عبد القادر بن م-دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية –. العرف حجيته وأثره في فقه المعاملت المالية عند الحنابلة (2)

 .41ي، صقضايا المرأة أنموذجا ، رقية طه جابر العلوان-، انظر أثر العرف في فهم النصوص224، 211قوته، ص: 
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 البلدان على مناسبات معينة، كيوم الأم ويوم المعلم.جريان العرف العام في جميع 

 هو الذي يكون مخصوصا  ببلد أو مكان دون آخر، أو بين فئة من الناس دون أخرى. العرف الخاص:

جرى العرف على  ي بعض المناطق دون الأخرى، ومثال:وذلك كأن يجري العرف على بعض الاحتفالات ف

 تفالات الوطنية الخاصة بكل دولة، والاحتفالات المتعارفة بين بعض الملل.الاحتفال بشم النسيم في مصر، والاح

 هو ما تحققت فيه شروط اعتباره مما يجعله موافقا لقواعد الشريعة ونصوصها. العرف الصحيح:

 هو ما يتعارفه الناس مما يخالف قواعد الشريعة ويصادم نصوصها. العرف الفاسد:

 المتعلقة بالعرف:الفرع الثاني: القواعد الفقهية 

 العادة محكمة:: أولاً 

 (1) أصل .أن اعتبار العرف والعادة يرجع إليه في الفقه، في مسائل كثيرة، حتى جعل ذلك معنى القاعدة: 

 (2) «حسنما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله »أصلها: ما رواه عبد الله بن مسعود موقوفا:  مستند القاعدة:

 ذه القاعدة على اعتبار العرف دليل للأحكام الشرعية، واعتبار العرف في الاحتفالات يكون:تقوم ه تطبيق القاعدة:

بجريان العرف عليه، فيكون العرف بمثابة دليل على الحكم، وهذا  ببناء الحكم على قاعدة العرفإما  -1

عتبر ذي ييتعلق بالاحتفالات المعاصرة التي ذكرت ضوابط مشروعيتها وجرى العرف عليها، والعرف ال

بمثابة الدليل من الممكن أن يخصص العام أو يقيد المطلق، أو يخالف القياس، حال تعارضه مع نصوص 

 الشريعة.

هي من  التي –للحكم إلا في الاحتفالات  منشئاله، ولا يكون العرف  منشئاً على الحكم لا  دليلاويعتبر 

لتشبه اين على الاحتفال بها كما مر في ضابط بغير المسلمين إذا جرى العرف بين المسلم الخاصة-العادات

ع الضوابط م ون منشئا لمشروعيتها ما لم تتنافَ عرف العام بين المسلمين عليها يكبغير المسلمين، فجريان ال

 الأخرى.

فال ، فيرجع في كيفية الاحت، ويكون ذلك في صورة الاحتفال وهيئتهللحكم وإما أن يكون العرف تطبيقاً  -2

 تعارف عليه في كل منطقة من المناطق.وصورته إلى الم

 ويختلف ذلك من بلد إلى بلد ومن منطقة إلى أخرى ومن فئة إلى فئة، فكل منهم له عرفه الخاص بالاحتفال. 

                                                           
 .21، الاشباه والنظائر في قواعد وفروع فقه الشافعية، للسيوطي، ص71. الأشباه والنظائر على مذهب أبي حنيفة، لابن نجيم، ص(1)
 .272. سبق تخريجه، ص(2)
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عن معنى لمعنى آخر كما في العرف القولي، كإطلق لفظ العيد على غير العيدين،  وإما أن يكون عدولا   -3

 كما مر في الفصل التمهيدي.

 ر هذه القاعدة بمثابة الدليل العام على اعتبار الفقهاء للعرف.وتعتب

 ثانيا : القواعد المتعلقة بالعرف العام والعرف الخاص.

 (1) .العامالعرف الخاص يؤثر كالعرف  -1

 (2) .«العرف الخاص إن كان محصورا  لم يؤثر، وإن كان غير محصورا  اعتبر» ومن صيغ هذه القاعدة:

: هو ما تعامله عامة أهل البلد سواء أكان قديما  أو حديثا ، وآل في البلد للعهد، والمعهود امبالعرف العوالمقصود 

البلد الإسلمية، إذ غيرها لا يبحث الإسلم عن أحكامه ولا يعول على عرفه، والمراد بـ: قديما  أي في عصر 

 الرسالة والاجتهاد، والمراد بـ: حديثاَ: في عصر التقليد.

 (3) ،، كتعارف أهل العراق إطلق لفظ الدابة على الفرس: هو ما لم يتعامله أهل البلد جميعا  خاصالعرف الو

 واعتبار العرف الخاص إنما يكون إذا توافرت فيه باقي شروط اعتبار العرف.

 (4) أهله.وما يتعلق باعتبار العرف الخاص وتحكيمه هو ما يتعلق بالتصرفات بين 

 لعموم.العرف الذي يشترط فيه ا -2

: يشترط في العرف أن يكون عاما  إذا كان الحكم المبني عليه عاما ، ذلك أن العرف الخاص لا يفيد الحكم العام، أولا

 بأهله. يسري على الناس جميعا، والخاص يفيد حكما خاصا   عاما   بل العام يفيد حكما  

 : اعتبار العرف إنما يكون من ناحيتين:ثانياً 

                                                           
 327/ 3. الفتاوى الكبرى، للهيتمي، (1)
 .321، 223/ 2للزركشي،  ،، المنثور في القواعد11. الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(2)
 11، 12ص ، لأبي سنة،العرف والعادة في رأي الفقهاء ،312،311/ 2انظر: البحر المحيط، للزركشي،  .(3)
. واعتبار العرف الخاص موجود في كل مذهب، وقد بنى عليه الفقهاء الكثير من الأحكام، وما وقع بينهم من اختلف في اعتبار (4)

ة اعتبار العرف الخاص كالعرف العام في كونه مخصصا ومقيدا للأدلة ، ومعظم الفقهاء العرف العام والعرف الخاص كان في مسأل
على عدم اعتبار العرف الخاص كذلك، وقد استفاضت الأبحاث التي درست العرف بالحديث عن المسألة، لذلك سأعتمد على الراجح 

صصا  للدليل حال التعارض، وما ورد عن أبي يوسف إنما في المسألة وهو قول معظم العلماء بعدم اعتبار العرف الخاص مقيدا  ومخ
كان بما يتعلق بالنصوص التي كانت علتها مبنية على العادة، فإذا انتفت تلك العادة تغير الحكم لتغير العلة، ومن أراد أن يراجع 

 المسألة يستطيع الرجوع للأبحاث التي تناولت العرف دراسة وتأصيل.
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تبر المععلى الحكم ظاهرا ، والذي يخصص الدليل ويقيده، ويقضي على القياس  العرف الذي جعل دليل -1

قييده لعام وتة مهمة، إذ يتم بها تخصيص اناء الأحكام إنما هو العرف العام، وتعتبر هذه مسألة أصوليفي ب

 ومخالفة القياس.

ولم (1) ضعيفرف الخاص قول والفقهاء ذكروا أن المعتبر لبناء الأحكام عليه هو العرف العام، واعتبار الع

يتكلموا عن العرف الذي اعتبر فيه العموم ولا قيدوه بقيد خاص، لكن ابن عابدين أورد في رد المحتار 

 «(2)الحكم العام لا يثبت بالعرف الخاص»قوله: 

وه رفأفاد معنى عدم اعتباره؛ أنه إذا وجد نص بخلفه لا يصلح ناسخا  للنص ولا مقيداَ له، وإلا فقد اعتب

 يمان، وكل عاقد وواقف وحالف يحمل كلمه على عرفه.في مواضع كثيرة، منها مسائل الأ

فهذا صريح أن العرف الذي يشترط فيه العموم هو القاضي على الأدلة، وهو ما يكون دليل  ظاهرا  على 

 الحكم.

 ما يخل بالمروءة، وماأن من الثابت أن اختلف أسباب التعزير وعقوبته، و ومما يؤيد كلم ابن عابدين؛

 زمان، وهذا من العرف المرجوع إليه في تطبيق الأحكام.في النفقة باختلف الأقاليم والأ به الكفاية

غير ذلك من العرف الذي تبنى عليه التصرفات، ويرجع إليه في تطبيق الأحكام، كالنفقة مثل ، فهذا النوع   -2

 (3) والخاص.من العرف لا فرق فيه بين العام 

 

 ما أثر هذه القاعدة في الاحتفالات فيتجلى بما يلي:أ -3

ما يتعلق بالتصرفات التي تجري في الاحتفال، وبصورة الحفل وهيئته دون النظر إلى أصل المشروعية فالعرف 

 العام والخاص فيه سواء، فمعرفة هيئة الحفل وصورته إنما تبنى على عرف كل بلد بحسبه.

الاحتفال فل يكفي فيه جريان العرف الخاص عليه فقط بل لا بد من جريان  صلة بأصل مشروعية أما ما كان ذا

 العرف العام عليه، لأن مبنى الحكم يقوم عليه بأن يكون عاما في جميع بلد الإسلم.

 غير المسلمين. من-نشوئهمصدر  أي-الاحتفالإن كان أصل 

 هذا الضابط باعتبار العرف العام ينطبق نجد أن الات وضوابط مشروعيتها التي ذكرتوعند النظر في الاحتف

 من غير نشأتهاأي أن مصدر  العادات وأصلها من غير المسلمين؛ على ما يتعلق بالاحتفالات التي هي من

 المسلمين.

                                                           
 .20ص لأبي سنة، أي الفقهاء،. العرف والعادة في ر(1)
 117ص  لابن عابدين، نشر العرف،-. رسائل ابن عابدين(2)
 .21-20ص ، لأبي سنة،. العرف والعادة في رأي الفقهاء(3)
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في  ومن المعلوم أن هذه الاحتفالات تندرج تحت التشبه بغير المسلمين، وقد وردت أحاديث كثيرة عن النبي

 ير المسلمين.النهي عن التشبه بغ

بل  ائدهم،من تأثر المسلم بهم أو بعق وبالاستقراء يتبين أن نهيه صلى الله عليه وسلم عن التشبه بهم كان خوفا   

 دليلبفالإسلم لم ينه عن معاملتهم  ولأن في الكثير من أفعالهم من الضرر الذاتي ما يوجب البعد عنهم بسببه،

ژ  ڑ  ڑ  ک       ژڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ  ڈ  ڈ ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ چ  قوله تعالى:

 2الممتحنة:  چک  

إنما حرص الشارع على الحفاظ على عقيدة المسلم، فنهى عن أي شيء من الممكن أن يؤثر فيها، لذلك لم يجز 

ل المحرم قبي للمسلم مشابهتهم في عقائدهم، ولا بأي شيء منها، ويعتبر النهي عن التشبه بهم في عقائدهم من

 لذاته الذي لا تبيحه إلا الضرورة.

أما ما يتعلق بغير عقائدهم، وهو عاداتهم؛ إن جرى العرف العام عليها في بلد المسلمين بحيث أصبح من 

وجه ويقوم بها لا يظن أنه من غير المسلمين، فيعتبر هذا العرف العام مخصصا للدليل العام في التشبه، 

ن عادات غير المسلمين يعود إلى الإباحة إذا جرى عليه العرف العام في بلد : أن ما كان مالتخصيص

 المسلمين.

وعلى هذا فاحتفالات عيد الأم والمعلم وأعياد الميلد، كان مصدر نشوئها من غير المسلمين، لكن جرى العرف 

كل  الأيام، وشاعت فيالعام عليها بين المسلمين، حتى أصبحت مواقع التواصل الاجتماعي تنبه الفرد لهذه 

 البلد الإسلمية.

 وأما التصرفات التي أصلها من غير المسلمين فيراعى فيها ناحيتين:

أصل التصرف، بأن كان هذا التصرف أصله من غير المسلمين ولم يكن من عقائدهم ولا عباداتهم، ولم  -1

العام،  سلمين بالعرفيخالف نصوص الشريعة، بل تعارض مع نصوص النهي عن التشبه ثم شاع بين الم

فيعتبر الشيوع العام مخصصا  للدليل بأن ما شاع بالعرف العام بين المسلمين لا يعتبر تشبها ، وإن كان 

 أصله من غير المسلمين.

ندرج تحت للضوابط الشرعية وي بغير المسلمين، فيعد مخالفا   أن التصرف بالنسبة للحتفال إن كان تشبها   -2

 يه ما تقدم في ضابط المفسدة، حينها.فينطبق عل المفسدةضابط 
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 للعرف. مردهأحكام ثالثا: القواعد فيما تركه الشارع من 

 (1) «.العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلافه» -1

 معنى القاعدة:

تعتبر هذه القاعدة من قيود القاعدة الكبرى )العادة محكمة(، وهو عدم تصريح المكلف بالعرف الجاري، فالعرف 

 فيما يقع بينهم من النزاعات والاختلفات في أمور معاملتهم على اختلف أنواعها، ما لم يقع التصريح. كما  يعتبر ح

فإذا وقع التصريح بخلفه وجب المصير إلى ما صرح به، لأنه قاض على ما جرى به العرف، فسلطان العرف 

 رط.إنما يكون فيما سكت عنه ولم يصرح فيه بشيء، لأنه حينئذ يكون كالش

 ولا اعتبار للعرف فيما صرحا بخلفه. ،فإذا صرح المتعاقدان بما يخالف العرف كانا ملزمين بما اتفقا عليه

 هذه القاعدة. مستندهي  لا عبرة للدلالة في مقام التصريح :وتعتبر قاعدة

 (2) مدخل. ومجال إعمال هذه القاعدة جميع العقود والتصرفات التي للعرف فيها

 :دة في الاحتفالاتتطبيقات القاع

الاحتفال بالزفاف إذا لم ينص عليها كل من  هي طريقة: مسألة ذات أهمية كبيرة؛ يعتبر من تطبيقات هذه القاعدة

 الزوج والزوجة، إنما تكون بناء على المتعارف عليه.

 ويلحظ باستقراء النصوص أن الشريعة توكل الأمر للعرف من ذلك: 

أهديتم »فقال:  ذات قرابة لها من الأنصار؛ فجاء رسول الله  عائشة  ، قال: أنكحتعن ابن عب اس  -

: إن الأنصار قوم فيهم أرسلتم معها من يغنِّي؟ قالت: لا. فقال رسول الله »قالوا : نعم. قال:  «الفتاة ؟

 )3)«أتيناكم، أتيناكم، فحيانا وحياكمغزل، فلو بعثتم معها من يقول: 

حمن بن عوف: أن عبد عن أنس بن مالك  - وبه أثر صفرة، فسأله رسول  جاء إلى رسول الله  الر 

ج امرأة من   الله ؟  قال: زنة نواة من «كم سقت إليها» :قال رسول الله  الأنصار،فأخبره أنه تزو 

 (4) «بشاةأولم ولو » :ذهب، قال رسول الله 

                                                           
 .411/ 4. المبسوط، للسرخسي، (1)
 .120-111/ 2. معلمة زايد للقواعد الفقهية (2)
(، وإسناده مختلف فيه، فيه الأجلح وأبي الزبير، يقولون 1100حديث رقم: ) . سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، باب الغناء والدف،(3)

 .1/211 لابن قايماز، إنه لم يسمع من ابن عباس، وأثبت أبو حاتم أنه رأى ابن عباس، مصباح الزجاجة،
 . 33. سبق تخريجه، ص(4)
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يا عائشة ما كان »: نصار، فقال نبي اللهوعن عائشة رضي الله عنها: أن ها زف ت امرأة إلى رجل من الأ -

 (1) «الل هومعكم لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم 

 وجه الاستدلال بالأحاديث:

فاف، وأن ه إذا روعي فيه الآداب الإسلمي ة فهو مندوب  وهذه الأحاديث بمجموعها تدلُّ على مشروعي ة حفل الز 

وج والز   وج، ولا من إليه، وهو مندوب في حقِّ كل  من الز  ابقة، ولا يعدُّ من حقوق الز  وجة، كما دل ت الأحاديث الس 

وجة في حفل  وجة كالن فقة والمهر والاحتباس التي تعدُّ أثرا  من آثار العقد، بل هو أمر تابع للعرف. وللز  حقوق الز 

فاف   إذ أصبح أمرا  تتعي ر به الفتيات إن لم تفعله.  مصلحة أدبي ةالز 

ة أمر أهل والأ وج بوليمة ومر  ة كان الأمر للز  حاديث في حفل الزفاف، جاءت مطلقة عن بيان من يتكل ف بها، فمر 

وجة بال لهو كما في حديث عائشة رضي الله عنها، دون إلزام لأحد، ومرة كان المجتمع هومن يقوم بالاحتفال،  الز 

نما أمر الزوج فقط بالوليمة، كما سيأتي بيان ذلك في ضوابط ولا يقال بأن نفقات الحفل إنما يختص بها الزوج، إ

الوليمة. بل الأمر تابع للعرف فإن اقتضى العرف أن النفقات على الزوج فهي على الزوج، وإن اقتضى العرف 

أن تكون النفقات على الزوجة فهي على الزوجة، وإن اقتضى العرف أن تكون النفقات على كل من الزوج والزوجة 

كذلك، وقد يقتضي العرف أن تقام أكثر من حفلة بشأن الزواج كما هو عرفنا الحالي، فتقام حفلت للعقد، فهي 

 بحسب ما يقتضيه العرف.ذلك وحفلت لتوديع الأهل وحفلت للزفاف، وكل 

 فإن أمكن حمله على العرف وكان عرف كل من الزوج والزوجة واحد فل إشكال.

 هل يحمل على عرف الزوج أم على عرف الزوجة؟ ،عرف كل من الزوج والزوجةويرد الإشكال فيما لو تعارض 

 .للرجل وأن العروس ستغادر إلى بيته فيحمل على عرفه إن القوامة قد يقال

للمرأة في حفل الزفاف مصلحة أدبية، إذ أصبح أمرا  تتعير به الفتيات، والذي يتضرر من جراء  أنذكرت وقد 

 إذ تتعير هي وأولياءها بالعر س في الواقع الحالي. ذلك هو الزوجة لا الزوج، 

 فينظر في ذلك بحالين:

 .فيقام على عرفه إن كان عرف الرجل أحسن حالا من عرف المرأة في حفل الزفاف -1

وإن كان عرفه أسوأ حالا من عرفها فينظر، إن كان بمقدور الرجل أن يقيم ذاك الحفل على عرفها فيحمل  -2

دي إلى عبئ ثقيل لا يستطيع الزوج أن يتحمله فيحمل على عرفه لكن مع على عرفها، وإن كان سيؤ

 محاولة مراعاة عرفها قدر الإمكان.

                                                           
 .22/ 7(، 4717ا ودعاؤهن بركه، حديث رقم: ). صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب النسوة اللتي يهدين المرأة إلى زوجه(1)
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 :وسبب مراعاة عرف المرأة

، مما يسبب لها ضرر أدبي، وقد جاء في تعريف أن المرأة تتعير هي وأولياءها بحفل زفافها ولا يعير الرجل 

 الضرر الادبي:

 (1) الاجتماعي.ص في ماله، بل يصيبه في شرفه أو سمعته أو عاطفته أو مركزه الأذى الذي لا يصيب الشخ

فالضرر الأدبي قد يصيب الجسم فيما يلحق به من ألم، أو يحدث فيه من تشويه، وقد يصيب الشرف والاعتبار 

 .(2) والشعوروالعرض، وقد يصيب الحنان والعاطفة 

لنزاع بين الزوج وزوجته عند كل حفل زفاف فتعيره بذلك وقد يؤدي فيما بعد إلى حدوث شيء من الشقاق وا

 وتسبب له أيضا ضرر أدبي، لذلك كانت مراعاة عرف الزوجة.

 فالشريعة الإسلمية تراعي مثل هذا النوع من الضرر الأدبي، وشاهد ذلك في الفقه الإسلمي: 

الاعتراض حتى يتم  لأوليائها، فيحق أن المرأة التي زوجت نفسها من رجل دون إذن وليها وبمهر دون مهر المثل

 لها مهرها للمثل، أو يفارقها، لأن الأولياء يفتخرون بغلء المهور ويتعيرون بنقصانه.

 ويتعيرون إن كان أدنى حالا  ، به في المجتمع والمهر من الأمور الظاهرة في عقد الزواج، وكذلك الحفل يفتخرون

أن يستطيع الزوج ذلك وألا يكلفه ذلك عبئ ثقيل، لأن الحفل لا  طبشر: الزوجة فكان الأولى أن يحمل على عرف

يقوم عليه الزواج ولا يعتبر جزءا  من عقد الزواج، ولا أثر من آثاره إنما الغاية منه إعلن النكاح فيراعى فيه حال 

ما يكون ذلك الزوجة لأن الضرر إنما يلحق بها لا به، ولا يجبر الزوج على ذلك، لأن العرف ليس له إلزام إن

 .لو شرطته عليه ملزما  

ل ولا يعتبر ذلك عرفا ملزما في حقه، ب وأما إن لم تشترطه فل يلزم بالوفاء لها بل يستحب في حقه إن كان قادرا  

 على قدر حاله غنى وفقرا إذ يقول تعالى:

ک  ک  ک    گ  ڑ  ک    ڑڌ  ڎ  ڎ  ڈ   ڈ      ژ  ژ  ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چچ 

 7لطلق: ا چ

                                                           
؛ نقل عن رسالة التعويض عن الضرر الأدبي، دراسة 21. المسؤولية التقصيرية للفعل الضار، عبد العزيز اللصاصمة، ص(1)

 .1مقارنة، باسل محمد يوسف، ص
 .222، 221/ 1 للسنهوري، . الوسيط في شرح القانون المدني،(2)
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 أي كل بحسب حاله غنى وفقر

 

 

 المطلب الثاني: قواعد تتعلق بالباعث.

 الفرع الأول: القاعدة الحاكمة للأخذ بالنية:

 .(1)الأمور بمقاصدها

 .(2) الأمر: أن الحكم المترتب على أمر إنما يكون على مقتضى ما هو المقصود من ذلك أولاً: معنى القاعدة

 فيها ومقاصدهم نياتهم على بناء   جزاءها تستحق إنما وأفعالا   أقوالا   المكلفين الأعم أن

 (3) «بالنياتإنما الأعمال »: حديث عمر مستند القاعدة:

  مجالات إعمال القاعدة:

 (4)تقسم النية إلى نية تمييز ونية تقرب:

 ، وتشترط لما يلي:(1) التمييزأما نية 

لعادات، وتمييز رتب العبادات بعضها من بعض، كالوضوء والغسل يترددان بين التنظف : تمييز العبادات من اأولاً 

 والتبرد، والعبادة، فشرعت النية لتمييز القرب من غيرها.

والصوم قد يكون فرضا  ونذرا  ونفل، والتيمم قد يكون عن الحدث أو الجنابة، وصورته واحدة فشرعت لتمييز 

 رتب العبادات بعضها من بعض.

على ذلك: عدم اشتراط النية في عبادة لا تكون عادة، أو لا تلتبس بغيرها، كالإيمان بالله تعالى والمعرفة  يترتبو

 والخوف والرجاء، وقراءة القرآن والأذكار، لأنها متميزة بصورتها. إلا إن نذرها.

                                                           
وما  23. الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص 47وما بعدها، شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص  2ئر، للسيوطي، ص. الأشباه والنظا(1)

 بعدها. 
 ، 47. شرح القواعد الفقهية، للزرقا، ص(2)
 .71. سبق تخريجه، ص (3)
 221/ 3 للزركشي،المنثور في القواعد،  .(4)
 .12، 11، 14، 13 ،12ص:  للسيوطي، . انظر: الأشباه والنظائر،(1)
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لظهر والعصر فعل ض، لتساوي ا: وتشترط للتعيين فيما يلتبس دون غيره، كالصلة فيشرط التعيين في الفرائثانياً 

 مر بالنسبة للصوم.يز بينهما إلا التعيين، وكذلك الأوصورة، فل يم

 (1):أما نية التقرب

 عبادات من المكلف أعمال جميع ومحلها ،مرضاته وابتغاء تعالى الله طاعة بعمله المكلف يقصد أن هي التقرب ونية

  .ومعاملت وعادات

 ولا منه حتص لا المكلف بها يأتي التي العبادة إنإلا بنية التقرب، أي  المكلف هاعلي يثاب فل العبادات أما -1

 أتى ول كما ذلك؛ بها ينوِ  ولم بعبادة أتى مهما وأنه تعالى، الله إلى التقرب بها نوى إذا إلا ذمته منها تبرأ

 نم المفطرات وسائر والشرب الأكل ترك قد يكون كأن العبادة بها يقصد لم لو وكما نية، بل ذاهل بها

 غيرهب ذلك عن انشغالا أو حمية فعله وإنما الشرعي الصوم بذلك يقصد لا الشمس غروب إلى الفجر طلوع

 وجب بما يأتِ  لم اإذ واجبة؛ كانت إن إعادتها عليه وكان آثارها؛ عليها تترتب ولم باطلة العبادة وقعت

  «بنية إلا ثواب لا» لأنه ؛نفل   أو كانتً   فرضا هاثواب له يحصل لا ثم ومن عليه،

 ،(بفعلها الله إلى التقرب إلا معنى فيها ليس التي المعنى معقولة غير المحضة العبادة) القاعدة في بالعبادة والمراد

 صدق سوى تشريعها من الشارع حكمة فيها تظهر التي وهي المعنى معقولة لها ويقال المحضة غير العبادة وأما

فل تفتقر إلى النية، وضابط ما يشترط فيه النية وما لا يشترط، كما أورده  النساء؛ وعِدَد ساتالنجا كإزالة العبادة

 ابن حجر في فتح الباري:

 فائدته ظهرت عمل وكل فيه، مشترطة فالنية الثواب طلب به المقصود بل عاجلة فائدة له تظهر لا عمل كل»

 يترتب آخر معنى بفعله قصد لمن إلا فيه، النية تشترط فلا بينهما لملاءمة الشريعة قبل الطبيعة وتعاطته ناجزة

 «.الثواب عليه

 .التفرقة مناط تحقيق جهة من الصور بعض في العلماء اختلف وإنما 

 الا يقع أن يمكن لا لأنه فيه النية باشتراط يقال لا فهذا والرجاء كالخوف المحضة المعاني من كان ما وأما :قال 

 (2) .عقلي شرط فيه فالنية حقيقته استحالت فيه مفقودة النية فرضت ومتى منويا

 فالنفي في قولنا لا عبادة، هو نفي صحة العبادة التي لم تقارنها نية من قبل المكلف. 

                                                           
 232، 231/ 1 للقرافي، ، البروق في أنواء البروق،43ص  للسوطي، . انظر: الأشباه والنظائر،(1)
 174،173/2 ،، معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية132/ 1 ،لابن حجر ،. فتح الباري(2)
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 كما ،المكلف عليها ويثاب العبادة حكم في تكون التقرب نية بها اقترنت إذا فإنها والمعاملات العادات وأما -2

 .«الصالحات بالنيات عبادات تنقلب اداتالع»: قاعدة ذلك على تدل

فالعادات بأصلها لا تحتاج إلى نية لأن العادات هي أمور معقولة المعنى والأمور المعقولة المعنى لا تشترط لها 

 النية 

 (1)«. ليه شائبتها فلا يفتقر إلى النيةكل ما تمحض للمعقولية أو غلبت ع»وفي ذلك يورد العلماء قاعدة: 

 (2) «النية إلى يحتاج فل مصالحها تحصيل في كافية أفعالها صور تكون ما» ك:وفي معنى ذل

 فجلب ،والعادات المباحات تشمل وهي(3) العرف وأهل العقلء تصرفات من المألوف وفق على تقع التي أي

 مدار لأن إيقاعها؛ المكلف ينوي أن الدنيوي المقصود لتحقق يشترط ولا، (4)ظاهر فيها المفسدة ودرء المصلحة

 وإزالة الديون بأداء مثل، ذمته وتبرأ العهدة من المكلف فيخرج، الفعل صورة حصول مجرد على فيها الحكم

  (1) .تعالى الله إلى التقرب بذلك ينو لم ولو النفقة ودفع النجاسة

 إنما تكون النية لترتب الثواب وعدم ترتبه.

 الفرع الثاني: تطبيق القاعدة على الاحتفالات:

 لاقة العبادات بالاحتفالات إنما تكون من ناحيتين:ع

أن يكون الاحتفال هو بذاته عبادة، وهذا محدود بالأيام التي خصتها الشريعة للحتفال دون غيرها،  الناحية الأولى:

 :لجانبينكالعيدين والجمعة، فهذه الأيام لا تحتاج لنية للحتفال بها 

 لأنها لا تشتبه بصورة غيرها. -

 فرح فيها من المعاني المحضة وهي الشكر على تمام النعمة والعبادة سواء أكانت الصوم أو الحج.ولأن ال -

وكذلك من هذا النوع الاحتفال بيوم عاشوراء وعرفة والأيام التي خصتها الشريعة بشيء من الأفضلية عن غيرها 

ميزها لشريعة لها؛ لذلك لم تحتج لنية تمن الأيام، فالاحتفال بها نوع من العبادة التي تتميز عن غيرها بتخصيص ا

 عن غيرها.

                                                           
 ، 2/213 حمد بن علي المنجورلأ. انظر: شرح المنهج المنتخب إلى قواعد المذهب، (1)
 .231/ 1لقرافي، لفي أنواء الفروق )مع الهوامش(،  . الفروق أو أنوار البروق(2)
 .221/ 3 للآمدي، ،الإحكام في أصول الأحكام .(3)
 .1/22للعز بن عبد السلم،  الأحكام،. قواعد (4)
 271/2. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية (1)
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الاحتفال بأيام ارتبطت بمعان ذات أثر كبير في الدين الإسلمي؛ فهذه الأيام لم تخصصها الشريعة  القسم الثاني:

 لكن تميزت هي بالأحداث التي رافقتها.

 فنية الاحتفال بها تتردد بين ثلثة أمور:

أو اغتنام هذه الذكرى بتعريف الجيل عن الإسلم ورسمه بأبهى حلة، فهذه  إما نية الشكر لله على النعمة، -

 الوجه.بالمعنى العام من هذا عبادة 

 فتبقى على حالها. ؛إما أن تكون عادات جرى عليها المجتمع فيحتفل بها -

 بتخصيصها وتعظيمها حتى يظن أن الشريعة هي من يعظمها. ؛إما أن تكون بدعة -

وجل بها بأن نوى بها البر أو  فالات فهي عادات فإن نوى بها صاحبها التقرب لله عزوما سوى ذلك من الاحت

 أو الشكر فيثاب عليها ثواب العبادة ،حسان لخلق اللهالإ

: من حيث دخول العبادة في نطاق الاحتفالات، أن يكون الاحتفال بعبادة، بأن تكون العبادة إحدى والقسم الثاني

 م لثلثة أقسام:مظاهر الاحتفال، وهذه تقس

، كمن شكر الله تعالى بركعتي شكر احتفالا بالنعمة، أو الاحتفال بالصوم كصوم لاحتفال بعبادة محضة كالصلاةا

يوم عاشوراء، أو لو صام الإنسان شكرا لله على النعمة، فقد عبر العبد بهذه العبادات عن انفعال الفرح بنعم الله 

 الذكر، فهذا يحتاج لنية. بعبادة ألا وهي الصوم أو الصلة أو

، فهذه لا بد فيها من التعيين، ولا يكتب لصاحبها ثواب العبادة إلا الاحتفال بأمر يتردد بين أن يكون عبادة أو عادة

دات، لسنة، أو الإطعام كعادة من العا وإحياء   بالنية، ومثالها الاحتفال بوليمة العرس؛ فهو يتردد بين أن يكون تعبدا  

لى ذلك يبحث في نية المكلف، إن نوى بها السنة فهي عبادة يثاب عليها ثواب العبادة، وإن نوى مجرد وفي الحكم ع

 الإطعام فهي عادة.

فهذه حكمها يرجع لأصل الاحتفال فإن نوى بالاحتفال الذي يقوم به العبادة فهي كذلك  الاحتفال بأمور من العادات،

الا  للأمر فهي كالعبادة، كمن وسع على عياله في العيد امتثالا لأمر وإن نوى العادات تبقى كذلك، وإن فعلها امتث

كما أصل الشاطبي لذلك في تقسيمة للمباح بحسب  ،كاللهو وغير ذلك فهذه الأمور حكمها حكم ما تخدمهوالشارع، 

 الأصل الذي يخدمه.

عليها أحكام  نو بها التشبه فل تسريبالمسائل النية في التشبه بالعادات لا تكون تشبها إلا بالنية فإن لم ي ويلحق

 التشبه، وينظر للأمر من جانبين:
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وهو الاحتفال بذاته كالاحتفال الذي يعتبر من عادات غير المسلمين وشاع بين المسلمين حتى لم يعد يعرف  الأصل

و من التشبه فه به غير المسلمين، كالاحتفال بعيد الأم أصله من العادات فإن نوى صاحبه التشبه بغير المسلمين؛

 الحرام.

 وإن نوى به العادات فهو من العادات التي لا يترتب عليها ثواب ولا عقاب.

 وإن نوى به البر فله ثواب العبادة.

، وهو أن يكون الاحتفال بمظهر من المظاهر التي أصلها من غير المسلمين ومثاله الاحتفال بأعياد الميلد التصرف

 .Happy birth day to youوشموع ولفظ:  ة بصنع قالب كيك مثلالشخصي

وإن لم ينو بها التشبه تعتبر من العادات أو المباحات التي تخدم الأصل الذي هو  ،فإن نوى بها التشبه فهي تشبه

حسان فهذه معان تحث عليها الشريعة ينوي بها صاحبها التقرب لله الصلة او الإالاحتفال، فإن نوى به البر أو 

 يها ويثاب.تعالى فيؤجر عل

 وإن كانت محض عادة لم ينو بها شيء فهي كذلك.

ويستثنى من ذلك ما أصله عبادة من الطرفين سواء أكان أصل الاحتفال عبادة، أو المظهر الذي عبر عن الاحتفال 

 عبادة فهذه تعتبر تشبها  نوى بها صاحبها التشبه أو لا وهي من التشبه المحرم، ومثاله من التصرفات شجرة عيد

  (1)الميلد فإن أصلها يرتبط بعقيدة فاسدة.

 ومثاله من الاحتفالات النيروز.

 في الفصل الأول أن المفسدة لا علقة لها بالنية، وينظر للفعل هذا من جانبين:  ذكرتوقد  -

 ترتب الثواب أو الإثم على الفعل، فإن لم ينو الإفساد وأفسد لا يعتبر آثما.

 وإن نوى الإفساد يكون آثما.

فالنية طالما بقيت في القلب ولم تغادر الصدر لا أثر لها في المصالح الدنيوية إجمالا ، وعلى العكس تماما  من 

 (2) الأولى.المصالح الأخروية التي تتحكم فيها النية بالدرجة 

                                                           
لمصريين القدماء لإله الخير والخصب في عقيدتهم الذي يدعى: )أوزوريس(، مستوحى من . ترمز شجرة عيد الميلد عند ا(1)

أساطيرهم، أنه قد عاش ومات ثم ردت إليه الحياة ثانية، وأصبح شجرة خضراء، فكان هو الإله المهيمن على الزراعة وبذرة الحياة 
تنبت وتخضر وتأتي بالثمار، ومن تلك الثمار أخذ يزرع حبوبا في منظورهم، ويقصدون ببذرة الحياة، أن الحبة التي يبذرها الزراع 

 .141، 140أخرى، فتكررت معجزة الحياة. انظر: أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات، ص:
 .212ص لإحسان مير علي، . المقاصد العامة للشريعة الإسلمية،(2)



221 
 

 وكذلك للنية دور كبير في التفريق بين ما هو بدعة عن غيره، وذلك بالتمييز بين أمرين دقيقين:

ن ينوي صاحب الحفل من الاحتفال وجه الله تعالى، بعد أن أقامه على ضوابط الشريعة لتقرب، وذلك بأنية ا

 وأصولها.

 به، بان ينسب احتفاله للشارع. ونية التعبد بالاحتفال: وهذه كالاحتفال بالمولد النبوي تعبدا  

 لبدعة.. وقد فصلت الحديث عن المسألة في اوضابط التفرقة بينهما أن يجعل من الفعل أو الهيئة التي يقوم بها عبادة

 وللنية دور في كون الاحتفال تشبها لأحد الجنسين بالآخر أو لا.

 والله تعالى أعلم.

 المطلب الثالث: القواعد المتعلقة بالتصرفات:

 الفرع الأول: يغتفر في العيد من الانبساط ما لا يغتفر في غيره.

 ى الستر.الفرع الثاني: أحكام النساء تبنى عل

 تعتبر القواعد في هذا الفصل بمثابة تأصيل لبعض التصرفات التي تجري في الاحتفالات.

 (1) «.يغتفر في العيد من الانبساط ما لا يغتفر في غيره»الفرع الأول: 

 المعنى الإجمالي للقاعدة: 

ة يشبهها من أيام المسرات المباح تطلق هذه القاعدة ويراد بها أن الشارع الحكيم يغتفر في الأحكام في الأعياد وما

 (2). التي يجتمع فيها الناس ما لا يغتفر في الأوضاع العادية

 وجاء في اقتضاء الصراط المستقيم: 

 أو ستحبي أو فيها ويباح ،غيرها في يشرع مالا العبادات من استحبابا أو وجوبا   فيها يشرع المشروعة فالأعياد»

 (3) «غيرها في يكون مالا حظ افيه للنفوس التي العادات من يجب

                                                           
 .440/ 2. فتح الباري، لابن حجر، (1)
 وما بعدها.224صيلية فقهية، أسامة عدنان الغنمين، ص دراسة تأ-. قواعد الاغتفار(2)
 171ص  لابن تيمية، . اقتضاء الصراط،(3)
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في هذه الأيام ضرب الدفوف، والتغني  فراح كالنكاح وقدوم الغائب، فقد رخص النبيويلحق بالعيدين أوقات الأ

 (1) بأشعار.مع ذلك 

على العيدين، وشاهد ذلك ما ورد من  فكانت هذه القاعدة عامة لجميع أيام الفرح وإن كان اللفظ فيها مقتصرا  

 المختلفة في الفرح أيام السرور. الأحاديث

من المباحات بالجزء المكروه بالكل، فإنها من الأمور التي تكون  غتفر في الاحتفالات يتبين، أن جلهوباستقراء الم

 في الاحتفالات تكون مطلوبة. إلاالمداومة عليها مكروهة، 

 مستند القاعدة:

 والنبي وتضربان، تدففان، منى أيام في جاريتان ندهاوع عليها دخل ،بكر أبا أن: رضي الله عنها عائشة عن

 وتلك عيد، أيام فإنها بكر، أبا يا دعهما: »فقال وجهه، عن النبي فكشف ،بكر أبو فانتهرهما بثوبه، متغش

 (2) «منى أيام الأيام

 الله صلى هعلم غيرب ذلك فعلتا أنهما من الصديق ظنه ما خلف وإيضاح بتركهما الأمر تعليل ففيه: وجه الاستدلال

 لماً   حبامستص الأوجه هذه من ابنته على الإنكار له فتوجه ،نائما   فظنه ،بثوبه مغطى فوجده دخل لكونه ؛وسلم عليه

 )3) .واللهو الغناء منع من عنده تقرر

 وتتمة الحديث:

 نعم،: فقلت «رين؟تنظ تشتهين: »قال وإما ،النبي سألت فإما والحراب، بالدرق السودان يلعب عيد، يوم كانو

: الق نعم،: قلت «حسبك؟: »قال مللت، إذا حتى «أرفدة بني يا دونكم: »يقول وهو خده، على خدي وراءه، فأقامني

 .«فاذهبي»

 وجه الاستدلال: 

 جاء في فتح الباري لابن حجر:

 التأهبب أصحابه أمر ولا ،العيد يوم معه الحراب بأصحاب خرج وسلم عليه الله صلى أنه الباب حديث في ليس» 

 .الترجمة الحديث يطابق فل يعني ،بالسلح

                                                           
 72/ 1. فتح الباري، لابن رجب، (1)
 24. سبق تخريجه، ص(2)
 442/ 2. فتح الباري، لابن حجر، (3)
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 في يغتفر لا ما الانبساط من فيه يغتفر العيد أن على الاستدلال البخاري مراد بأن الحاشية: في المنير بنا وأجاب

 «.(1)غيره

 تطبيقات القاعدة في الاحتفالات: 

 من اللهو. تدل القاعدة على مشروعية الضرب على الدف والغناء وأنواع -1

تدل القاعدة أيضا على أن اللهو والغناء والضرب على الدف وإن كان في الأصل كما أوردنا من قول  -2

، إلا أن هذه القاعدة مكروه-واللهو الغناء-ذلكالشاطبي مباح بالجزء مكروه بالكل، أي أن المداومة على 

لأن غالب الاحتفالات تقوم على هذه  تدل على أن اللهو في الاحتفال يبقى مباحا بالجزء مباحا  بالكل،

 الأنواع من اللهو.

لذلك لا يكون اللهو في الاحتفال مكروها ، ولا يندرج تحت التقسيم الذي أورده الشاطبي، بدليل هذه الأحاديث 

 المختلفة.

 ذلك أن الضرب على الدف والغناء واللهو مباح أصالة، لكنه يكره بالمداومة عليه. وتوضيح

 في الاحتفالات لا يكون مكروها ، لأن قوام الاحتفال بها. ذكرتهاومة على ما إلا أن المد

ين ب مشروعية أصل الاحتفال؛ فإن الإكثار من الاحتفالات في غير أيام المسرات، واتخاذها ديدنا   بخلاف

الحين والآخر مكروه بالكل، بل وإن كان يؤدي إلى تعطيل الكثير من المشاغل والتقاعس عن العمل 

 بالكل. بالجزء حراما   الركون إلى الراحة، ويعود بآثار سلبية على المجتمع فإنه يكون مباحا  و

 (2) السترالفرع الثاني: أمر المرأة مبني على 

  للقاعدة:معنى 

 ماب والانكشاف الظهور وعدم ،والعفاف والصون الستر على قائم الإسلمية الشريعة في وحالهن النساء شأن أن

  .الشرع بينه الذي مقامها عن ويخرجها ،ريمهابتك يليق لا

 تثب للرجال ثبت حكم كل»: وأن ،خص ما إلا الرجال أحكام مثل النساء أحكام أن الشريعة في المتقرر والأصل

 (3) .«عليه نص ما إلا الرجال شقائق لأنهن للنساء؛

                                                           
 .440/ 2. فتح الباري، لابن حجر، (1)
، 1/43، 2/17، 1/22. المبسوط، للسرخسي 72/ 12والسبع المثاني، للألوسي،  . انظر: روح المعاني في تفسير القرآن العظيم(2)

. موسوعة 132/ 2، كشاف القناع عن متن الإقناع، للبهوتي، 71/ 7، المجموع شرح المهذب، للنووي، 4/14حاشية ابن عابدين، 
، 211، 214، 212للقواعد الفقهية والأصولية بلفظ النساء يقصد فيهن الستر، )معلمة زايد  1124/ 11القواعد الفقهية، للبورنو، 

212 ،213/12.) 
 .1/141 لابن عابدين، . حاشية ابن عابدين،(3)
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 بيعةط عن الرجل طبيعة به تتميز ما وه الرجال أحكام عن النساء أحكام فيه واختلف ،الأصل هذا من استثني ومما

 : ذلك ومن ،وحالها المرأة

 لىع مبني أمره الذي الرجل بخلف ،المرأة حق في الستر فيه المطلوب فإن وعدمه الستر فيه يتأتى ما كل أن

 . والانكشاف الظهور

 روزب فيها يكون التي التكاليف عليها توجب فلم |،المرأة طبيعة راعت أنها وجد الشريعة نصوص تأمل فمن

 الرجال على الجهاد فرض ومنه ،النساء دون الرجال على والجماعات الجمع إيجاب ذلك ومن ،للرجال ومخالطة

 بيعةط فيها روعيت التي الأحكام من ونحو ذلك ،المرأة دون الرجل على والعقل النفقة فرض وكذلك ،النساء دون

 .وعدم الظهور الستر على وشأنها المبني المرأة

 مستند القاعدة:

 الآيات التي تأمر بالستر من ذلك قوله تعالى: ليعتبر مستند للقاعدة ك -1

 33الأحزاب: چ  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چچ 

  13لأحزاب:اچ  ې  ى  ى  ئا  ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ېچ 

  ےہ  ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہچ 

  .11: لأحزابا چۓ   ۓ  ڭ  ڭ  ڭ  

 يات بمجموعها تدل على أن الأصل في المرأة الستر.وهذه الآ

 .(1)وأن النساء مأمورات بلزوم البيوت منهيات عن الخروج إلا لحاجة، وأمرهن بذلك تشريفا لهن

جْرَتِهَا في صلتهَِا من أفضل   بيْتهَِا في المرأةِ  صَلة  »: سلم و عليه الله صلى قوله -2  مَخْدَعِهَا في وصلتها ،ح 

 (2).«بيتهَِا في صلِتهَا من أفضل  

 ووجه الاستدلال: 

                                                           
 .172/ 14، الجامع لأحكام القرآن، للقرطبي، 230، 221/ 1. أحكام القرآن، للجصاص، (1)
حديث صحيح على شرط الشيخين، ولم  ،112/ 1(، 170. أخرجه أبو داوود، كتاب الصلة، باب التشدد في ذلك، حديث رقم: )(2)

 .322/ 1يخرجاه، المستدرك على الصحيحين، 
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 لها وأمنع لها، أستر لأنها حجرتها؛ في صلتها ومن بيتها في صلتها من أفضل مخدعها في صلتها كانت وإنما

 (1) .أمكن ما الستر على حالهن ومَبْني الناس، نظر من

جبلتها النفسية، والستر والأمر به هو تأكيد لهذه الفطرة أن المرأة مفطورة على الحياء فالحياء من  وتضيف الباحثة

 القائمة فيها.

 تطبيقات القاعدة على الاحتفالات:

 إظهار ةالسن أن المدخل في الحاج بن الله عبد أبو الشيخ نقلما أهم تطبيق للقاعدة في نطاق الاحتفالات  -1

 على الستر.ذلك لأن أحكام النساء تبنى (2) الأنثى ختان وإخفاء الذكر ختان

 ذلك: ومستند 

وليمة فأجاب، فلما أتي بالطعام قيل: هذا في ختان  إلىدعي  (3) العاصعن الحسن أن عثمان بن أبي »

 ، وأخرجه أحمد في مسندهجارية، فأخذ ثوبه ونهض، وقال: هذا طعام ما أكلته على عهد رسول الله

 )4) «وفعل ذلك لكونه صنع لختن جارية.

 )1) «عن السنة في الختان للذكور إظهاره، وفي ختان النساء إخفاؤه.»اج: ولهذا قال ابن الح

ويلحق بذلك من الاحتفالات التي تخص المرأة كما ورد في الفصل الثاني في الاحتفال الذي تعرض فيه  -2

 لأن أمر النساء يبنى على الستر ما أمكن. ذكرتها؛المرأة جهازها لأهل العريس بالضوابط التي 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 12/ 3. شرح سنن أبي داود، للعيني، (1)
 .10/343. فتح الباري، لابن حجر)2)
 ط. عثمان بن أبي العاص بن بشر بن عبد بن دهمان، وقيل: عبد دهمان بن عبد الله بن دهمام بن أبان بن سيار بن مالك بن حطي(3)

 .173/ 3على الطائف، أسد الغابة،  في وفد ثقيف فأسلم، واستعمله رسول الله وفد على النبي بن جشم بن ثقيف الثقفي،

 .17/ 1(، 2322. المعجم الكبير للطبراني، باب العين، عثمان بن أبي العاص كان ينزل البصرة، حديث رقم: ))4)
 .21ولون، ص.  فص الخواتم فيما قيل في الولائم، لابن ط)1)



214 
 

 

 

 

 

 

 

 في الاحتفالات: المبحث الثاني: مقاصد الشريعة

 وفيه مطلبين:

 

 (المال-العرض–العقل –النفس -س )الدينموقع الاحتفالات ضمن الكليات الخمالمطلب الأول: 

 

 التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد في الاحتفالات. المطلب الثاني: 
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 تمهيد:

الشريعة بالاحتفالات أصالة، من حيث المشروعية وعدمها واقتصرت على  درست في الفصل الأول صلة مقاصد

الاحتفالات التي أقرتها الشريعة الإسلمية كالعيدين، وحفلت الزواج، والحفلت التي تقرها فطرة الإنسان من 

 حيث إظهار السرور، ببيان مقصد الشارع منها ومن مشروعيتها.

الإسلمية تتدرج بين الحاجيات والتحسينيات، ولا تكون من الضروريات،  وتبين أن رتبة الاحتفال في الشريعة 

 إلا في حالات نادرة يترتب عليها قتل النفس، فتصبح من ضرورات حفظ النفس.

 وأن الاحتفالات تندرج تحت حفظ الدين: وذلك في الاحتفال بالعيدين الذي يعتبر من شعائر الإسلم. 

 وحفظ النسل كحفلت الزواج.

 ها حفظ النفس في مراعاة الفطرة في التعبير عن انفعال الفرح.ومن

ويقوم هذا المبحث على دراسة صلة مقاصد الشريعة في الاحتفال من ناحية ضوابط المشروعية ومن ناحية ضوابط 

التصرفات، فالغاية من هذا المطلب إلحاق ما أوردته من ضوابط تحت مقاصد الشريعة، وذكر ما لم تتعرض له 

 ابط مما يتعلق بالاحتفالات.الضو

 فسأدرس المسألة بذكر المقصد، ثم بيان ما يندرج تحته من ناحية المشروعية، ومن ناحية التصرفات.

وأما القواعد المتعلقة بالمقاصد فقد اقتصرت فيها على ما يتعلق بتعارض كل من المصلحة والمفسدة مع تطبيقها  

، «ألا يؤدي إلى مفسدة غالبا  »ول، تمت دراسة المفسدة في ضابط: على الاحتفالات، وذلك أنه في الفصل الأ

وأن المسألة فردية تتعلق بكل فرد على حدى لتقدير ما سيحتويه  ،فدرست أثر المسألة على مشروعية أصل الاحتفال

 الحفل على مفاسد.

 سأذكر طروء المفسدة بعد مشروعية الذهاب للحتفال.وفي ضوابط التصرفات 

لقواعد المتعلقة بمقاصد الشريعة ههنا تدرس قواعد الترجيح بين المصلحة والمفسدة بما يتعلق فقط في لذلك فإن ا

 نطاق الاحتفالات.
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 المال( -العرض–العقل –النفس -موقع الاحتفالات ضمن الكليات الخمس )الدينالمطلب الأول: 

 همدين عليهم يحفظ أن وهو خمسة الخلق نم رعالش   ومقصودوقد جاءت الشريعة لحفظ المصالح ودرء المفاسد، 

 هذه يفوت ما وكل ،مصلحة فهو الخمسة الأصول هذه حفظ يتضمن ما فكل ؛ومالهم ونسلهم وعقولهم نفسهمأو

 .مصلحة ودفعها مفسدة فهو الأصول

 حفظ الدين.مصلحة الفرع الأول: 

 أولاً: حفظ الدين في مشروعية الاحتفال:

أمة  ، إذ لم تخل«ا  إن لكل قوم عيد»العيدين، كما ورد في الحديث:  في لذلك، بمشروعية الاحتفايتجلى  -1

من الأمم من عيد يرسم شعائرها وعقيدتها، فالأعياد من جملة الشعائر التي تعكس فكر وعقيدة من يقوم 

 بها.

ن معدم التشبه بأصل الاحتفال، بألا يكون أصل نشأة الاحتفال من غير المسلمين، سواء من عقائدهم، أو  -2

كل احتفال يرتبط بعقائد غير  النيروز والمهرجان، ويلحق بهام الشارع عاداتهم الخاصة بهم، فحر  

 المسلمين، أو عاداتهم الخاصة، وذلك لأن في الاحتفال إقرار، وفي العادات تقليد وتبعية.

لدين ل إلا حفظا   عدم كون الحفل بدعة، بعدم اختراع أعياد واحتفالات جديدة مع نسبتها للشريعة، وما ذلك -3

 لئل يدخل فيه ما ليس منه.

 ثانياً: حفظ الدين في التصرفات:

رتباطها كتحريم شجرة عيد الميلد لا ويتجلى ذلك في تحريم التشبه بأنواع من التصرفات التي ترتبط بالعقائد،

 سلمين.تحريم اللباس الخاص بغير الم، كبعقائد غير المسلمين أو العادات الخاصة لغير المسلمين

 الفرع الثاني: مصلحة حفظ النفس.

 أولاً: حفظ النفس في مشروعية الاحتفال:

 الاحتفال فيها مراعاة للفطرة البشرية في إظهار السرور، كمشروعيةبذلك بمشروعية الاحتفالات التي يكون  ويتمثل

 بقدوم المولود، وفداء للنفس المولودة. العقيقة فرحا  

 ا الفرد عن سروره بالفطرة كالاحتفال بيوم النجاح.والاحتفالات التي يعبر فيه

 في التصرفات: النفسثانياً: حفظ 

 المقصود منها ذات الزوجة.  إنبمشروعية الوليمة عند من يقول 



217 
 

 وبمشروعية بعض التصرفات للترويح عن النفس، كالدف، وأنواع اللهو بضوابطها.

للنفس، ويتجلى ذلك بمنع استخدام الأسلحة النارية في وبحرمة جميع أشكال التصرفات التي يكون فيها إيذاء 

 الاحتفالات عندما لا يمكن الاحتراز من الأذى.

 حفظ العقل.مصلحة الفرع الثالث: 

 أولاً: حفظ العقل في مشروعية الاحتفال:

العقل، من ب ويتجلى ذلك بعدم مشروعية الاحتفالات التي تخل بكرامة الإنسان عقليا ، وأنه مخلوق كرمه الله تعالى

 ذلك الاحتفال بيوم الحمقى، أو الاحتفال بيوم البندورة، الاحتفال بيوم البيرة، الاحتفال بيوم الكسل.

 فهذه الاحتفالات غير مشروعة لأنها تخل بكرامة الإنسان عقليا . 

 في التصرفات: العقلثانياً: حفظ 

 ى مع عقل الإنسان، لهذا حرم الرقص بتكسرذلك بتحريم شرب الخمور، وصدور حركات من الرقص تتنافويتجلى 

 وتثن، لأن ذلك يتنافى مع العقل السليم.

 حفظ النسل.مصلحة الفرع الرابع: 

 أولاً: حفظ النسل في مشروعية الاحتفال:

-لقرانامشروعية حفلت الزواج المختلفة، وما شرع لها من أحكام خاصة، كحفل الزفاف، وحفل عقد يتجلى ذلك ب

 شاع به العرف من احتفالات حفل الزواج المختلفة. ، وما-الملك

 وتحريم الاحتفالات التي تهدف لتمييع الحدود بين أبناء الجنسين، كعيد الحب.

 في التصرفات: النسلثانياً: حفظ 

 ويتجلى ذلك بعدم جواز الاختلط، وتحريم الاحتفالات التي تشتمل على اختلط، وتحريم كشف العورات 

 فظ المال. حمصلحة  الفرع الخامس:

 أولاً: حفظ المال في مشروعية الاحتفال:

 ، والتي يترتب عليها إنفاق أموال طائلة بل سبب.الاحتفالات التي لا سبب لهاعدم مشروعية 

 ثانيا: حفظ المال في التصرفات.

 يتجلى ذلك بتحريم التبذير والإسراف في الاحتفالات كما مر في الضوابط العامة للتصرفات.
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 التعارض والترجيح بين المصالح والمفاسد في الاحتفالات.لمطلب الثاني: ا

 «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»قاعدة: وأهم القواعد التي يوردها العلماء في ذلك: 

 «إذا تعارضت المفسدة والمصلحة قدم أرجحهما» :ويقيدها قاعدة

 .«النهي مقدم على فعل المأمور»ويترتب عليها قاعدة: 

 (1)الفرع الأول: قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح:

 تعتبر هذه القاعدة بمثابة الأصل في التعامل مع المصالح والمفاسد.

: أن الشيء إذا ترتب عليه مفاسد ممنوعة، وتضمن في الوقت نفسه مصالح مشروعة، فإن جانب المفسدة ومعناها

  (2) ة.المصلحيرجح في الاعتبار والأهمية على جانب 

 مأموراتبالفإذا تعارضت مصلحة ومفسدة قدم دفع المفسدة غالبا ؛ لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه 

 .«إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه»: ؛ لذلك قال النبي(3)

أو تساويها، أو لا يعلم أيها الأغلب، بسبب التقارب : تزيد المفسدة على المصلحة، وهذا الحكم المطلق مقيد بأن

 .(4) المصلحةوالتكافؤ، فحينئذ يكون دفع المفسدة مقدما ومرجحا  على جلب 

 وقد جاء في قواعد الأحكام: 

 فيهما تعالى الله لأمر امتثالا ذلك فعلنا المفاسد ودرء المصالح تحصيل أمكن فإن ومفاسد مصالح اجتمعت إذا»

 أعظم المفسدة كانت فإن والتحصيل الدرء تعذر وإن ،12لتغابن:ا چہ  ہ  ہ  ھ   چ : وتعالى نهسبحا لقوله

 (1) «.المصلحة بفوات نبالي ولا المفسدة درأنا ؛المصلحة من

                                                           
، القواعد الكلية والضوابط الفقهية، محمد عثمان شبير، 11، الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص27. الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(1)

 .123ص
 .143/ 4. معلمة زايد للقواعد الفقهية والأصولية، (2)
 .27 ، الأشباه والنظائر للسيوطي، ص100. الاشباه والنظائر، لابن نجيم، ص(3)
 .123/ 1. الأشباه والنظائر، للسبكي، (4)
 23/ 1 ،للعز بن عبد السلم الأنام،. قواعد الأحكام في مصالح (1)
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 .«ضت المصلحة والمفسدة قدم أرجحهماإذا تعار»لذلك أورد الحنابلة في ذلك قاعدة: 

 سدة قدم أرجحهما.الفرع الثاني: إذا تعارضت المصلحة والمف

أي على العالم والمجتهد والمفتي أن ينظر إلى المصلحة والمفسدة معا  في الأعمال والتصرفات، فينظر إلى ما في 

المحرم من مفسدة تقتضي تركه، وإلى ما في الواجب من مصلحة تقتضي فعله، ثم ينظر إلى الراجح منهما، لأن 

مفسدة فيجب النظر إلى المعارض له، فإن كان الذي يفوت من  الأمر والنهي وإن كان متضمنا  مصلحة ودفع

المصالح، أو يحصل من المفاسد أكثر لم يكن مأمورا  به، بل يكون محرما  إذا كانت مفسدته أكثر من مصلحته، 

 كالصيام للمريض، والطهارة بالماء لمن يخاف عليه.

 فعله إلا بارتكاب محرم، فينظر: فالعبد إذا تعين عليه فعل واجب، وكان هذا الواجب لا يمكن 

  م أعظم من المصلحة الحاصلة بفعل الواجب فعليه الامتناع عن إن كانت المفسدة الحاصلة بارتكاب المحر 

 هذا المحرم؛ وإن تضمن ترك الواجب.

  وإن كانت المصلحة الحاصلة بفعل الواجب أعظم من المفسدة الحاصلة بارتكاب المحرم وجب عليه فعل

 وإن تضمن ارتكاب محرم.الواجب، 

مصلحة ختلف ترجيح الوهذا يؤكد أن الشريعة جاءت لتحصيل المصالح وتكميلها ودر المفاسد وتقليلها ما أمكن، وي

؛ وهذا ما يتناسب مع مقاصد الشريعة وأصولها، إذ يكون ميزان بحسب الأحوال والوقائعو العكس على المفسدة أ

كتاب والسنة والآثار العملية للفعل، فإن تساوت المصالح والمفاسد كان درء التقدير بين المصالح والمفاسد هو ال

 (1) أولى.المفاسد 

 ومستند هذه القاعدة: 

 ى  ى  ئا         ئا  ئە  ئە  ئو   ئو   ئۇ  ئۇ  ېۉ  ې  ې   ېچ   :تعالى قوله

 .211البقرة: چ 

رمهما المولى لتقديم المفسدة الراجحة أن الخمر والميسر فيهما إثم كبير وفساد عريض، لذلك ح وجه الاستدلال:

 (2) المرجوحة.على المصلحة 

                                                           
 . 772، 771. القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي، ص(1)
 لمحمد الزحيلي، لفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،، القواعد ا23/ 1 للعز بن عبد السلم، . قواعد الأحكام في مصالح الأنام،(2)

 .772ص 
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 ومستندها من الحديث: 

 من لنا بد لا الله، رسول يا: فقالوا ،«بالطرقات والجلوس إياكم»: قال الله رسول أن الخدري سعيد أبي عن

 الله؟ رسول يا الطريق حق وما :قالوا ،«حقه الطريق فأعطوا أبيتم إن»: الله رسول فقال فيها، نتحدث مجالسنا

 (1) .«المنكر عن والنهي بالمعروف، والأمر السلم، ورد الأذى، وكف البصر، غض»: قال

 وجه الاستدلال:

 نم فيه ما مع الجلوس ترك إلى أولا لندبه المصلحة جلب من أولى المفسدة دفع أن منه ويؤخذ»قال ابن حجر: 

 (2) «.الزيادة في الطمع من آكد السلمة لطلب لاحتياطا أن وذلك ،الطريق بحق عمل لمن الأجر

 على هذه القاعدة قاعدة:  ينبني

قاعدة درء المفاسد أولى من جلب المصالح؛  حين أوردت ، كما عللت(3) «المأمورترك المنهي مقدم على فعل »

 (4) بالمأمورات.لأن اعتناء الشارع بالمنهيات أشد من اعتنائه 

 قاعدة:وأهم القيود لهذه ال

ألا تكون مصلحة المحرم أكثر من مصلحة الواجب، عندها تطبق القاعدة السابقة في تعارض المصلحة والمفسدة 

على الواجب لا يصح، لأن  إطلق كون الواجب مقدما  على الحرام، أو الحرام مقدما   إذ إن، (1)وتقديم الأرجح

قل مثل أن تتعارض صغيرة من صغائر المحرمات مراتب الواجبات متفاوتة، وكذلك مراتب المحرمات، فل يع

مع ركن من أركان الدين فتقدم الصغيرة على الركن، وكذلك لا يعقل أيضا أن تتعارض كبيرة من كبائر الذنوب 

لشارع كل ما نص ا : وتشملالكبائر مع واجب من الواجبات اللواحق، فل يصح عندها أيضا تقديم ارتكاب كبيرة من

نهى عنه، أو وجب فيه حد أو ورد فيه وعيد شديد بغضب الله أو لعنته أو عذابه، أو جاء فيه تبرؤ على تحريمه، أو 

 (2)من فاعله أو وصفه بالفسق أو بنفي الإيمان عنه.

عند التعارض مع واجب له بدل أو يمكن قضاؤه؛ لذلك يتم تحديد الأولويات بين الواجبات والمحرمات  -1

 (7) والمقاصدية.عد الأصولية بناء على موازنة من خلل القوا

                                                           
، عن زيد بن أسلم، صحيح مسلم، كتاب 11/ 2(، 2221. صحيح البخاري، كتاب الاستئذان، باب بدء السلم، حديث رقم: )(1)

 ى عن عبد العزيز.، عن يحيى بن يحي1704/ 4(، 2121السلم، باب من حق الجلوس على الطريق رد السلم، حديث رقم: )

 .113/ 1. فتح الباري، لابن حجر، (2)
 .111/ 1 ، لابن عابدين،. حاشية ابن عابدين(3)
 100. الأشباه والنظائر، لابن نجيم، ص (4)
 .722ص لمحمد الزحيلي، . القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة،(1)
 .2شمس الدين الذهبي، صل. الكبائر، (2)
 .340محمد هيام عبد الرحيم ملحم، صلفقه الأولويات وتطبيقاته في مجال حفظ الدين في السياسة الشرعية،  . تأصيل(7)
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لأن ترك الواجب يؤدي إلى  ن؛واجب مع فعل الحرام كتعارض مفسدتيأن تعارض ترك ال ترى الباحثة -2

مفسدة، وفعل الحرام مفسدة، فتدخلن تحت قواعد الترجيح بين المفسدتين بناء على المعايير الآتية 

 (1)بالتدريج:

؛ بأن يكون إحداهما حرام والآخر مكروه، فيقدم درء مفسدة درء أعلى المفسدتين حكما   المعيار الأول: -

 الحرام على درء مفسدة المكروه.

؛ بأن تكون إحداهما من الضروريات والأخرى من  المعيار الثاني: - درء أعلى المفسدتين رتبة 

 مالحاجيات، فيقدم درء المفسدة من الضروريات على درء المفسدة من الحاجيات أو التحسينيات، ويقد

 درء المفسدة من الحاجيات على درء المفسدة من التحسينيات.

درء أعلى المفسدتين نوعا، فأشد المفاسد خطرا  المتعلقة بالدين ثم النفس ثم العقل ثم  المعيار الثالث: -

 النسل ثم المال.

 درء أعم المفسدتين حيث يقدم درء المفسدة العامة على درء المفسدة الخاصة. المعيار الرابع: -

إذا تعارضت مفسدتان »درء أكبر المفسدتين قدرا ، وفي ذلك يورد الفقهاء قاعدة:  المعيار الخامس: -

 (2) .«روعي أعظمهما ضررا  بارتكاب أخفهما

درء أطول المفسدتين زمنا ، ويكون ذلك بارتكاب المفسدة الآنية لدرء المفسدة ذات  المعيار السادس -

 ضررا  لاستمرار أثرها زمنا  طويل .الامتداد الزمني، لكون الأخيرة أكبر 

 درء آكد المفسدتين تحققا . المعيار السابع: -

 المطلب الثالث: تطبيق القواعد على الاحتفالات:

 تعتبر أهم المسائل في ذلك، إذا دعي أحدهم إلى حفل ما، وتيقن أن هذا الحفل سيحتوي على مفاسد.  -1

وهي المنكرات -خرى، أو مفسدة أكبر أو أدنى مع مصلحة أ، -إجابة الدعوة–عارض مصلحة واجبتفت

جود ووقد ذكرت في مبحث القواعد ما له علقة بذلك من قواعد فقهية وهنا دراسة التي سيحتويها الحفل، 

 تعارض أو عدمه والعمل عند التعارض من التوفيق والترجيح

 قبل بيان الحكم لا بد من بيان عدة أمور:

الحفل المنكرات، لكن في الحالات التي سأذكرها التي تعذر فيها تجنيب أن الأصل أن يجنب  ذكرت: أولاً 

مفسدة المنكرات فههنا ينبغي على من يحضر درء الحفل من المنكرات، وترجحت مصلحة حضوره على 

                                                           
، 100، 12، 11، 10، 22، 23. فقه الموازنات في الشريعة الإسلمية، عبد المجيد محمد السوسوة، محمد مصطفى الزحيلي، ص(1)

101. 
 . 27. الأشباه والنظائر، للسيوطي، ص(2)
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نابه جنبه مع عزمه على اجتل قدر الإمكان، وما لم يستطع تأن يجنب نفسه المنكرات التي سيشتملها الحف

 العفو، لأنه في حقيقته من المحرمات.يدخل في حكم 

ن مشروع لك ذكرتلأن أصل الاحتفال كما  ؛: تعتبر الاحتفالات غير المشروعة من المحرم لغيرهثانياً 

 لغيره بناء على ذلك. فكان حراما   دخول المفاسد عليه جعله حراما  

من  تفالات التي تحتوي على أنواعلكنها إما متعلقة بمحرم لذاته، وهي الاحتفالات التي تمس العقيدة، والاح

 الكبائر، فل تباح إلا للضرورة.

 أو متعلقة بمحرم لغيره، فتباح للحاجي والضروري، كالاحتفالات التي لا تمس العقائد ولا الكبائر.

: أهم عواقب عدم حضور الاحتفال والتي ستتم دراستها كمفاسد تقارن بالمفاسد التي سيحتويها ثالثاً 

 ي:الاحتفال، وه

 قتل النفس وهذا نادر. -1

 (1) الكبائر.قطيعة رحم، وهي نوع من  -2

 شيء من النزاع. -3

( 2) النسل: إن حضور الحفل لقطع الخصام وصلة الرحم، يعتبر مصلحة حاجية تندرج تحت حفظ رابعاً 

 لأنها تقوم على حفظ الصلت الاجتماعية للفرد.

لك ليس على مرتبة واحدة بل على مراتب واجتناب المنكرات يندرج تحت مصلحة حفظ الدين، ولكن ذ

 مختلفة:

 منكرات تمس العقيدة. -1

 منكرات من الكبائر غير الإشراك بالله وما يمس العقيدة. -2

 منكرات من صغائر الذنوب. -3

فيعتبر من ضروريات حفظ الدين، فل يجوز لذلك للمكلف حضور  اجتناب المنكرات التي تمس العقيدةأما 

دينية من ملل أخرى، بأن كانت هذه الطقوس تحتوي على تعظيم أوثان أو  احتفالات تحتوي على طقوس

آلهات أو طقوس مختلفة تتعلق بعقائد وأديان غير المسلمين، فهذه الأنواع من الاحتفالات لا يجوز للمسلم 

حضورها مطلقا  وإن كان عدم حضورها يؤدي إلى قطيعة رحم أو نزاع؛ لتفاوتها في الرتب فيقدم 

 لى الحاجي.الضروري ع

                                                           
 2/122بن حجر المكي الهيتمي، لاالزواجر عن اقتراف الكبائر،  .(1)
 .470، 421حسان مير علي، صلإ. المقاصد العامة للشريعة الإسلمية بين الأصالة والمعاصرة، (2)
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إلا إن كان عدم حضوره لها سيؤدي إلى قتله، بأن كان مسلما  بين غير مسلمين لو علموا اسلمه قتلوه، 

على نطق كلمة الكفر، فيحضرها ويتجنب منكراتها ما أمكن مع طمأنينة  المكرهحكم كفههنا يكون حكمه 

 قلبه بالإيمان.

عتبر اجتناب الكبائر بحسب الكبيرة فتحريم شرب ، فيكان سيحتوي الحفل على مفاسد من الكبائروإن 

فيقدم تحريم الضروري  لضرورة حفظ العقل، فل يجوز حضور حفل يحتوي على خمور مثل   (1) الخمر

 على الحاجي في صلة الرحم والإحسان.

 ما لم يؤدي عدم حضوره إلى القتل.

لى درء المفاسد أو»الأساس في ذلك،  ، فالقاعدةذا كان الحفل سيشتمل على منكرات ومفاسد من الصغائرإ

، لكن إن كان سيؤدي إلى قطيعة رحم مع عدم اشتمال الحفل على منكرات ومفاسد «من جلب المصالح

ما يؤدي به أقل الواجب في حقه بما يرفع  بمقدارتمس العقيدة أو تعتبر من الكبائر، فيجوز له الحضور 

 لومهم ويدرأ عنه مفسدة قطيعتهم.

ناب الصغائر من تحسينيات حفظ الدين، وصلة الرحم من حاجيات حفظ النسل فيقدم الحاجي لأن اجت ذلك

 على التحسيني.

إلى أن: مفسدة المنكرات في الحفل آنية ومفسدة قطيعة الرحم ذات امتداد زمني طويل، فتجوز  بالإضافة

 بمقدار ما يدفع به الخصومة وقطيعة الرحم.

 ب من قبل المكلف.ويكون ذلك بناء على تقدير وتقري

وإن كان يعلم أنه إن لم يحضر لم يترتب على ذلك خصومة ولا قطيعة رحم حرم في حقه الذهاب لأن 

، وقد تساوت المصلحة والمفسدة فيقدم درء المفسدة على جلب «درء المفاسد أولى من جلب المصالح»

 المصلحة.

الإمكان، فإن عرض له شيء منها فهو  وما سيحضره المكلف من الاحتفالات يجنب نفسه المنكرات بقدر

 في حكم العفو في حقه، لأنه لم يقصد إليها وترجحت مصلحتها على مصلحة اجتناب المنكر.

، وتوضيح ما معنى الكبيرة عند العلماء وسأذكر أهم الكبائر التي قد تدخل في نطاق الاحتفالاتومن المهم ذكر 

 أهم الكبائر ومدى تأثيرها في الاحتفالات. ذلك باختصار لأنه ليس مكانا للبحث ثم سأذكر

                                                           
، الكبائر اكبيرة، الزواجر عن اقترلهم يعتبر  . ويعتبر شرب الخمر كبيرة لأنه من الحدود، كذلك الجلوس مع شربة الخمر إيناسا  (1)

 .2/442لابن حجر، 



304 
 

وباستقراء الكبائر كما أوردها الذهبي في كتابه: الكبائر، وابن حجر الهيتمي في كتابه: الزواجر عن اقتراف الكبائر 

 يتبين أن أهم الكبائر التي من الممكن أن يشتمل عليها الحفل غير شرب الخمر ما يأتي:

ل وجاره عنده مأتم عزاء، وكانت أصوات الفرح ومراسمه تصل إليه، فيعتبر ، كمن يقوم باحتفاأذية الجار -1

، فهل يجوز حضور احتفال من هذا النوع؟ يقال في ذلك: إن أذية الجار من حاجيات (1) للجارذلك أذى 

حفظ النسل، وكذلك صلة الرحم من حاجيات حفظ النسل كذلك، إلا أن الإحسان إلى الجار مصلحة عامة، 

حم مصلحة خاصة، فتقدم المصلحة العامة على المصلحة الخاصة فل يجوز حضور هكذا وصلة الر

 احتفالات وإن أدت لقطيعة رحم.

ويلحق بالأذى من كان لديه صالة للأفراح وسط المبان السكنية وكانت هذه الصالة تؤذي من حولها فهل 

 يجوز إقامة الصالات ضمن المبان السكنية؟

تمثل في الضجيج الذي قد يزعج أهل البيت ويقلقهم فل يستطعون النوم أو التركيز يقال إن أذى الصالات ي 

في العمل أو الدراسة أو زيادة ازدحام المنطقة السكنية، فيقال إن كان هذا الأذى ضئيل بأن كان يحتمل 

ناعات لى الصولم يبلغ أن ينزعج منه الحي بأكمله فهذا لا مانع منه، أما إن كان ضجيجه لا يحتمل فيقاس ع

 والمهن التي تزعج الجيران حيث تكون بعيدا  عن النطاق السكاني.

في الفصل  ذكرتوقد : ترك الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القدرة بأن أمن على نفسه وماله -2

الأول، أنه إن سقط في حقه واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بأن علم بأنه وإن نصحهم لن يقبل 

منه ولن يستجاب له، توجب عليه ترك الحفل وإلا كان آثما  ومشاركا  في الإثم لبقائه، واعتبر مرتكبا  ذلك

 لكبيرة لعدم قيامه بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.

لكن إن تعارض في تركه للحفل صلة الرحم مع ترك واجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فأيهما 

 يقدم؟

 ك:يقال في ذل

الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر من تحسينيات حفظ الدين، وصلة الرحم من حاجيات حفظ النسل،  

ة ما تتقدر به الحاجة، وهو أن يدفع عنه مفسد الذي ذكرته وهو: بالضابطفيقدم الحاجي على التحسيني، لكن 

 قطيعة رحمهم.

لح والمفاسد المترتبة على عدم حضور الحفل أو أي بأن يقوم المكلف بتقدير المصا فضابط المصلحة والمفسدة:

عدم التهنئة فيه، ثم يحكم بناء على قواعد الموازنة بين المفسدتين، لأن الحضور مفسدة، وعدمه قد يترتب عليه 

 مفسدة فيقارن المكلف بين المفسدتين.

                                                           
 .120/ 1، الزواجر عن ارتكاب الكبائر، لابن حجر، 207. الكبائر، للذهبي، ص (1)
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ن دم حضور الحفل مفإن كان عدم حضور الحفل سيؤدي إلى القتل فإن الحفاظ على النفس من الضروريات، وع

 التحسينيات، أي تحسينيات حفظ الدين فيقدم الضروري على التحسيني

وإن كان يؤدي لقطيعة رحم كما لو كانت الأم مثل من أهل الكتاب وإن لم يهنئها أبناؤها بالاحتفال أو يشاركوها 

 استوجب ذلك غضبها أو قطيعة رحم.

 ني.الحاجي على التحسي ملرحم من حاجيات حفظ النسل فيقدصلة اوتحسينيات حفظ الدين، فيقال التهنئة من 

أما مشاركتهم بما يتعلق بعقائدهم، فل يجوز ويعتبر من ضروريات حفظ الدين وصلة الرحم من الحاجيات، فل 

 يجوز حضور الحفلت التي تقوم على تقديس عقائد غير عقائد المسلمين، وإن أدت لقطيعة رحم

 في فصل ضوابط التهنئة.وقد فصلت أحكام تهنئتهم 
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 الفصل الخامس: فصل تطبيقي في بعض الاحتفالات المعاصرة:

 وفيه مباحث ثلاثة:

 المبحث الأول: تطبيقات على بعض الاحتفالات الدينية المعاصرة

 المطلب الأول: الاحتفال بذكرى المولد النبوي.

 المطلب الثاني: رأس السنة الهجرية.

 المعاصرة. الاجتماعيةالاحتفالات طبيقات على بعض تالمبحث الثاني: 

  الأم.المطلب الأول: الاحتفال بيوم 

 المطلب الثاني: الاحتفال بيوم المعلم.

 بيوم ميلد المسيح عليه السلم.: الاحتفال الثالثالمطلب 

 .: الاحتفال بيوم الحبالرابعالمطلب 

 ية المعاصرة.المبحث الثالث: تطبيقات على بعض الاحتفالات الفرد

 المطلب الأول: الاحتفال بيوم ميلد الشخص.

 المطلب الثاني: الاحتفال بيوم الزواج.
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 تمهيد:

حاجة ما اشتدت ال هو:أطبق عليها الضوابط التي وصلت إليها التي  اختيار بعض أنواع الاحتفالاتومنهجي في 

 و التباس حكمه عند أغلب الناس.أ إلى معرفة حكمه؛ إما بسبب شيوعه الكبير في حياة المسلمين،

إسقاط ما توصل البحث إليه من ضوابط على الاحتفال لإعطائه الحكم الشرعي المناسب،  هيلأن الغاية من التطبيق 

 التطبيق ذاته.لاحتفالات معاصرة فيما سيأتي، فيلجأ إلى  لمن يريد أن يستنبط حكما   ليكون أنموذجا  

 وكيفية دراسة المسألة:

 صورة المسألة، وتتم من ناحيتين: : عرضأولا

 : ببيان أصل نشأة الاحتفال والمقصود منه.الأولى

أما النشأة فلأثرها في كون التصرف تشبها  بغير المسلمين، أو أنه يمثل جزءا  من عقائدهم، وأما المقصود منه 

أو لمعرفة إن كان الاحتفال  فلمعرفة إن كان هذا القصد مما تقره الشريعة أو لا، ولهذا أثر على أصل مشروعيته،

 به ينسبه صاحبه للشريعة الإسلمية وأنه جزء من تشريعاتها.

: ببيان صورة الحفل في الواقع، أي طريقة الاحتفال به، وهذا يرتبط بالتصرفات للحكم بمشروعيتها أو الثانية

 عدمها.

 ضوابط البحث على الاحتفال.: تطبيق ثانياً 

 ن من ناحيتين:وتطبيق الحفل على البحث يكو

 : تطبيق الحفل على ضوابط المشروعية، وذلك لبيان حكمه أصالة.الأولى

 وهي أربعة ضوابط: 

 عدم وجود دليل على التحريم. -1

 .خلو الحفل عن التشبه بغير المسلمين -2

 ألا يكون بدعة مذمومة في الدين. -3

حفل، تصرفات قبل الذهاب إلى اللتقدير المكلف لألا يؤدي الحفل إلى مفسدة غالبا ، ويتعلق هذا الضابط ب -4

فيكون الاحتفال بأصله مشروعا ، إلا أنه قد يشتمل على تصرفات غير مشروعة، فتنتفي مشروعيته لاحتمال 

 وجود هذه التصرفات.
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: تطبيق الحفل على ضوابط التصرفات؛ ببيان صورة الحفل كما هي عليه في الواقع وأثرها على الحكم الثانية

 بمشروعيته.

الإطلق بأي صورة كانت، بل قد تكون صورة وعا  في أصله لا يعني ذلك جوازه على لاحتفال مشروكون ا

 الاحتفال سببا  لعدم مشروعيته؛ وإن كان في أصله مشروعا .

 أما إن كان الاحتفال بأصله غير مشروع، فل يجوز بأي صورة كانت، وإن كان بصورة جائزة شرعا .

صل، فإن ثبتت مشروعيته؛ ن ظِر في الصورة والهيئة التي ي حتفل بها، فإن كانت فضوابط المشروعية تبحث في الأ

كِم بعدم مشروعيتها.   غير مشروعة؛ سرى عدم المشروعية إليها، وح 

 وفي بيان الصورة أذكر أبرز الصور التي يتم الاحتفال بها التي قد يستشكل أمرها من ناحية المشروعية أو عدمها.

مخالفين وأدلتهم، ومناقشتها بما توصل إليه البحث، أقصد بالمخالفين، الذين يخالفون ما توصل : عرض رأي الثالثاً 

 البحث إليه من حكم هذا الاحتفال بعد عرضه على الضوابط. 
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 المبحث الأول: تطبيقات على بعض الاحتفالات الدينية المعاصرة.

 

 المولد النبوي. وميالمطلب الأول: 

 

 رأس السنة الهجرية.يوم اني: المطلب الث
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ويقصد بالاحتفالات الدينية الاحتفالات التي تتسم بطابع إسلمي، إذ ينسب فاعلها إلى الإسلم، فالاحتفالات تمثل 

 نوعا  من الشعائر، وتبين السمة العامة لمن يقوم بها.

 إلا كانت بدعة.و للدين ذلكنسبة نص، بضابط عدم ومنشؤها فكرة التقرب إلى الله تعالى فقط بفعلها وإن لم يرد بها 

 المطلب الأول: الاحتفال بيوم المولد النبوي:

 وفيه فروع: 

 الفرع الأول: صورة المسألة:

 وبيانها من ناحيتين:

 الناحية الأولى: أصل نشأة الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم والمقصود منه:

 أصل نشأة الاحتفال:  -1

 :أربعة أقوالأة الاحتفال بالمولد النبوي على اختلف في أصل نش

بمولده  ، وذلك بصومه يوم الاثنين لأنه ولد فيه، فقد احتفى النبينسب زمن ظهوره لعهد النبيالأول: 

 (1) مشروعيته.وصام هذا اليوم وإن لم يأمر بالاحتفال به، ففعله صلى الله عليه وسلم دليل على 

 هذا الاحتفال إليهم. ظهور مية، إذ ينسبحتفال إلى الدولة الفاط: يعود أصل نشأة هذا الاالثاني

: أن أول من أحدثه المظفر أبو سعيد كوكبرى بن زين الدين علي بن بكتكين أحد الملوك الأمجاد، الثالث

  (2) بقاسيون.والكبراء الأجواد، وكان له آثار حسنة وهو الذي عمر الجامع المظفري 

 إلى مستهل القرن الخامس للهجرة أيام السلطان: )محمود سبكتكين الغزنوي( يعود أصل نشوئه  :الرابع

 (3)نسبة إلى غزنة عاصمة أفغانستان. 

 المقصود منه: -2

لى شكر لله تعالى على نعمة بعثته صبيوم مولده صلى الله عليه وسلم، مع الالفرح  إظهار المقصود من هذا الاحتفال

 حق، والتذكير بسيرته صلى الله عليه وسلم، وتجديدها في القلوب. الله عليه وسلم، التي كانت ولادة لل

                                                           
 .14، 13محمد بن علوي المالكي الحسني، ص: ل. حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، (1)
 . 22السيوطي، ص:  جلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكرل. حكم الاحتفال بالمولد النبوي، (2)
 314سيد صديق عبد الفتاح، ص: ل. أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات، (3)
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 الناحية الثانية: صورة الاحتفال بما هي عليه في الواقع:

وتختلف صورة الاحتفال فيه من عصر لآخر ومن بلد لآخر، وكل من كتب في الاجتماع والتاريخ ذكر صورة 

ه المدخل، وابن شامة في كتابه الباعث على إنكار البدع في مجتمعه، كابن الحاج المالكي في كتاب به الاحتفال

ورة الاحتفال ص ، فكانت تصفوالحوادث، والكثير من الدراسات الاجتماعية والتاريخية التي لم تعن بالجانب الفقهي

 ، مع تغير ذلك من عرف إلى عرف.في عصورهم

شرعي لإعطائها الحكم ال ؛ليه في الواقع اليوموالذي يهم في البحث بيان صورة الاحتفال بالمولد النبوي كما هي ع

 المناسب.

 من أهم صور الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم في العصر الحالي: و

 ، مع مديحه بشيء من الأناشيد، ثم التذكير بسيرته العطرة.الإكثار من الصلة على رسول الله -1

 ا  عن غيره فرحا  بمولده صلى الله عليه وسلم.توزيع أنواع معينة وخاصة من الحلويات في هذا اليوم دون -2

 .الرقصات والدبكاتالاحتفال بمجالس تقتصر على المديح النبوي، مع  -3

وأحيانا دبكات ورقصات عفوية وقد تكون منظمة  وأدعية،الدعوة والاجتماع وأحيانا مأكولات وابتهالات  -4

 موزونة.

 ختلف فيها تبعا  لما تحتويه.مالصور  وهذه

 اني: تطبيق حكم الاحتفال بيوم مولده صلى الله عليه وسلم على ضوابط البحث:الفرع الث

 أولاً: تطبيق المسألة على ضوابط المشروعية.

 وهو عدم وجود دليل على التحريم.الضابط الأول: 

 وذلك من ناحيتين: 

 : أن يرد دليل على الاحتفال.الأولى

 :أهمها، والشكر قد يكون منفردا أو مجتمعاالشكر لله تعالى قد وردت عدة أدلة عامة في جواز 

 هفي ولدت يوم ذلك»: فقال الاثنين يوم صوم عن سئل أنه صلى الله عليه وسلم ما رواه أبو قتادة الأنصاري

 (1) «فيه على وأنزل فيه وبعثت

                                                           
 .33. سبق تخريجه، ص(1)
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 وجه الاستدلال بالحديث:  

 (1) .«فيه والتقرب بصومه نعمة عبده على فيه الله أحدث الذي اليوم تعظيم ينبغي أنه على دلالة فيه»

ولا نعمة أعظم على المسلمين من مولده صلى الله عليه وسلم، فلولا مولد صلى الله عليه وسلم ما كانت البعثة، ولا 

 نزول القرآن.

 ، فرح لنا كلنا بدلالة حديث: دليل على فرحه، وفرح رسول الله وصوم النبي

 (2) «.به جئت لما تبعا هواه يكون حتى أحدكم يؤمن لا: »الله رسول قال: قال ،عمرو بن الله عبد عن»

إلى فضيلة هذا الشهر بقوله صلى الله عليه وسلم للسائل الذي سأله  أشار النبي»جاء في المدخل لابن الحاج: 

 «ذلك يوم ولدت فيه.»عن صوم يوم الاثنين فقال له: 

نما إفيه. وقد علم أن الأزمنة والأمكنة لا تتشرف لذاتها و فتشريف هذا اليوم متضمن لتشريف هذا الشهر الذي ولد

 (3) «.يحصل لها التشريف بما خصت به من المعاني

 وصحابته مع توفر دواعيه. : أن هذا الاحتفال هو مما تركه وسكت عنه النبيالثانية

هم الاحتفال لصحابة رضي الله عنإذ لم يحتفل صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم ولم يأمر أصحابه بالاحتفال به، وترك ا

 بميلده صلى الله عليه وسلم مع توفر دواعيه.

لِّل تركه صلى الله عليه وسلم الاحتفاء بمولده، بما جاء في المدخل لابن الحاج المالكي:  وقد ع 

لم ليه وسوما ذاك إلا لرحمته صلى الله ع ،لم يزد فيه على غيره من الشهور شيئا من العبادات كان النبي وإن»

لأنه صلى الله عليه وسلم كان يترك العمل خشية أن يفرض على أمته رحمة منه بهم كما وصفه  ؛ورفقه بهم ،بأمته

 المولى في كتابه حيث قال:

 (4) «.122التوبة:  چۇ    ۆ  ۆ  ۈ  چ 

                                                           
 .122/ 2 للصنعاني، . سبل السلم،(1)
، إسناده ضعيف 213/ 1. شرح السنة، للبغوي، 1/12انظر: السنة، أبو بكر بن أبي عاصم وهو أحمد بن عمرو بن الضحاك،  .(2)

 ثقات غير نعيم بن حماد ضعيف لكثرة خطئه وقد اتهمه بعضهم والحديث أخرجه الحسن بن سفيان في الأربعين له. رجاله
 .2/ 3. المدخل، لابن الحاج المالكي، (3)
 . بتصرف2/ 3. المدخل، لابن الحاج المالكي، (4)



313 
 

الإثنين لكنه  ومه يوموهذا ما يعلل لمن يقول بتركه صلى الله عليه وسلم للحتفال بيوم ولادته أنه احتفل بذلك بص

  لرحمته بأمته لم يرد أن يلزمهم بالاحتفال به، وصومه ليوم الإثنين ليدل على مشروعية الاحتفال به أصالة.

، وترك صحابته رضوان الله تعالى عليهم فر دواعيه، هو: أن ترك النبياالاحتفال مع تو وأما حكم ترك النبي

ن تخصيص القبور وزيارتها أول عكذلك لنهى عنه صراحة كما نهى  ولو كان لا يعتبر حجة تقتضي التحريم،

 ه على أصول الشريعة وقواعدها.بل يعرض ما ترك الدعوة.

وبعرضه على أصول الشريعة وقواعدها يتبين أن الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلم هو تعبير عن الفرح والشكر 

 بنعمة وجوده صلى الله عليه وسلم، ونعمة بعثته.

 والشكر على النعمة مما تقره الشريعة وتحض عليه.

الاحتفال به، ولا لترك صحابته رضوان  صلى الله عليه وسلم، لترك النبي فل حجة بالقول بحرمة الاحتفال بمولده

 الله عليهم.

 :خلو الاحتفال من التشبه بغير المسلينالضابط الثاني: 

عها تدل وجميت الروايات في أوقات ظهوره، عليه وسلم، فقد تعددده صلى الله بالنظر لأصل منشأ الاحتفال بمول

لى أنه احتفال دليل ععلى أن أصل نشوئه في بلد المسلمين، بل والاحتفال بيوم ميلده صلى الله عليه وسلم بفعله 

 قره الشريعة الإسلمية، ولا يدخل تحت التشبه بغير المسلمين.ت

عليه وسلم على احتفال المسيحين بميلد المسيح عليه السلم، فهو قياس مع أما قياس الاحتفال بمولده صلى الله 

 الفارق؛ لأنه مجرد الاحتفال دون تطابق في المعتقد، وإلا لكان الطعام والشراب حراما أيضا.

وإن كان يرى البعض أن وجود التشبه في المولد من كونه تقليد لغير المسلمين من النصارى من الاحتفال بميلد 

عيسى عليه السلم، فإن الايمان بعيسى عليه وسلم هو ركن أركان الإيمان يتمثل بالإيمان بالرسل، والمشابهة 

 –المحرمة ههنا أن ينوي المحتفل بمولده صلى الله عليه وسلم المشابهة لهم في احتفالهم بميلد عيسى عليه السلم 

فل حجة بالقول بحرمة الاحتفال بمولده صلى الله عليه ة، لمشابهة تكون في الكيفية والهيئوكما ذكرت سابقا ان ا

 وسلم بحجة كونه تشبها  بغير المسلمين، إلا بنية المشابهة لهم في احتفالاتهم، كما مر في قواعد الباعث.

ا ، بنسبه هذبدعة ، يكون الاحتفال بمولده صلى الله عليه وسلممذمومة شرعاً  الضابط الثالث: عدم كونه بدعة

 من شرائع الإسلم. ا  فال إلى الدين، وجعله جزءالاحت

 وبجعله عبادة يتعبد بها، وإلا فهو على الأصل من الإباحة.
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تي يقوم الهو احتفال منشؤه ديني، وهو أمر محبوب ومستحسن كاعتياد قراءة الأذكار، والجلسات العائلية الدورية ف

 لرحم.بها الأفراد صلة ل

 مفسدة غالباً: يؤدي الاحتفال إلى رابعاً: ألا

المكلف يقدر قبل الذهاب إلى الاحتفال مقدار ما  إذ إنيرتبط هذا الضابط بتقدير المفسدة قبل الذهاب إلى الحفل، 

حرمات، م، وذلك بأن يكون متضمنا  سيحتويه الاحتفال من مفاسد، فإن كان الاحتفال سيؤدي إلى مفاسد كثيرة وغالبة

حكم بعدم مشروعيته في حق  رب الخمور، والمعازف والرقص الماجن،المحرم بين الجنسين وش ،كالاختلط

 المكلف، وحرم في حقه الذهاب إليه؛ لحرمة الأفعال التي يتضمنها.

حة جانب المفسدة على جانب المصل، فإن غلب بعص المفاسد فيوازن بينها وبين المصالحيحتوي على سوإن كان 

 .ة الاحتفال بالنسبة إليهوتنتفي مشروعي ،فيحرم الذهاب في حق المكلف

التطبيق على ضوابط المشروعية يتبين أن الاحتفال بمولد صلى الله عليه وسلم، مشروع بأصله، وأنه يمثل وبعد 

 نشاطا  اجتماعيا .

 ثانياً: تطبيق المسألة على ضوابط التصرفات.

 وذكرت أن تطبيقها إنما يكون ببيان الصورة والكيفية التي يحتفل فيها.

 ، مع مديحه بشيء من الأناشيد، ثم التذكير بسيرته العطرة.ار من الصلة على رسول اللهالإكث -1

 تكون هذه الصورة جائزة بضوابط:

دة بأن العدد عقي المصليبألا يكون عند  عدم التقيد بعدد معين في الصلة عليه، مع التعبد بذلك العدد، -

 قد ورد به نص أو متعبدا به.

بعبادات لم تؤثر عنه صلى الله عليه وسلم، مع التعبد بها، فما ورد عنه  وعدم تخصيص هذا اليوم 

صلى الله عليه وسلم من العبادات في هذا اليوم هو الصوم أما غيره من العبادات في هذا اليوم فهو من 

قبيل العبادات بالمعنى العام، أو العبادات المطلقة فتجوز بضابط عدم التخصيص بذكر معين أو عدد 

 لشريعة الإسلم. ا، أو صيغة معينة، مع التعبد بهذا الذكر والصيغة والعدد، ونسبتهمعين

 لأن فعل شيء من ذلك يدخلها في نطاق البدعة، فيخرج الحفل عن المشروعية لوجود البدعة فيه.

 بل يفعلها بأي صورة تعبر عن شكره لله تعالى على نعمة بعثته صلى الله عليه وسلم وولادته.

في مديحه صلى الله عليه وسلم بما يخل بالعقيدة، بأن تكون كلمات الأناشيد بمعان لا  (1)الاةعدم المغ -

 تتنافى مع عقيدة الإسلم.

                                                           
ل وِّ  مِنَ المغالاة:  .(1)  .منظور، مادة: )غلو( لسان العرب، لابن ، وهو التجاوز لقدر ما يجب،الغ 



311 
 

 بمولده صلى الله عليه وسلم. توزيع أنواع معينة وخاصة من الحلويات في هذا اليوم دونا عن غيره فرحا   -2

عل ذلك تعبدا ، بأن ينسب ذلك للشريعة فهو بدعة، إن كان ذلك من قبيل العادات فل بأس به، وإن كان يف

 ويحرم الاحتفال بهذه الهيئة.

 .تقتصر على المديح النبوي، مع رقصات مدروسة أو عفوية الاحتفال بمجالس -3

أما العفوية من حضور القلب في ذلك لا يملكه الإنسان، أما الموزونة المدروسة فهو رقص على إيقاعات 

 ك بدعة في ضابط الرقص.، وقد ذكرت أن ذلونغمات

وبعد عرض الاحتفال بذكرى المولد النبوي على ضوابط المشروعية، وضوابط التصرفات، يتبين أن الاحتفال 

بالمولد النبوي بأصله مشروع، إلا أنه قد يصبح حراما  إذا تم الاحتفال به بصورة غير مشروعة، أو أدى إلى مفاسد 

 ومحرمات.

علماء الأجلء ومنهم ابن الحاج المالكي في كتابه المدخل وابن شامة في كتابه الباعث وهذا الأصل هو الذي يقره ال

 على انكار البدع والحوادث، ومحمد سعيد رمضان البوطي الذي يقر بأنه نشاط اجتماعي.

نية  دب بناء على، وقد ين(1) تعالىفهو مشروع أصالة، وصورته ينبغي أن يقتصر فيها على ما يفهم منه الشكر لله 

 الإنسان وإخلصه.

دكتور وهذا ما أكده ال-الذي يراد به الخير الديني النشاط الاجتماعيمن  ا  ولا بد من التأكيد أن هذا الاحتفال يمثل نوع

ن لا ينسبه المسلمو، وأن هذا الاحتفال -محمد سعيد رمضان البوطي في خطبه حول الاحتفال في المولد النبوي

 جزءا  منها، بل قد يحتفل به بعضهم وقد يتركه البعض الآخر.فيجعلونه  لشريعة الإسلام

ويعتبر الاحتفال في المولد النبوي وغيره من المناسبات الدينية وسيلة كبرى للدعوة إلى الله تعالى، وهي فرص 

 يرته.، بأخلقه وآدابه وأحواله وسينبغي أن تستغل ولا تفوت، بل على الدعاة والعلماء أن يذكروا الأمة بالنبي

 الفرع الثالث: عرض رأي المخالفين وأدلتهم، ومناقشتها. 

الهيئة يختلف حكمه بحسب الصورة وتوصل البحث إليه، أن الاحتفال بالمولد النبوي مشروع أصالة، ثم  فيماذكرت 

 لاحتفال.با

عة من وإلى هذا ذهب جماعة من المتأخرين، وفي طليعتهم الإمام السيوطي ، وابن حجر الهيتمي ، وجما

 (3) للإفتاء.، والمجلس الإسلمي (2) المصريةودار الإفتاء محمد سعيد رمضان البوطي، الدكتور م المعاصرين منه

                                                           
 . 13. حكم الاحتفال بالمولد النبوي، للسيوطي، ص(1)
(2) .alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5307-http://dar 

(3) .http://www.fatawah.net/Questions/4966.aspx 

http://dar-alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media&ID=5307
http://www.fatawah.net/Questions/4966.aspx
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ذهب جماعة من المتأخرين في طليعتهم، أبي حفص تاج الدين الفاكهاني، وجماعة من المعاصرين منهم مفتي و

العزيز بن باز، وحمود بن عبد الله التويجري، وأبو بكر  الديار السعودية الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، وعبد

، واللجنة الدائمة، إلى حرمة (2) شقير، وإسماعيل بن محمد الأنصاري، ومحمد بن سعد بن (1) الجزائريجابر 

 الاحتفال بيوم المولد النبوي، وأن هذا الاحتفال بدعة محرمة وضللة. 

 ويستدلون على ذلك:

ة تقتضي التحريم، حج هم يعتبرون ترك النبيإذ إنابة رضوان الله تعالى عليهم، وترك الصح بترك النبي -1

وهذا قول ضعيف على ما فصلت في ضوابط المشروعية والراجح هو ما ذهب إليه جماهير الأصوليين 

 من أن تركه صلى الله عليه وسلم، وترك صحابته رضوان الله تعالى عليهم لا يعتبر حجة تقتضي التحريم.

الفعل هذا هو من التشبه بغير المسلمين، وقد ذكرت أن التشبه المحرم هو ما كان مرتبطا  بعقائد غير أن  -2

المسلمين، أو ما كان من العادات الخاصة بغير المسلمين، وعيد المولد النبوي مما شاع الاحتفال به حتى 

 أصبح جل المسلمين يحتفلون به في العالم الإسلمي.

ومن محدثات الأمور، فعلى مذهبهم كل ما هو من المحدثات والأمور المستجدة فهو بدعة وأن هذا الفعل  -3

، ، وذكرت أن الذي يؤثر في الحكم إنما هو البدعة المحرمةهم يأخذون البدعة بمعناها اللغويإذ إن بدعة

  وهو القيام بالفعل مع جعله جزء من الشريعة.

مفاسد ومخالفات شرعية، وذكرت أن ذلك يتبع لتقدير  ويستدلون كذلك بحرمته على ما تحتويه الموالد من -4

 المفسدة من قبل المكلف.

 وإلى غير ذلك من الأدلة التي أجابت عليها مباحث الرسالة وفصولها.

 رأس السنة الهجرية: يوم المطلب الثاني: الاحتفال ب

 وفيه فروع: 

 الفرع الأول: صورة المسألة:

 وبيانها من ناحيتين:

                                                           
 . 321، 21، 11، 11، 2/ 1لمجموعة من العلماء،  ،. رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي(1)
 . 111، 321/ 2 لمجموعة من العلماء، . رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي،(2)
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 : أصل نشأة الاحتفال برأس السنة الهجرية والمقصود منه:الناحية الأولى

 أصل نشأة الاحتفال:  -1

من مكة إلى المدينة فرارا  من إيذاء قريش، ثم تتابع المسلمون  مع أبي بكر ترتبط الهجرة بقصة هجرة النبي

 ة.لها في كتب السيرالهجرة إلى المدينة جماعات، وسموا بالمهاجرين، كما تروى القصة بتفاصي بعد هجرة النبي

 أنه عمر إلى كتب الأشعري موسى أبا أن ذلك وسبب التاريخ بوضع أمر الخطاب بن عمر أن المشهور والصحيح

 وسلم عليه الله صلى النبي بمبعث أرخ بعضهم فقال للمشهورة الناس عمر فجمع تاريخ لها ليس كتب منك ياتينا

 رقف مهاجرته فإن الله رسول بمهاجرة نؤرخ بل عمر فقال وسلم عليه الله صلى الله رسول بمهاجرة بعضهم وقال

 (1) .والباطل الحق بين

 ويحتفل برأس السنة الهجرية في اليوم الأول من شهر المحرم.

وهذه الذكرى حديثة التكوين، وما لبثت أن انتشرت في جميع الأقطار الإسلمية بحيث أصبح هذا اليوم يوم عطلة 

 (2) التجارية.سسات الرسمية والمحال رسمية تقفل لأجله المؤ

 المقصود منه: -2

صلى الله عليه وسلم التي كانت حدثا  غير مجرى التاريخ، عقبه صد من الاحتفال بهذا اليوم إظهار ذكرى هجرته يق

ما يشيد كت نواة لعالمية الإسلم وانتشاره، وشكر المولى العظيم على هذه النعمة تأسيس الدولة المسلمة التي كان

سيرة تحليل ، فقد جاء في كتاب الالحياة تاريخ في تحول نقطة النبوية الهجرة هم يعتبرونإذ إن كتاب السيرة النبوية،

 وقائع وأحداث:

 الحياة مسيرة وغي ر التاريخ، مجرى حول حدث أعظم المنورة، المدينة إلى مكة من النبوية الهجرة كانتفقد »

 (3) «.تحياها كانت التي ومناهجها

 ناحية الثانية: صورة الاحتفال بما هي عليه في الواقع:ال

 وجد مراسيم ثابته للحتفال برأس السنة الهجرية، وتختلف طريقة الاحتفال فيه بصور متعددة أهمها: تكاد تلا 

الاجتماع بالمساجد بدروس تحتوي على الوعظ والتذكير بقصة هجرته صلى الله عليه وسلم، وأسبابها  -1

 وأهميتها.

                                                           
 .12/ 1بن الأثير،الكامل في التاريخ، لا. (1)
 .101ص  لراجي سمير، . الأعياد الشعبية اللبنانية،(2)
يرة  النّبوية . (3) ل بيل ،عرض  وقائع وَتحليل أحدَاث-السِّ  ، بتصرف.212/ 1، عَلي محمد محمد الص 
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 اعتيد في هذا اليوم تبادل التهاني بين المسلمين، وقد تقدم الضيافة كالحلوى. ومما -2

ومن مآكلهم في بعض البلدان في هذه الذكرى، المطبوخات البيضاء اللون كاللبنيات، والقمح المقشور  -3

 بسنة مقبلة تكون بيضاء الوقائع. والدقيق الصافي، وذلك تيمنا  

ذبائح مسلوقة وممزوجة بالحامض لما في ذلك من مطابقة لفظية وفي بعض القرى يؤثرون أكل رؤوس ال

 (1) الذبيحة.بين رأس العام ورأس 

 الفرع الثاني: تطبيق حكم الاحتفال برأس السنة الهجرية على ضوابط البحث:

 أولاً: تطبيق المسألة على ضوابط المشروعية.

 وهو عدم وجود دليل على التحريم.الضابط الأول: 

 ارتجت قدف ة رضوان الله تعالى عليهم أنفسهم بالحدث نفسه المتمثل بهجرته صلى الله عليه وسلم،احتفل الصحاب

 :والسرور الفرح بغاية الأنصار بنات وتغنت والتسبيح، الحمد بأصوات والسكك البيوت

 الوداع ثنيات من** علينا البدر طلع

 (2) داع لله دعا ما**  علينا الشكر وجب

 صلى الله عليه وسلم إلى المدينة.وذلك في يوم قدومه 

في أراضيهم، ولم يحتفل بها بعد ذلك لا من  وكان الاحتفال في يوم قدومه للمدينة استقبالا من أهل المدينة لنبيهم

 ولا من قبل صحابته رضي الله عنهم. قبل النبي

 م.لكن الصحابة رضي الله عنهم كانوا يقرون أهميتها لذلك اختاروها بداية لتأريخه

وترك الصحابة رضي الله عنهم لا يعتبر حجة تقتضي التحريم، بل يعرض ما تركوه  وقد ذكرت أن ترك النبي

 على أصول الشريعة وقواعدها.

 خلو الحفل من التشبه بغير المسلمين:الضابط الثاني: 

لة لد الإسلمية، ولا صيمثل الاحتفال بيوم رأس السنة الهجرية، عادة من العادات التي جرى عليها العرف في الب

 لها بغير المسلمين، لا نشأة ولا أساسا .

 مذمومة شرعا بدعة الاحتفال الضابط الثالث: عدم كون

                                                           
 102ص  لراجي سمير، . ينظر: الأعياد الشعبية اللبنانية،(1)
 112 باركفوري، صصفي الرحمن الملالرحيق المختوم، . (2)
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لا ينسب هذا الاحتفال إلى شريعة الإسلم بل هو من العادات والنشاطات الاجتماعية التي جرى عليها عرف 

لمين لم ولا يلتزمون الاحتفال فيها، إذ لا يحتفل الكثير من المسبلدانهم، يذكرون فيها بسيرة نبيهم صلى الله عليه وس

 في هذا المناسبة. 

 رابعاً: ألا يؤدي الاحتفال إلى مفسدة غالباً:

غالبا  ما يتم الاحتفال بهذا اليوم في المساجد، بأناشيد الهجرة، والتذكير بقصة الهجرة، وأهميتها في الشريعة 

 الإسلمية.

 لات رأس السنة الهجرية على مفاسد، وإن حوت وظهرت وشاعت تحرم.احتفا لذلك يندر أن تشتمل

ومع ذلك إن علم أنها ستشتمل على مفاسد فيقدر المكلف مقدار هذه المفاسد إن كانت كثيرة حرم في حقه الذهاب 

 إليها.

 ثانياً: تطبيق المسألة على ضوابط التصرفات.

 لهجرية في الواقع، قد يستشكل لدى البعض التيمن بالطعام الأبيضببيان صور المسألة في الاحتفال برأس السنة ا

 في وهل يجوز ذلك شرعا؟

يتردد الأمر بين أن يكون من التطير المحرم، وبين الفأل الجائز، ويورد ابن حجر الفرق الدقيق بينهما كما جاء 

 في فتح الباري:

 (1) «.الطيرة من فيصير إليه يقصد لاأ هشرط ومن ،يسر بما لالفأو ،يسوء بما الطيرة فخص الشرع وأما»

 «.البدعة ذلك منألا يقصد المكلف »فل مانع من ذلك بضابط: 

وبعرض الاحتفال برأس السنة الهجرية على ضوابط المشروعية وضوابط التصرفات، يتبين أن الاحتفال برأس 

 ا كما ذكرت.السنة الهجرية مشروع أصالة وصورة بناء على الصورة التي يتم الاحتفال به

 لكن لو احتفل به بهيئة أو طريقة معينة تتنافى مع أصول الشريعة وقواعدها لم يجز الاحتفال به.

إلى حرمة الاحتفال (2) المعاصرينذهب فريق من : عرض رأي المخالفين وأدلتهم، ومناقشتها. الفرع الثالث

بدع رية يعتبر تشبها  بغير المسلمين، وأنه من البرأس السنة الهجرية ومحتجين بذلك، أن الاحتفال برأس السنة الهج

 المستحدثة، وقد بينت في تطبيق الحفل على ضوابط المشروعية ما يجاب على ذلك.

                                                           
 .211/ 10. فتح الباري، لابن حجر، (1)
(2) .https://www.ajurry.com › showthread  ، https://www.alukah.net ،https://www.elfagr.com 

 

https://www.alukah.net/
https://www.alukah.net/
https://www.elfagr.com/
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والمعلم في  ، كالأم في يوم الأم،يحتفل بها المجتمع كله وليس فرداالاحتفالات التي  الاجتماعيةويقصد بالاحتفالات 

 ماعات من الناس.، وغير ذلك من الاحتفالات الأخرى التي يحتفل فيها جيوم المعلم

 المطلب الأول: الاحتفال بيوم الأم:

 الفرع الأول: صورة المسألة:

 وبيانها من ناحيتين:

 الناحية الأولى: أصل نشأة الاحتفال بيوم الأم والمقصود منه:

 .أصل النشأة وتاريخ الظهورأولا: 

دة الأمريكية، وفكرة إقامة هذا العيد م، وكان ذلك في الولايات المتح1113بدأ الاحتفال بعيد الأم لأول مرة عام 

تعود إلى سيدة اسمها )آنا جارفيس( من سكان ولاية )فل ديفيا( فقد دعت هذه السيدة عددا  من صديقاتها ومعارفها، 

 قت تخصيص يوم للأم بصورة عامة.وللحتفال بذكرى وفاة والدتها، كما أرادت بنفس ال م،1101عام 

، حيث وافق الكونغرس الأمريكي على تخصيص يوم رسمي للأم يحتفل م1113ى وبقيت تكافح في سبيل ذلك حت

 (1) به.

يقصد من الاحتفال في هذا اليوم إدخال السرور إلى قلب الأم في هذا اليوم، والتعبير لها عن  المقصود منه:ثانياً: 

 الامتنان والفضل. 

 الناحية الثانية: صورة المسألة على ما هي عليه في الواقع:

 هم الصور للحتفال بيوم الأم:أ

يتم الاحتفال في يوم الأم في غالب بلد المسلمين بإحضار جميع أبناء الاسرة الهدايا للأم، واجتماعهم  -1

حولها، وتقديم الهدايا لها، مع صنع المأكولات والحلويات المختلفة، والقيام بمظاهر من اللهو، لإدخال 

 السرور إلى قلبها.

بلد المسلمين، فقد جاء في كتاب الأعياد الشعبية اللبنانية رسم لصورة الاحتفال بهذا  وهذا هو الشائع في

 اليوم:

                                                           
راجي سمير، ل، انظر: الأعياد الشعبية اللبنانية، 471ص:  لسيد صديق عبد الفتاح، عياد وأعجب الاحتفالات،. موسوعة أغرب الأ(1)

2 /723. 
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في صبيحة هذا العيد يتوافد الناس إلى أمهاتهم ويعيدونهن بباقات من الزهور، أو ببعض الهدايا المنزلية، »

وأنهم مهما قدموا لهن لا  أو الثياب، معتبرين هذا اليوم هو يوم المحبة والعطف والحنان، والتضحية،

 (1) «.يستطيعون أن يردوا لهن بعضا من جميلهن

 بعض الأفراد يسيء إلى أمه ويوم الأم فقط يحتفي بها ويحسن إليها ويبرها.  -2

 بعض الأفراد لا يزور أمه إلا في يوم الأم. -3

 الفرع الثاني: تطبيق حكم الاحتفال بيوم الأم على ضوابط البحث:

 ألة على ضوابط المشروعية.أولاً: تطبيق المس

 وهو عدم وجود دليل على التحريم.الضابط الأول: 

 وذلك من ناحيتين: 

 : أن يرد دليل على الاحتفال.الأولى

 وردت في الشرع الآيات الكثيرة والأحاديث في وجوب بر الوالدين، وزيادة الأم بمزيد من البر:

ڻ  ڻ  ڻ  ۀ  ۀ        ڻ   ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں  ڳچ  قوله تعالى:  -

 23الإسراء:  چہ  ہ  ہ  ہ   ھ  ھ  ھ  ھ  ے  ے   ۓ  ۓ  

 بحسن الناس أحق من الله، رسول يا: فقال الله رسول إلى رجل جاء: قال هريرة أبو ما رواه -

 من؟ ثم: قال ،«أمك ثم: »قال من؟ ثم: قال ،«أمك ثم: »قال من؟ ثم: قال ،«أمك: »قال صحابتي؟

 (2).«كأبو ثم: »قال

 في الدلالة على الاحتفال بالأم. فهذا الحديث يدل على زيادة التأكيد، مما يفيد مزيدا  

 (3) .الكبائر من جعل الشارع عقوق الوالدين -

 وغير ذلك من الأدلة المتواترة في الحض على بر الوالدين والإحسان إليهما. 

 حابته مع توفر دواعيه.وص : أن هذا الاحتفال هو مما تركه وسكت عنه النبيالثانية

                                                           
 .122ص لراجي سمير، . الأعياد الشعبية اللبنانية،(1)
البر ، صحيح مسلم، كتاب 2/2(، 1171. صحيح البخاري، كتاب الأدب، باب من أحق الناس بحسن الصحبة، حديث رقم: )(2)

 1471/ 4(، 2142والصلة والأدب، باب بر الوالدين وأنهما أحق به، حديث رقم: )
 .47، الكبائر، للذهبي، ص: 141/ 2 لابن حجر الهيتمي، . الزواجر عن اقتراف الكبائر،(3)
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وترك صحابته رضوان الله تعالى عليهم لا يعتبر حجة تقتضي التحريم، بل يعرض ما  وذكرت أن ترك النبي

 تركوه على مبادى الشريعة وأصولها وقواعدها، ثم يعطى الحكم الشرعي المناسب.

 شريعة لما فيه من بر لها، وإدخال للسروروالاحتفال بالأم لا يتنافى مع أصول الشريعة وقواعدها بل هو مما تقره ال

 إلى قلبها.

 خلو الحفل من التشبه بغير المسلمين.الضابط الثاني: 

بالنظر إلى أصل نشأة هذا الاحتفال يتبين أن أصل منشأه من غير المسلمين، فقد نشأ في بلد غير المسلمين ثم 

التي يحتفلون بها، وتعطل فيه الهيئات والدوائر  ، وأصبح من أعرافهم الثابتةهمانتقل إليهم، حتى شاع في عرف

 الحكومية احتفالا  بهذا اليوم.

ولا يقال بإطلق التحريم لكون الحفل أصل منشأه من غير المسلمين، بل ينظر إلى تصنيفه، كما درست في ضوابط 

 المشروعية.

ال بعقائد غير المسلمين، وفي الاحتفإن كان أصل منشأه من غير المسلمين وكان من عقائدهم حكم بحرمته لارتباطه 

 إقرار للعقائد الفاسدة، فتحرم مشروعيته تشبها بغير المسلمين.

 ولا يرتبط الاحتفال بيوم الأم بعقائد غير المسلمين.

 وبما أنه لا يرتبط بعقائد المسلمين، فهو نوع من العادات، فينظر:

 إن كان من العادات التي من غير المسلمين ينظر:

 من العادات الخاصة بغير المسلمين، فل يجوز الاحتفال به. إن كان -1

 وإن كان من العادات الخاصة بغير المسلمين، إلا أنها شائعة في عرف المسلمين فيجوز الاحتفال به. -2

والاحتفال بيوم الأم يعتبر من عادات غير المسلمين، التي شاعت في عرف المسلمين، فانتفت عنها خصوصية 

 معينة أو لجهة معينة، لذلك لا يعتبر الاحتفال بيوم الأم تشبها  بغير المسلمين.نسبتها لطائفة 

 الضابط الثالث: عدم كونه بدعة

ويكون الاحتفال بيوم الأم بدعة إن كان فاعله ينسب هذا الاحتفال إلى شرائع الإسلم، ويجعله من الشرائع الثابتة 

ولا يعتقد به، وغالب المسلمين يحتفلون بهذا اليم كعادة جرى عليها  فيه، والواقع أنه لا أحد من المسلمين يقول بذلك

 نظام أسرهم وعوائلهم.

 رابعاً: ألا يؤدي الاحتفال إلى مفسدة غالباً:
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 وينظر للمفسدة في الاحتفال بيوم الأم من ناحيتين:

فال أنه الاحت ، وهذا كما لو تبين للمكلف قبل الذهاب إلىكون الاحتفال في حقيقته سيحتوي على مفسدة -1

 ، وتيقن من ذلك انتفت مشروعيته في حقه.غير المشروعسيحتوي على محرمات كالاختلط 

 كون هذا الاحتفال سيؤول إلى مفسدة، وأهم المفاسد التي يؤول إليها الاحتفال بيوم الأم: -2

 تي فقدن أحد أولادهن.تأجيج مشاعر الحزن عند من فقد والديه، أو عند بعض الأمهات الل -

تح لأبواب المقارنات والحساسية بين الأبناء، بأن أحدهم أهدى أكثر من الآخر فتميل النفوس إليه ف -

 ولمدحه دون غيره.

وهذا النوع من المفاسد إن أمكن التغلب عليه فل أثر له في الحكم بالمشروعية، وإن لم يمكن التغلب عليه، 

ليله فل أثر لذلك على الحكم بالمشروعية، وإن كانت ينظر إلى مقدار المفسدة التي سيؤدي إليها، إن كانت ق

 المفسدة عظيمة حكم بعدم مشروعيته بحق المكلف لا أصالة، بل تصبح المسالة فردية كل فرد على حدا.

 والغالب أن هذه المفاسد التي يؤول إليها قليلة.

يختلف وم الأم مشروع بأصله، وبعد عرض الاحتفال بيوم الأم على ضوابط المشروعية، يتبين أن الاحتفال بيو

 بناء على الصورة والهيئة التي يتم الاحتفال بها. فيهالحكم 

 ثانياً: تطبيق المسألة على ضوابط التصرفات.

 أهم الصور للحتفال بيوم الأم كما ذكرت في صورة المسألة كما هي عليه في الواقع:

ا، وتقديم الهدايا لها، مع صنع المأكولات سرة الهدايا للأم، واجتماعهم حولهبإحضار جميع أبناء الأ -1

 والحلويات المختلفة، والقيام بمظاهر من اللهو، لإدخال السرور إلى قلبها.

والاحتفال في هذه الصورة جائز شرعا  ولا مانع منه ما دام منضبطا  بأصول الشريعة وقواعدها، فإن كان 

ات وطعام محرم، أو فيه إسراف وتبذير فل يجوز على مشروب اللهو فيه من اللهو المحرم، أو كان مشتمل  

 الاحتفال به. 

 وإلا فل مانع من ذلك.

 ها:بعض الأفراد يسيء إلى أمه ويوم الأم فقط يحتفي بها ويحسن إليها ويبر  -2

 تؤكد الشريعة في نصوصها بأنه لا تزر وازرة وزر أخرى، وأن كل نفس بما كسبت رهينة. 

لكن بما أنه يحسن في بعض الأحيان ربما يكون ذلك مفتاحا للإحسان فل بد من نصيحة هذا الشخص، 

 الدائم المستمر، فل نقول بحرمة الاحتفال في حقه.

 بعض الأفراد لا يزور أمه إلا في يوم الأم. -3
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ول بحرمة القلا يقال بجواز فعله بل إن فعله المتمثل بهجر أمه هو قطيعة رحم وعقوق، لكن لا يجوز 

لإدخال السرور على قلبها في هذا اليوم، وقد يكون  لأنه قد يكون سببا   ،أيضافي حقه اليوم زيارتها في هذا 

 سببا لتوبته من عقوقه.

 

 الفرع الثالث: عرض رأي المخالفين وأدلتهم، ومناقشتها. 

ة، ديذهب إلى حرمة الاحتفال في هذا اليوم طائفة من المعاصرين، واللجنة الدائمة في المملكة العربية السعو

وحجتهم في ذلك، أن الاحتفال بهذا اليوم بدعة، وأنه تشبه بغير المسلمين، وأن الاحتفاء بالأم وإكرامها يكون في 

 كل يوم لا بيوم معين، وأنه لا أعياد في الإسلم إلا العيدين.

 مناقشة أراءهم:

م  يعتبر الاحتفال بيوم الأأما كون الاحتفال بهذا اليوم بدعة فقد ذكرت أن المحرم هو البدعة الشرعية ولا -1

 من البدع الشرعية.

 وأنه تشبه بغير المسلمين، ذكرت أنه ليس من التشبه المحرم. 

ناء على ب قولهم بالتحريمقد ترك الاحتفال به وصحابته أيضا رضي الله عنهم، وقد ذكرت أن  وأن النبي

 وصحابته يعتبر حجة تقتضي التحريم. مذهبهم في أن ترك النبي

 بينت مناقشة هذين القولين في ضوابط المشروعية فقد

 أن الاحتفاء بالأم وإكرامها يكون في كل يوم لا يوم دون يوم. -2

بر  لا يقال إن من يقال لا مانع في الشريعة الإسلمية من زيادة يوم ببر الأم أكثر من غيره من الأيام، بل 

فإن البر هو أمر تقديري لا ينضبط بكميات ولا  م لا يبرها في غير ذلك من الأيام، وكذلكأمه في يوم الأ

دة بأي المهم أن تتحصل العبا إذ إنكيفيات معينة، بل هو من العبادات بالمعنى العام التي أطلقتها الشريعة، 

 هيئة كانت أو باي طريقة كانت.

ادات في عأن الاحتفال لا يكون بيوم معين، يقال إن تخصيص الاحتفال بيوم الأم هو نوع من تخصيص ال -3

 أوقات معينة، ولا مانع من ذلك بل هو نوع من التنظيم الاجتماعي.

أما كونه لا يجوز الاحتفال لأنه لا عيد في الإسلم إلا العيدين، يقال إن الاحتفال بهذا اليوم لا يعتبر عيدا  -4

ما لقولي كبل يمثل نوع من النشاطات والعادات الاجتماعية، وإطلق لفظ العيد عليه من قبيل العرف ا

 أصلت للمسألة.
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 المطلب الثاني: الاحتفال بيوم المعلم:

 وفيه فروع: 

 الفرع الأول: صورة المسألة:

 وبيانها من ناحيتين:

 الناحية الأولى: أصل نشأة هذا الاحتفال والمقصود منه:

 أصل نشأة الاحتفال:  -1

إحياء لذكرى توقيع التوصية المشتركة الصادرة ، وهو بمثابة م1114ي حتفل باليوم العالمي للمعلمين سنويا منذ عام 

والمتعلقة م 1122عن منظمة العمل الدولية ومنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلم والثقافة )اليونسكو( في عام 

 (1.(بأوضاع المعلمين

اسبات أخرى، نوفي بعض الدول يربط الاحتفال في هذا اليوم بم ،خ الاحتفال في هذا اليوم من بلد لآخرويختلف تاري

 فيكون الاحتفال بمناسبتين، يوم المعلم والمناسبة الأخرى.

 المقصود منه: -2

ه يعتبر إذ إنيقصد من الاحتفال في هذا اليوم تكريم المعلم، وشكره على الجهد الذي يقوم به تجاه أبناء المجتمع، 

 ن، لأنها تبني العقول والأشخاص.المربي الثاني بعد الوالدين، والإشادة بمهنة التدريس وأنها من أشرف المه

 الناحية الثانية: صورة الاحتفال بما هي عليه في الواقع:

في هذا اليوم تقام الاحتفالات في المدارس الرسمية والخاصة، ويتخللها كلمات تشيد بمآثر المعلم وتضحياته، وما 

دايا الرمزية ات الترفيهية، وتقدم بعض الهيعانيه في سبيل تعليم الناشئة، ليعدهم إلى الحياة، وقد تقام بعض الرقص

 (2) للمعلم.عربون وفاء وتقدير 

 ، إنما يكتفى بتقديم الهدايا للمعلمين.وقد لا يقام احتفال رسمي

 وتتنوع الجهات التي تتقدم بالهدايا للمعلم في هذا اليوم:

 أن يتم إهداء المعلم من قبل طلبه -1

                                                           
 https://ar.wikipedia.org/wiki. انظر: (1.(

 . 122ص: لراجي سمير، ر: الأعياد الشعبية اللبنانية، . انظ(2.(

https://ar.wikipedia.org/wiki
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 ليه.أن يتم إهداء المعلم من قبل أقاربه وأه -2

 ه من قبل أقرانه وزملءه في العمل.أن يتم إهداؤ -3

 : تطبيق حكم الاحتفال بيوم المعلم على ضوابط البحث:الفرع الأول

 أولاً: تطبيق المسألة على ضوابط المشروعية.

 الضابط الأول: عدم وجود دليل على التحريم.

 وذلك من ناحيتين:

 أن يرد دليل على الاحتفال. الأولى:

 عامة في الشريعة الإسلمية تدل على مكانة المعلم وثوابه في الآخرة، ومن ذلك:وردت أدلة 

، أ مَامَةَ  أبَِي ما روي عَنْ  -1 كِرَ : قَالَ  البَاهِلِيِّ ولِ  ذ  ِ  لرَِس  لَنِ  الله  مَا رَج  ه  ول   فَقَالَ  عَالِمٌ، وَالآخَر   عَابِدٌ  أحََد   رَس 

مْ  عَلىَ كَفَضْلِي العَابِدِ  عَلَى العَالمِِ  فَضْل  : »الله ِ   .«أدَْنَاك 

ول   قَالَ  ث م   ِ  رَس  َ  إنِ  : »الله  مَوَاتِ  وَأهَْلَ  وَمَلَئِكَتَه   الله  مْلةََ  حَت ى وَالأرََضِينَ  الس  حْرِهَا فِي الن  وتَ  وَحَت ى ج   الح 

عَلِّمِ  عَلىَ لَي صَلُّونَ   .(1) «الخَيْرَ  الن اسِ  م 

بِي   أنَ   -2 ا عَل مَ  مَنْ » :قَالَ  الن   )2) الْعَامِلِ  أجَْرِ  مِنْ  يَنْق ص   لَا  بِهِ، عَمِلَ  مَنْ  أجَْر   فَلَه   عِلْم 

 فهذان الحديثان يدلان على مكانة المعلم التي أولته الشريعة إياها.

اعدها وصحابته الاحتفال به وبعرضه على أصول الشريعة وقو : أن الاحتفال بيوم المعلم هو مما ترك النبيثانياً 

 يتبين أن الاحتفال بيوم المعلم لا يتنافى مع أصول الشريعة وقواعدها، بل هو مما تقره الشريعة.

 :خلو الاحتفال من التشبه بغير المسلمينالضابط الثاني: 

ه المسلمون يحتفل ب يعتبر يوم المعلم من الاحتفالات العالمية كما بينت في أصل نشأته، ولا يختص بجهة معينة

 ، ويختلف توقيت الاحتفال به من مكان لآخر.لمسلمينوغير ا

                                                           
، وقال عنه: حديث حسن 347/ 4(، 2221. سنن الترمذي، أبواب العلم، باب ما جاء في فضل الفقه على العبادة، حديث رقم: ))1)

 صحيح غريب.
، عن سهل بن معاذ 22/ 1(، 240رقم: ) . سنن ابن ماجه، الإيمان وفضائل الصحابة والعلم، باب ثواب معلم الناس الخير، حديث)2)

بن أنس عن أبيه، وقال عنه: المتن ثابت معنى. وإن تكلم في الزوائد على إسناده فقال فيه سهل بن معاذ ضعفه ابن معين ووثقه المجلي 
 وذكره ابن حبان في الثقات والضعفاء. ويحيى بن أيوب قيل انه لم يدرك سهل بن معاذ. ففيه انقطاع.
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نه لا يختص لأ بغير المسلمين؛ لذلك فل عبرة بمنع الاحتفال بيوم المعلم على اعتبار أن الاحتفال به يعتبر تشبها  

 بجهة معينة، بالإضافة إلى أنه من العادات التي لا تقترن بالعقيدة.

 .رعاً مذمومة ش بدعةالضابط الثالث: عدم كونه 

يعتبر الاحتفال بيوم المعلم من العادات التي جرى العرف عليها في بلد المسلمين، ولا يعتقد أحد ممن يحتفل بها 

 هو نوع من المناسبات التي جرى عرف الناس عليها.بل  ،أنها جزء من الشريعة، أو عيد ثابت كأعيادها

 رابعاً: ألا يؤدي الاحتفال إلى مفسدة غالباً:

التي تقام في المدارس تراعى فيها الضوابط الشرعية، من حيث اللباس والتنظيم، لكن إن كان  تفالاتمعظم الاح

هذا الاحتفال في مدارس مختلطة وربما سيترتب عليه مفاسد، وخاصة في المدارس التي يقل انضباط الطلب فيها، 

د ى ظنه أن الحفل سيحتوي على مفاسفإن غلب عل ،فيقدر من يحضر هذه الاحتفالات مقدار المفسدة التي ستحدث

 انتفت مشروعيته في حقه، وإلا بقي على الأصل من الإباحة.

 ثانياً: تطبيق المسألة على ضوابط التصرفات.

 شكال من ناحيتين:مسألة على ضوابط التصرفات يقع الإبتطبيق ال

 ن في حكمهم.وقد ذكرت حكمها في مبحث ضوابط تتعلق بالقضاة ومالتهنئة عن طريق الهدايا،  -1

 إن لم يعلم الطالب أن الاحتفالات ستشتمل على مفاسد وألزم بالحضور فيها.  -2

وحكمها ههنا ينطبق على ما ذكرته في مبحث ضوابط عامة تتعلق بالتصرفات، وهو في حكم من عرضت له 

 المفسدة، فيجنب نفسه المفاسد ما أمكن إن تعذر في حقه ترك الحفل.

 ن وأدلتهم، ومناقشتها. ثالثا: عرض رأي المخالفي

جاب البحث المسلمين، وقد أتشبه بغير  ، أو أنهإنه بدعةبتحريم الاحتفال بيوم المعلم تتمثل بالقول  أدلة من يقولو

 عن ذلك مفصل  فل حاجة للتكرار.
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 )الكريسماس( بيوم ميلاد المسيح عليه السلامالمطلب الثالث: الاحتفال 

د المسيح عليه السلم من الاحتفالات الدينية، لكن أوردته في الاحتفالات الاجتماعية يعتبر الاحتفال بيوم ميل

بميلد  الالاحتف آخر غير بمعنى عند الكثيرين الحفل على أساسه، ويرتبط هذا لغياب المعنى الديني الذي يبنى

 بقدوم عام جديد. المسيح عليه السلم، وهو الاحتفال

 الفرع الأول: صورة المسألة:

 أولا: أصل نشأة الاحتفال برأس السنة الميلادية والمقصود منه:

 أصل نشأة الاحتفال:  -1

يقول النصارى: إن أصل الاحتفال بهذا العيد هو أنه اليوم الذي ولد فيه المسيح عيسى عليه السلم في بيت لحم، 

 من شهور القبط. (1)ويعملونه في التاسع والعشرين من كيهك

 (2) يزينونها.والاثنين فيجعلون عشية الأحد ليلة الميلد، فيوقدون فيها المصابيح بالكنائس  ويقولون إنه ولد يوم

 المقصود منه: -2

 رى.، والتعبير عن الشعائر المرتبطة بالملل الأخيقصد من الاحتفال بهذا اليوم إحياء ذكرى ميلد عيسى عليه السلم

 ثانيا: صورة الاحتفال بما هي عليه في الواقع:

ر الاحتفال بيوم الميلد من الاحتفالات الخاصة بالنصارى، وربما تشاركهم الاحتفال به ملل أخرى، وقد يحتفل يعتب

 به بعض المسلمون.

ومراسم الاحتفال به تكون بوضع شجرة لعيد الميلد عليها أجراس وأضواء ملونة، يضعها كل من يحتفل بهذا 

 اليوم.

نية عشرة من منتصف الليل تقرع الأجراس وتطلق الألعاب النارية مودعة وتبدأ مراسم الاحتفال في الساعة الثا

 سنة قديمة ومستقبلة سنة جديدة.

يتم فيها تناول الحلوى المعجونة بالخمر، وتبادل أنخاب الخمر، ووغالبا ما يكون الاحتفال بيوم الميلد في الملهي 

 والرقص والغناء، وما شابه ذلك من المراسم الأخرى.

                                                           
 ك: هو الشهر الرابع من شهور السنة القبطية، يأتي بعده هاتور، ويليه طوبى، معجم اللغة العربية المعاصرة، مادة: )كيهك(كيه .(1)
 .224. انظر: موسوعة أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات، ص: (2)
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 النسبة للمسلمين فل يعدو الاحتفال بينهم من التذكير برأس السنة والتهنئة بقدوم عام جديد لا أكثر.أما ب

 الفرع الثاني: تطبيق حكم الاحتفال برأس السنة على ضوابط البحث:

 أولاً: تطبيق المسألة على ضوابط المشروعية.

 الضابط الأول: وهو عدم وجود دليل على التحريم.

 ين:وذلك من ناحيت

 : عدم وجود دليل على التحريم.الأولى

الإيمان بعيسى عليه السلم يندرج تحت الإيمان بالرسل عليهم السلم، فيعتبر الإيمان به عليه السلم جزء من 

 عقيدة المسلم.

 وقد نهت الشريعة الإسلمية عن مشابهة اليهود والنصارى في احتفالاتهم وأعيادهم، لكن إن كان الاحتفال يرتبط

ن حبعقيدة المسلم فنوافقهم بالأصل ونخالفهم بالهيئة والطريقة، كما مر من حديث صوم يوم عاشوراء، أنه قال: ن

 أولى بموسى منهم.

 ارتباط ذلك بالعقيدة، بل أمرهم بالمخالفة بالهيئة والطريقة. فلم ينفي النبي

 صحابته رضوان الله تعالى عليهم، وترك النبيو : أن الاحتفال برأس السنة الميلدية هو مما تركه النبيالثانية

لا يعتبر حجة تقتصي التحريم، إنما يعرض ما تركه صلى الله عليه وسلم وصحابته على أصول الشريعة وقواعدها 

 لإعطائه الحكم الشرعي المناسب.

 خلو الاحتفال من التشبه بغير المسلمين:الضابط الثاني: 

صلة بعقائد  إلا أنها ذات ؛دية من الاحتفالات التي ترتبط بعقيدة غير المسلمينيعتبر الاحتفال برأس السنة الميل

 المسلمين، وقد ذكرت في الفصل التمهيدي أننا نوافقهم في الأصل ونخالفهم بالهيئة والصورة. 

 :مذمومة شرعاً  الضابط الثالث: عدم كونه بدعة

 ، لذلك لا يعتبر بدعة.لا يقول أحد بنسبة هذا الاحتفال إلى الشريعة الإسلمية

 رابعاً: ألا يؤدي الاحتفال إلى مفسدة غالباً:

يغلب في الاحتفال برأس السنة الميلدية وجود الكثير من المفاسد، لذلك فإن غلب على ظن المدعو أن الاحتفال 

 سيؤدي إلى مفاسد، انتفت مشروعية الاحتفال حينها في حق المكلف.
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 بط التصرفات.ثانياً: تطبيق المسألة على ضوا

 بالنظر للصورة التي يتم الاحتفال بها برأس السنة الميلدية يتبين أنها تشتمل على مفاسد.

شجرة عيد الميلد، وقد ذكرت حرمة وضع هذه  في هذا الاحتفال بين المسلمين وأهم التصرفات التي شاعت

 الشجرة لارتباطها بعقيدة فاسدة.

وبما أن هذا الاحتفال لا يتنافى مع عقيدة الإسلم فل مانع من التهنئة في  وكذلك يستشكل التهنئة في هذا اليوم،

 الاحتفال بهذا اليوم.

 وبهذا يتبين أن الاحتفال برأس السنة الميلدية مشروع بأصله ويختلف من حيث الطريقة والهيئة.

 الفرع الثالث: أدلة المخالفين ومناقشتهم

ويستدلون (1) عثيمين،برأس السنة الميلدية، وفي طليعتهم، ابن باز وابن  طائفة لا بأس بها بحرمة الاحتفال ذهبت

عن التشبه بهم في  لغير المسلمين، وقد نهى النبي على حرمة الاحتفال بهذا اليوم أن هذا الاحتفال يمثل عيدا  

 احتفالاتهم وأعيادهم.

 وقد أجابت الضوابط التي ذكرتها عن أدلتهم في التحريم.

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 م.2007ديسمبر،  31تحت عنوان: )الاحتفال بالكريسماس بين مؤيد ومعارض(، الاثنين،  . مجلة الأنباء، مقال(1)
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 : الاحتفال بيوم الحبالرابعلب المط

 وفيه فروع: 

 الفرع الأول: صورة المسألة:

 وبيانها من ناحيتين:

 الناحية الأولى: أصل نشأة الاحتفال بيوم الحب والمقصود منه:

 أصل نشأة الاحتفال:  -1

 م بعد الميلد300عام  تعود نشأة هذا الاحتفال في روما قبل الميلد لأساطير لا علقة لها بمسمى هذا العيد، حتى

 فبراير عيدا  للعشاق، وسمي باسم القديس)فالنتين( شفيع العشاق وراعيهم. 14صار يوم 

 هم في هذا اليوم صورا  مختلفة، من ذلك:احتفال واتخذ

أن تكتب الفتيات اللتي في سن الزواج أسماءهن في لفافات صغيرة من الورق توضع في طبق على  -

يرغبون الزواج ليخرج كل منهم ورقة، فيضع نفسه في خدمة صاحبة  منضدة، ويدعى الشبان الذين

الاسم المكتوب فيها لمدة عام، يختبر كل منهما خلق الآخر، ثم يتزوجان أو يعيدان الكرة في العام 

 التالي يوم العيد.

 أسماءهم، وفي ن يذكروايتبادلون بطاقات التهنئة من غير أفي القرن السابع عشر، كان المحبون  -

تلك البطاقات على شكل مناديل حريرية تطرز عليها الأسماء والكلمات بطرق  تكونعض الأحيان ب

 (1) فنية.

ثم انتقلت عادة الاحتفال في هذا اليوم من أوربا إلى أمريكا، وأصبح الاحتفال بيوم فالنتين من الاحتفالات الكبيرةـ 

حلوى والشوكولا والأطعمة، وأصبح أغلب الأمريكيين يلي في أهميته عيد الميلد مباشرة، تصنع له أنواع من ال

 يتشاءمون إذا لم يساهموا في الاحتفال بهذا اليوم.

 المقصود منه: -2

والشابات في مقتبل العمر للإفصاح عن مشاعرهم،  الاحتفالات رفع الحرج بين الشباب هذا النوع منيقصد من 

 لأمر عاديا، وبالتالي لتتميع الحواجز بين الجنسين. دون رادع أو ما نع، للخروج عن الفطرة السليمة، وجعل ا

                                                           
 .171، 170، 121 سيد صديق عبد الفتاح، . موسوعة أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات،(1)
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 الناحية الثانية: صورة الاحتفال بما هي عليه في الواقع:

 يتخذ الاحتفال في هذا اليوم صورا  متعددة يتنافى معظمها مع مبادئ الشريعة ومقاصدها، ومن ذلك:

لى لون العشاء، ويتبادلون الأنخاب عفي ليلة هذا العيد يتوافد العشاق إلى المقاهي والمطاعم حيث يتناو -

أصوات الموسيقى والغناء والرقص على أضواء الشموع الحمراء، ويقدمون الزهور الحمراء اللون، 

 (1) الحمراء.لدوام المحبة والوئام بينهم، كما يرتدون الثياب  يتبادلها العشاق والأزواج عربونا  

لهدايا فيما بينهم أو الشابات فيما بينهم ا فيها الشباب دقاء والأقارب يتبادلقد يتم الاحتفال بين الأص -

 تعبيرا عن مشاعر الود والحب بينهم.

حب، نهما تعبيرا  منهم عن مشاعر اليتم الاحتفال في كثير من الأحيان بهذا اليوم بين الزوجين فيما بي -

 وتجديد للمودة.

 

 على ضوابط البحث:-اقعيد العش–الفرع الثاني: تطبيق حكم الاحتفال بيوم الفلانتين 

 أولاً: تطبيق المسألة على ضوابط المشروعية.

 الضابط الأول: عدم وجود دليل على التحريم.

 وذلك من ناحيتين: 

 : أن يرد دليل على الاحتفال.الأولى

تعتبر مشاعر الحب من الانفعالات الخارجة عن إرادة الإنسان، وتتعلق بأعمال القلوب، وقد جاء في كتاب 

 قات:المواف

 (2) «.نفيها ولا إثباتها على للإنسان قدرة لا القلبية الأوصاف إنو»

 وقد وردت في الشريعة أدلة عامة على جواز التعبير عن مشاعر الحب بما لا يتنافى مع مبادئ الشريعة.

 من ذلك: 

                                                           
 .121ص لراجي سمير، . الأعياد الشعبية اللبنانية، (1)
 .122/ 2. الموافقات، للشاطبي، (2)
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 فليخبره ،منزله في فليأته صاحبه، أحدكم أحب إذا: »يقول الله رسول سمع إنه: يقول ذر،ما رواه أبو  -1

 (1) «لله يحبه أنه

؛ منهم: ظله إلا ظل لا يوم ظله في الله يظلهم سبعة :قال الله رسول أن: سعيد أبي عن أو هريرة أبي عن -2

 (2) «.وتفرقا ذلك على فاجتمعا الله في تحابا ورجلن»

 فل ما نع في الشريعة من التعبير عن معاني الحب الخالية عن الصور الفاسدة.

 وصحابته مع توفر دواعيه. أن هذا الاحتفال هو مما تركه وسكت عنه النبي: الثانية

لا يعتبر حجة تدل على التحريم؛ بل يعرض  ، وترك النبييعتبر احتفال الفالنتين من الاحتفالات التي ترك النبي

تبقى من  ما تركه صلى الله عليه وسلم على أصول الشريعة وقواعدها، لذلك لا بد من عرض الحفل على ما

 الضوابط لبيان حكمه الشرعي.

 الضابط الثاني: خلو الاحتفال من التشبه بغير المسلمين

يتبين أن أصل الاحتفال بيوم الفلنتين أصل منشأه من غير المسلمين إلا أنه من العادات الخاصة بغير المسلمين، 

 المذكورة فيه نوع من التشبه بغير ولم تنتشر في عرف المسلمين، لذلك فالاحتفال بها على الهيئة والصورة

 المسلمين، وهو نوع من التشبه المحرم.

 .مذمومة شرعاً  الضابط الثالث: عدم كونه بدعة

 لا يمكن اعتباره بدعة لأن لا أحد يقول بنسبه هذا الاحتفال إلى الشريعة الإسلمية.

 رابعاً: ألا يؤدي الاحتفال إلى مفسدة غالباً:

لذي ذكرناه بالصورة التي ذكرتها التي تكون بين الشبان والفتيات ففيه نشر المفاسد وحض بالنظر إلى الاحتفال ا

 على الرذيلة والانحلل الخلقي. 

أما إن تم الاحتفال فيه بالوجوه المشروعة كالمحبة في الله والاحتفال بين الزوجين والأقارب والجيران ففي ذلك 

 زيادة في المودة والانسجام الاجتماعي.

 يمكن القول: على ذلك ناءوب

                                                           
.سنن الترمذي، أبواب الزهد، 332/ 4(، 1124). سنن أبي داوود، أبواب النوم، باب إخبار الرجل الرجل بمحبته إياه، حديث رقم: (1)

 ، وقال عنه: حديث حسن صحيح غريب.17/ 4(، 2312باب ما جاء في إعلم الحب، حديث رقم: )
، صحيح مسلم، كتاب 133/ 1(، 220. صحيح البخاري، كتاب الأذان، باب من جلس في المسجد ينتظر الصلة، حديث رقم: )(2)

 .711/ 2(، 1031قة، حديث رقم: )الزكاة، باب فضل إخفاء الصد



331 
 

الاحتفال والاحتفاء بالحب كعاطفة متجردا  عن الهيئة والصور والكيفية مشروع بأصله، ومما لا يتنافى مع  أن

، بل هو من الأمور التي تقرها الشريعة، وتعتبرها سببا  لازدياد الترابط بين أفراد ومقاصدهاأصول الشريعة 

 المجتمع.

 بهيئته المحرمة التي ذكرتها، يحرم لسببين: لكن بالنظر إليه كاحتفال

 : كونه تشبها بغير المسلمين.الأول

: لما يؤدي إليه من مفاسد خلقية واجتماعية وتجاوزات للشريعة الإسلمية، تتنافى مع مقصد الشريعة في الثاني

 حفظ العرض.

 ثانياً: تطبيق المسألة على ضوابط التصرفات.

يان صورة المسألة، ففي الصورة الأولى لا شك من القول بتحريمه، أما في ذكرت صورة الاحتفال فيه في ب

 الصورتين الثانية والثالثة، فإنهما من الصور التي تبيحها الشريعة والتي لا تتنافى مع مبادئها وقواعدها.

لمين سوتخصيص ذلك باللون الأحمر في الاحتفال في هذا اليوم إن كان على سبيل العادات وشاع في عرف الم

 فل مانع منه.

 وبناء على ذلك يتبين أن الاحتفال بيوم الفلنتين على هيئة وصورته المطابقة لما عليه غير المسلمين محرمة.

أما إن تم الاحتفال في هذا اليوم تعبيرا عن عواطف سامية في الشريعة الإسلمية بطرق لا تتنافى مع الشريعة، 

 لا يخالف قواعد الشريعة ومبادئها. ووسائل معينة، فل مانع من ذلك بما

 ثالثا: عرض رأي المخالفين وأدلتهم، ومناقشتها. 

 اختلفت الآراء حول حكم الاحتفال في هذا اليوم بين محرمين ومبيحين:

 ما ذكرته في الضوابط:بالنظر إلى أقوالهم ومناقشاتهم يتبين أنها لا تخرج ع لكن

صورة والهيئة الفاسدة التي تؤدي إلى الفساد والانحلل الخلقي، وتمييع قال بتحريمه على ال (1) بحرمتهمن قال ف

المبادئ الإسلمية والعادات والتقاليد، وجعل التعامل بين أفراد الجنسين من الأمور العادية، مما يشجع على 

اكتفاء  الاختلط والعلقات المارقة بحجة الحب، ويؤدي إلى عزوف العديد من الشباب والشابات عن الزواج

                                                           
(1)

 www.saaid.net: انظر. 

https://www.ajurry.com  

https://www.ajurry.com/
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مفاسد وفواحش لا تسد ولا تصلح، وغير ذلك من المآلات والأمور ل بالعلقات المارقة، مما يعرض المجتمع مستقبل  

 .المحرمة

، وما أكد عليه الدكتور محمد سعيد (1) المصريةفتوى مفتي الديار  فيومن قال بجوازه، وهو ما صدر مؤخرا 

اطفة سامية، في ظلل سامية، تؤدي إلى ثمار سامية، على صعيد ، هو الاحتفاء بالحب كع(2) البوطيرمضان 

 المجتمع والفرد.

 وبما لا يتنافى مع أصول الشريعة وقواعدها. ،وضبطوا ذلك بما ذكرته من الضوابط

 متممة لحكم الاحتفال في هذا اليوم.  حقيقي، وتكون الأقوال فيما بينت فيكون الخلف بينهم هو غير

 

 .والله تعالى أعلم

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
(1)

 .alifta.org  -dar 
(2)

 .www.naseemalsham.com 

 

http://www.naseemalsham.com/
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 المبحث الثالث: تطبيقات على بعض الاحتفالات الفردية المعاصرة 
 

 : الاحتفال بيوم ميلاد الشخص:الأولالمطلب 

 وفيه فروع:

 الفرع الأول: صورة المسألة:

 وذلك من ناحيتين: 

 الأولى: أصل نشأة هذا الاحتفال والمقصود منه:

 أصل نشأة هذا الاحتفال: -1

أول من احتفل بعيد الميلد، ولعل الفكرة مستوحاة من الاحتفال بميلد المسيح عليه السلم،  لا يمكن التحديد من

 إلا أنه قد جرى العرف بين المسلمين على الاحتفال بها كمناسبة من المناسبات الشخصية.

 المقصود منه: -2

ر رزقهما الولد، وإدخال السرو يقصد من الاحتفال بميلد الأطفال الفرح بنعمة الله تعالى ومنته على والديه بأن

 لقلب الطفل.

 والاحتفال للشباب والشابات هو عبارة عن مناسبة للفرح جرى العرف عليها.

 صورة الاحتفال بيوم ميلاد الشخص في الواقع:ثانياً: 

جرى العرف على الاحتفال بذكرى ميلد الشخص أي يحتفل بذكرى اليوم الذي ولد فيه، ويغلب الاحتفال بهذا 

 ليوم للأطفال الصغار، والشباب، ويندر أن يحتفل فيه الكبار فيما بينهم.ا

 ويتم الاحتفال بشراء قالب من الكيك عليه شموع على عدد سنين المحتفل فيه، مع أغاني خاصة بيوم الميلد.

 وتقدم فيه الهدايا للمحتفل فيه.

 

 ط البحث:الفرع الثاني: تطبيق حكم الاحتفال بيوم ميلاد الشخص على ضواب

 أولاً: تطبيق المسألة على ضوابط المشروعية.

 الضابط الأول: عدم وجود دليل على التحريم.
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 أن يرد دليل على الاحتفال:أولا : 

 لكن وردت أدلة عامة من ذلك: الشخص ميلددليل خاص في الاحتفال بيوم  لم يرد في الشريعة الإسلمية

فقد احتفى صلى الله  «هذا يوم ولدت فيه.» :فقال ؛ثنينسئل عن صيام يوم الا ما مر من أن النبي -

 عليه وسلم بيوم مولده بعبادة متمثلة بالصوم، شكرا لله على نعمه.

 شرعت العقيقة عند ميلد الفرد شكرا  لله تعالى على نعمة وجوده وفدية له، كما مر في ضوابط الوليمة. -

 ي يثاب فاعلها، بل هي سبب لدوام النعم وزيادتها.جعلت الشريعة الشكر على النعم من أجل العبادات الت -

 7إبراهيم:  چ ڦ  ڦ  ڄچ قال تعالى:  فقد

 فقد جعل تعالى الشكر سبيل وسببا لزيادة النعم ودوامها.

 وإظهار السرور بيوم الميلد هو فرح بتجدد النعمة، المتمثلة بتجدد الصحة والعافية والقوة للفرد.

الاحتفال به، وتركه الصحابة والتابعين، وذكرت أن ذلك لا يعتبر  ك النبيأن هذا الاحتفال هو مما تر -1

 حجة للتحريم، بل يعرض المتروك على أصول الشريعة وقواعدها لإعطائه الحكم الشرعي المناسب.

 خلو الاحتفال من التشبه بغير المسلمين.الضابط الثاني: 

أنه يعتبر من العادات التي جرى عليها العرف في معظم بلد لا يكاد يعرف أصل نشأة هذا الاحتفال بالتحديد، إلا 

نة، ، لأنه لا يختص بجهة معيأنه خاص بغير المسلمينالمسلمين، لذلك فل عبرة بمنع الاحتفال به على اعتبار 

 بالإضافة إلى أنه من العادات التي لا تقترن بالعقيدة.

 سلم، فل يعتبر تشبه بغير المسلمين، لمخالفته من عدة نواحي:أما ارتباطه من ناحية النشوء بميلد المسيح عليه ال

مسيح عليه فالإيمان بال ؛ةصحيح يرتبط بعقيدةارتبط بعقيدة فإنه  فإنه وإنط بالعقيدة، من ناحية الارتبا -1

السلم جزء من عقيدة المسلم يندرج تحت الإيمان بالرسل عليهم السلم، فارتباطه به من ناحية المشابهة، 

 ارتباط لا ينافي قواعد الشريعة ومبادئها.هو 

 يختلف عنه بكيفية الاحتفال وطريقتها. -2

 مذمومة شرعا: الضابط الثالث: عدم كونه بدعة

من العادات التي جرى العرف عليها في بلد المسلمين، ولا يعتقد أحد ممن  ميلد الشخصيعتبر الاحتفال بيوم 

ثابت كأعيادها بل أنه لا يعدو أن يكون نوع من المناسبات، ويحتفل فيها يحتفل بها أنها جزء من الشريعة، أو عيد 

 للأطفال الصغار وبعض الشباب.

 رابعاً: ألا يؤدي الاحتفال إلى مفسدة غالباً:
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يقدر من سيذهب للحتفال مقدار ما سيحتويه الاحتفال من مفاسد قبل الذهاب إليه، فإن كان سيحتوي على مفاسد 

 عيته في حقه.غالبا فتنتفي مشرو

 ثانياً: تطبيق المسألة على ضوابط التصرفات.

 من الإشكالات التي قد ترد على الاحتفال بيوم ميلد الشخص هو ما يرمز إليه الكيك والشموع، وأغنية عيد الميلد.

 وقد اختلفت الروايات والأساطير في ذلك، ومنها:

نيين الذين اعتادوا على وضع الشموع على ترجع أصول وضع الشمع فوق كيك عيد الميلد إلى اليونا -1

، وإضاءتها على الكيك ذات الشكل المستدير تجعلها مضاءة )آرتيميس( القمر:الكيك الذي يقدمونه إلى آلهة 

 مثل القمر.

 .)آرتيميس(وكانوا يعتقدون أن الدخان المنبعث من تلك الشموع يحمل صلواتهم إلى آلهة القمر: 

كتفون وكانوا ي ،لألمان الذين كانوا يتقنون صنع الشموع بكافة أشكالها وأنواعهايرجع تاريخ نشأتها إلى ا -2

 الحياة(نور يرة في منتصف الكيك كرمز بأنها: )بوضع شمعة واحدة كب

 شمعة على عدد أشهر السنة. 12وقد تكون 

 وجودة فيفي العصور القديمة وضع الشمع على الكيك أتى من الاعتقاد بأن الآلهة موعند رجال الدين  -3

 وإشعال الشموع هي الطريقة الأكثر فعالية للتصال بهم. ،السماوات

" فقد ظهرت في التسعينات والتي تم اشتقاقها من أغنية تم  Happy birth day to youأما أغنية عيد الميلد" 

 Good morning to all"(1)تأليفها للأطفال الصغار والتي تحمل عنوان" 

 :وبناء على ذلك

 الرواية الأولى والثالثة لتاريخ الكيك والشموع، يحرم وجودها في احتفالات عيد الميلد.على  

 وعلى الرواية الثانية، لا تعدو من كونها عادة فل مانع من وجودها في أعياد الميلد.

 أن التردد في رمز هذا الكيك يختلف من عصر لعصر ومن مكان لآخر وفي العصور المتأخرة وترى الباحثة:

عادة يوضع فيها شموع بعدد سنين الفرد، فل مانع منها، لاختلف دلالتها من عصر لآخر،  تعتبرالكيك والشموع 

 وفي العصر الحالي لا دلالة لها.

                                                           
(1) .://www.feedo.nethttp 

 

http://www.feedo.net/
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وبعرض الاحتفال بيوم ميلد الشخص على كل من ضوابط المشروعية، وضوابط التصرفات يتبين أن الاحتفال 

من حيث الصورة والهيئة، فإن كان بصورة محرمة حرم الاحتفال به  يختلفأصالة وبيوم ميلد الشخص مشروع 

 وإن كان بصورة مشروعة فل مانع من الاحتفال به في حق المكلف.

 الفرع الثالث: عرض رأي المخالفين وأدلتهم، ومناقشتها. 

ين، ونه تشبها بغير المسلمبحرمة الاحتفال بيوم ميلد الشخص، وذلك لكونه بدعة ولك (1) المتأخريناعة من ذهب جم

ولأن النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته رضي الله عنهم تركوا الاحتفال به، وقد أجابت الضوابط التي تم عرض 

 الحفل عليها على جميع هذه الإشكالات.

 المطلب الثاني: الاحتفال بيوم الزواج: 

 الفرع الأول: صورة المسألة:

 وذلك من ناحيتين: 

 أصل نشأة هذا الاحتفال: ولى:الناحية الأ

 لظهور عدديرجع ظهوره و أن دويب ،ومن أول من احتفل به ،نشأة حفل الزواج تاريخ-عليهفيما اطلعت -لم أجد

 من الاحتفالات، فكان من ضمن الاحتفالات التي ظهرت.

ويتم  بين الزوجين خاصة،صورة المسألة على ما هي عليه في الواقع، يتم الاحتفال في هذا اليوم  الناحية الثانية:

 .، ويكون موعد هذا الاحتفال في اليوم الذي تم فيه زواج الزوجينوالتهنئةفيه تبادل الهدايا بين الطرفين والمباركات 

 الفرع الثاني: تطبيق حكم الاحتفال بيوم الزواج على ضوابط البحث.

 :ابط المشروعيةوأولا: تطبيق المسألة على ض

 ود دليل على تحريم الاحتفال.: عدم وجضابط الأولال

سن على ح الأزواج باستقراء النصوص التي وردت في الشريعة الإسلمية، يتبين أن معظم النصوص تحض

من  ما، فأمرت الزوج بالإحسان إلى زوجته وأمرت الزوجة بطاعة زوجها، فكل المعاملة والمعاشرة بالمعروف

 .فإنه مطلوب شرعا   شأنه أن يعزز هذه المبادئ التي تقرها الشريعة

                                                           
(1) .hppts://binbaz.org.sa › fatwas 

hppts://library.islamweb.net 
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 11النساء: چ  ۉ  ۉچ ومن ذلك قوله تعالى:  

 وجه الاستدلال بالآية: 

 هدأأ فإنه والكمال، التمام على وصحبتهم بينهم ما أدمة يكون أن النساء على عقدوا إذا الأزواج سبحانه الله فأمر

 (1).الزوج على واجب وهذا للعيش، وأهنأ للعين، وأقر للنفس،

 (2) «استوصوا بالنساء خيرا.»: صلى الله عليه وسلم وبدليل قوله

 تسجد أن المرأة لأمرت لأحد يسجد أن أحدا آمرا كنت لو»: قال النبي عن ،هريرة أبي عن ولما روي

  (3) «.لزوجها

زيد الوئام والمحبة بين الزوجين، وهو أمر تقره الشريعة وتحض عليه في أن ي من شانهوكذلك فإن الاحتفال 

 ا.نصوصه

 وكذلك فإن الفرح به يعتبر نوع من الفرح بحدوث هذه النعمة.

 خلو الاحتفال من التشبه بغير المسلمينالضابط الثاني: 

صل نشأة هذا الاحتفال أن ظهوره تزامن مع ظهور عدد لا باس به من الاحتفالات، ولو كان أصل في أ وقد ذكرت

 ائعا  ش ه لأنه مما يرتبط بالعادات لا العبادات، ولأنه أصبح عرفا  بغير المسلمين لا يمكن القول بتحريم منشئه تشبها  

اختصاصهم  ر المسلمين، لانتفاءينفي عنه صفة التشبه بغي عليهفي عرف الأزواج فيما بينهم، وشيوع العرف العام 

 .به

  عدم كونه بدعة مذمومة شرعاً الضابط الثالث: 

 سلمية.الإ ةالعادات التي لا يعتقد من يقوم بها بنسبتها للشريعلا يعتبر الاحتفال بيوم الزواج بدعة، لأنه من 

 ألا يؤدي إلى مفسدة غالبا :  الضابط الرابع:

                                                           
 .422/ 1أحكام القرآن، لابن العربي، . (1)
 ، عن أبي هريرة.22/ 7(، 1122صحيح البخاري، كتاب النكاح، باب الوصاة بالنساء، حديث رقم: ). (2)
، وقال عنه: حديث أبي 412/ 2(، 1111جاء في حق الزوج على المرأة، حديث رقم: )سنن الترمذي، أبواب الرضاع، باب ما . (3)

هريرة حديث حسن غريب من هذا الوجه من حديث محمد بن عمرو، عن أبي سلمة، عن أبي هريرة، سنن ابن ماجه، كتاب النكاح، 
ب مواقيت الصلة، باب من أدرك ركعة من ، سنن النسائي الكبرى، كتا111/ 1(، 1212باب حق الزوج على المرأة، حديث رقم: )

 .211/ 4، نصب الراية في أحاديث الهداية، 323/ 1(، 1102الصلة، حديث رقم: )
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وع من الاحتفالات إلى مفاسد بل من شأن هذا النوع من الاحتفالات أن يؤدي إلى مصالح، منها نقلما يؤدي هذا ال

  زيادة الإلفة والمحبة. ويؤدي إلىسرة، الأزيادة الوئام بين الزوجين، مما ينعكس إيجابا على 

، بل ويؤدي لمصالح تحض عليها الشريعة، فمن شانه أن صلهالاحتفال بيوم الزواج مشروع في أ وبهذا يتبين أن

 .الزوجينيزيد الوئام والوفاق بين 

 تطبيق الحفل على ضوابط التصرفات:ثانيا: 
 

 :النوع من الاحتفالات من أهم المفاسد التي من الممكن أن يؤدي إليها هذا

 ل شيء من المحظورات أمام الآخرين.فع

 أن تعير النساء بعضها بالمقارنات.و

  ، إذا غلبت مفاسده على مصالحه.فهذا النوع من المفاسد من الممكن أن يخل بمشروعية الاحتفال

 

 الفرع الثالث: عرض رأي المخالفين وأدلتهم والمناقشة:

 

ال بيوم الزواج، فإنهم يقولون لما فيه من المعاودة، وأن الأعياد في الشريعة عيدين، معظم من يقول بحرمة الاحتف

 وقد أجاب البحث عن هذه الإشكالات.الأضحى والفطر، ولما فيه من التشبه بغير المسلمين، 
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 أهم النتائج والتوصيات:

يضاف إليها ووالتي تتعلق بالاحتفال  لبحثالمذكورة في ا جميع الضوابطمن أهم النتائج التي توصل البحث إليها 

 :ما يأتي

 أدى منعها  إذافو ما يترتب على منعها من نتائج، هلحاجي والتحسيني من الاحتفالات، ضابط التفريق بين ا

 . لوقوع الناس في الضيق والحرج كانت من الحاجيات، وإلا كانت من التحسينيات

 .الأصل في الاحتفالات الإباحة 

 تقتضيه طبيعة ذلك الشيء من الحبس والضبط. بحسب ما ؛ أيبحسبه ضابط كل شيء 

 ويعود الفعل إلى الكراهة أ حكمه أن العفو إذا ارتفع :في الاحتفال صليةلفرق بين العفو والإباحة الأا 

ما في الإباحة الأصلية فليس كذلك، وذلك كمن اضطر للذهاب لحفل يحتوي على بعض المفاسد، التحريم أ

 الذهاب للحتفال هذا حرام لكنه معفو عنه للضرورة فإن ارتفع العفو عاد الحكم إلى الحرمة.فالأصل أن 

   ن ، ويكون العرف منشئا للحكم إفي الاحتفالات للحكم على الحكم وقد يكون منشئا   العرف قد يكون دليل

 ير محظور.ف عليه غكأن يكون محظورا ثم يصبح بجريان العر ليه؛كان له أثر في تغيير حكم الفعل بناء ع

 ائرعوالصبغة الدينية لمن يقوم بها، وكونها من الش التي ترسم السمة العامة رتعتبر الاحتفالات من الشعائ 

 لتحريمها لأن الشعار هو العلمة. لا يعتبر ذلك سببا  

 ف منرولجعل الحفل أو التص، للباعث أثر في الاحتفالات، في جعل الاحتفال من العبادات بالمعنى العام 

 من أحد الجنسين بالآخر. التشبه، ولجعل اللباس لباس شهرة، ولكون الفعل تشبها  

 ترك النبي نما يعرضإلا يعتبر حجة تقتضي التحريم،  للحتفال وترك الصحابة رضوان الله تعالى عليهم 

 ما تركوه على قواعد الشريعة وأصولها ثم يعطى الحكم الشرعي المناسب.

 نسل والمال.وال ال كل احتفال يتنافى مع مقاصد الشريعة في حفظ الدين والنفس والعقللا يجوز من الاحتف 

 بغير المسلمين. ه له أثر في الحكم على كون الأمر أو التصرف تشبها  تاريخ التصرف وأصل منشئ 

  ن إيكن بصورة محرمة، وإلا انتفت مشروعيته، ولم إذا كان الاحتفال مشروعا بأصله جاز الاحتفال به ما

 كان الاحتفال غير مشروع أصالة حرم الاحتفال به وإن كان احتفالا بصورة مشروعة.

  اختلف مدلولات الفعل من مكان لآخر لا يتبعه لحكم التشبه بل يتبعه لحكم المدلول الشائع في كل مكان

 وفئة على حدا.

 .يغتفر في الاحتفالات من اللهو ما لا يغتفر في غيرها 

 يتعلق بالعاطفة والشعور. أدبيا   لى الاحتفالات غالبا  ما يكون ضررا  الضرر الذي يترتب ع 



344 
 

  للمفسدة أثر في انتفاء مشروعية الاحتفال أصالة إن تحتم أن الحفل سيحتوي على مفاسد، وفي انتفاء

 مشروعيته في حق المكلف حال طروء المفاسد على الحفل المشروع.

 

 أهم التوصيات:

   الأحكامالشعائر على  ان أثري، وبدراسة الشعائر تأصيل. 

  مكمل للضروري والحاجي.التحسيني، ودراسة الفرق بين 

  منشئ للحكم.اللعرف ادراسة مسألة 

  بالضوابط، لما في ذلك من التكافل الاجتماعي خاصة في أوقات تفعيل إقامة الحفلت الجماعية مع التقيد

 الأزمات.

  وجعلهما مميزين وخاصة في العصر الحالي ال بالعيدينمن الاهتمام بالاحتف ا  مزيدأن يولي المكلفون 

بعباداتهما والثياب الجديدة فيهما، والتأكيد على أنهما جزء من شريعة الإسلم، وخاصة للأطفال الذين تكثر 

الاحتفالات في الواقع حولهم، ليميزوا بين ما يحتفل به، وليزرع في قلوبهم مزيد العناية بهذين اليومين 

 رهما من الأيام.دونا عن غي
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 فهرس الآيات:
 

 الآية
اسم 

 السورة

 
 رقم الآية

رقم 
صفحة 
 الورود

 31 43  البقرة  ڱ  ڱ  ڱ   ں

 121 20  البقرة  ڇ  ڇ  ڍ

 101 171  البقرة ڭ  ڭ  ڭ  ۇ   ۇ  ۆ  ۆ  ۈ  

 241 127  البقرة  پ  ڀ   ڀ  ڀ  ڀ  ٺ

 211 211  ةالبقر ى  ى  ئا         ئا    ېۉ  ې  ې   ې

 12 271  البقرة  ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ

 232 104  آل عمران  ڳ  ڳ  ڳ   ڳ  ڱ  ڱ   ڱ  ڱ      ں  ں  ڻ

 21 112  آل عمران ۋ   ۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ  ې   

 237 .121  آل عمران  ڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ  ڱ  ڳک  گ       گ    گ   گ

 42 11  النساء  ۆ  ۈ  ۈ  ۇٴ  ۋ  ۋ  ۅ  ۅ  ۉ

 43 11  النساء  ئې  ئې  ئى  ئى  ئى  ی   ی  یئۈ  ئې  

 12 1  المائدة ک  ک  گ    گ  گ  گ  ڳ   ڳ  

 47 1  المائدة   ىۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې  ې  ې  ۋ 

 12 12  المائدة ٱ  ٻ  ٻ  ٻ     ٻ  

 22 114  المائدة ٻ  پ  پ  پ  پ  ڀ  ڀ      ڀ  ڀ  ٺ  ٺ  ٺ  

 104 102  الأنعام   ۆڭ  ۇ     ۇ ھ  ھ  ے       ے  ۓ  ۓ  ڭ  ڭ  ڭ 

 134 31  الأعراف ٺ        ٺ  ٺ  ٺ    ڀپ  ڀ   ڀ    ڀ 

 الأعراف ٿ  ٿ  ٿ  ٹ  ٹ   ٹ  ٹ  ڤ  
 

32 
242 ،
224 

 272 111  الأعراف ڄ  ڃ    ڃ   ڃ  ڃ  چ  چ  

 110 2  الأنفال ٹ  ٹ  ٹ  ڤ  ڤ  ڤ  ڤ   ڦ  
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 الآية
اسم 

 السورة

 
 رقم الآية

رقم 
صفحة 
 الورود

 213 31  الأنفال   ٹ  ٹ          ڤ   ڤ  ڤ  ڤ  ڦ  ڦ

 312 122  التوبة ۇ    ۆ  ۆ  

 27 11  يونس ڱ  ڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ   

 332 7  إبراهيم   ڦ  ڦ  ڄ

 134 22-21  الإسراء ئو  ئو  ئۇ  ئۇ   ئۆ  ئۆ  ئۈ  ئۈ  ئې  ئې  ئې  ئى  ئى    

 322 23  الإسراء  ںڳ  ڳ  ڳ  ڱ  ڱ  ڱ    ڱ  ں

 31 32  الإسراء ک     ک      ک  ک   گ   ڑژ  ژ  ڑ

 23 11  الحج  ں  ں  ڻ     ڻ  ڻ

 210 32  الحج ٹ  ٹ  ڤ  ڤ   ڤ  ڤ  ڦ  ڦ   ڦ      

 31 21  النور   ڃڤ  ڤ     ڤ  ڦ  ڦ  ڦ  ڦ    ڄ   ڄ  ڄ  ڄ

 242 30  النور   ڌڇ  ڇ   ڇ  ڇ  ڍ  ڍ  ڌ

 212 31  النور  ۀ  ۀ   ہ  ہ  ہ  ہ  ھ  ھ   ھ  ھ

 31 33  النور   چڃ  ڃ    ڃ  ڃ  چ  

 220 12  النور ھ  ھ    ے   ے         ۓ  ۓ  ڭ   ڭ  ڭ  ڭ  ۇ  ۇ   

 221 12  النور   ئۈئو   ئو   ئۇ   ئۇ  ئۆ  ئۆ  ئەئا  ئا  ئە

 النور  ٱ  ٻ  ٻ  ٻ  ٻ  پ  پ  پ     پ  ڀ  ڀ 
 

11 221 

 21 72  انالفرق ک  ک  ک    ک   گ  گ  گ      گ  ڳ  

 212 33  الأحزاب  ڃ   ڃ  ڃ  ڃ  چ  چ  چ  چ

 212 13  الأحزاب ې  ى  ى    ېۋ  ۅ  ۅ  ۉ  ۉ   ې  ې

 212 11  الأحزاب   ہڱ  ں  ں  ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ    ۀ  ہ  ہ

 لقمان    ئجئى    ی  ی  ی      ی 
 

12 
171 ،
127 

 121 42  ص  تج  تح 
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 الآية
اسم 

 السورة

 
 رقم الآية

رقم 
 صفحة
 الورود

 23 7  الشورى ڻ  ڻ  ڻ  ڻ  ۀ   ۀ  

 273 22  الزخرف ئى   ی  ی  ی  ی  ئج  ئح  ئم  ئى  ئي    

 22 12  الذاريات ڄ   ڄ  ڄ  ڃ  ڃ  ڃ   

 22 27  الحديد ڑ  ڑ  ک  ک  ک  ک  گ  گ    گ    

 الممتحنة  ڃ  چ      چ  چ  چ   ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ    ڍ       ڌ  ڌ  ڎ  ڎ   
 

2 
71 ،

202 ،
220 

 212 12  التغابن ہ  ہ  ہ  ھ    

 223 7  الطلق   ڌچ  چ  ڇ  ڇ  ڇ  ڇ  ڍ  ڍ   چڃ  ڃ  ڃ    ڃ  چ 

 23 2  الكافرون ڤ  ڤ  ڦ  ڦ  
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 فهرس الأحاديث:

 صفحة الورود طرف الحديث

  

 334 سبعة يظلهم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله

 34 .فليأته في منزله، فليخبره أنه يحبه لله إذا أحب أحدكم صاحبه،

 212 .إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه

، 210،241 وكفيه.إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا وهذا وأشار إلى وجهه 

222 

م  الْمَسْجِدَ فَلَ يَجْلسِْ حَت   ك   31 ى ي صَلِّيَ رَكْعَتَيْنِ إذَِا دَخَلَ أحََد 

 ... 77زجر الأحباش الذين كانوا يلعبون بحرابهم في المسجد نهاه النبيأراد عمر 

 212 .اعتدي في بيت ابن أم مكتوم، فإنه رجل أعمى، تضعين ثيابك، فل يراك

 214 أعلنوا النكاح واضربوا عليه بالدف، واجعلوه في المساجد.

 143 ة...ر والمدينة ثلث ليال يبنى عليه بصفيبين خيب أقام النبي

 211 ذلك يقول إنه :قالوا الله، رسول وأني الله إلا إله لا أن يشهد أليس

 122 ...ماله كله في غزوة تبوك أن أبا بكر رضي الله عنه قد قدم للنبي

 231 .إن أحق ما أخذتم عليه أجرا كتاب الله

 12، 74 .ما: يوم الأضحى، ويوم الفطرإن الله قد أبدلكم بهما خيرا منه

 131 إن الله كره لكم ثلثا: قيل وقال، وإضاعة المال، وكثرة السؤال

حْرِهَا  مْلةََ فِي ج  مَوَاتِ وَالأرََضِينَ حَت ى الن  َ وَمَلَئكَِتَه  وَأهَْلَ الس   327 ...إنِ  الله 

 20 .انت له صدقةإن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة، وهو يحتسبها ك

 72 .اشترى من يهودي طعاما إلى أجل ورهنه درعه أن النبي

 212 ...أمر أم سلمة وحفصة بالاحتجاب من ابن أم مكتوم أن النبي

 72 .أمر سلمان الفارسي بأن يكاتب سيده وكان يهوديا أن النبي

بِي    243 يدٍ يَلْبَس  ب رْدَة  حَبِرَة  فِي ك لِّ عِ  كَانَ  أنَ  الن 

 221 ...أبا طيبة أن يحجمها في الحجامة، فأمر النبي أن أم سلمة استأذنت رسول الله

 22 .أنّ رجل  أتاه فقال يا رسول الله، إني أ بْدِعَ بي فاحمِلْني

 231 إن سرك أن تتقلد قوسا من نار فتقلدها

 174 .إن لكل ملك حمى وإن حمى الله محارمه
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 ورودصفحة ال طرف الحديث

 123 .إن من الشعر لحكمة

 12، 23 إن  هذا يوم جعله الله للمسلمين عيدا  

لقي أنَْتَ مَوْلَاي  112 فحجل قال: وقال لجعفر: أشبهت خَلقي وخ 

 242، 22،22 .إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى

 221 قالوا: نعم أهديتم الفتاة ؟

، 142، 33 أولم ولو بشاة

111 ،112 ،

221 

 300  ...إياكم والجلوس بالطرقات، فقالوا: يا رسول الله، ما بد لنا من مجالسنا نتحدث فيها

 72 عطية أو قال: أو هبة، قال: لا بل بيع بيعا أم

 233 تهادوا تحابوا.

 233 تهادوا فإن الهدية تذهب وحر الصدر.

 217 ...م وشراءكمجنبوا مساجدكم مجانينكم، وصبيانكم، ورفع أصواتكم، وبيعك

 221 ...حق المسلم على المسلم خمس: رد السلم، وعيادة المريض، واتباع الجنائز

 24 ن.خالفوا المشركي

 24 .خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون في نعالهم، ولا خفافهم

، 30، 122، 23 ا.دعهما يا أبا بكر فإن لكل قوم عيدا  وإن هذا عيدن

210 

 122 هذا رجل قد تبعنادعوتنا خامس خمسة و

 124 الشعر بمنزلة الكلم، فحسنه كحسن الكلم وقبيحه كقبيح الكلم

جْرَتِهَا، وصلتها في مَخْدَعِهَا   212 صَلة  المرأةِ في بيْتهَِا أفضل  من صلتِهَا في ح 

 112، 114 عن الحسن والحسين كبشا كبشا عق النبي

 211 عورة الرجل ما بين سرته إلى ركبته.

 24 فإذا كان العام المقبل صمنا يوم التاسع

 211 الآخر الشق إلى الفضل وجه يصرف الله رسول فجعل

 122 فصل ما بين الحرام والحلل الدف والصوت.

 327 فَضْل  العَالِمِ عَلىَ العَابدِِ كَفَضْلِي عَلىَ أدَْنَاك مْ 

 127 ن إليه بأيتهن يبدأفطفقن يزدلف

 22  عيد من أعيادهم؟ فهل كان فيها
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 صفحة الورود طرف الحديث

 11، 24 «ما هذا؟»المدينة فرأى اليهود تصوم يوم عاشوراء، فقال:  قدم النبي

 212 إذا قدم من مغازيه قبل فاطمة كان النبي

 114 سه ويسمىأكل غلم رهينة بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه، ويحلق ر

 43 ...كَ قَضَاءٌ؟ قَالَ أقَْضِى بكِِتَابِ الله ِ كَيْفَ تَقْضِى إذَِا عَرَضَ لَ 

 23 .لا تتخذوا قبري عيدا  

 221 لا وجدتها، إنما بنيت المساجد لما بنيت له.

حْرَ  ا بِذِرَاعٍ، حَت ى لوَْ دَخَل وا ج  ا بشِِبْرٍ، وَذِرَاع  مْ شِبْر  نَنَ مَنْ كَانَ قَبْلكَ  ن  س  بعِ   21 ...لَتَت 

ةٍ سَمْحَةٍ لِتَعْلَمَ   31 .يَه ود  أنَ  فِي دِينِنَا ف سْحَة  إنِِّي أ رْسِلْت  بِحَنِيفِي 

 242 المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال لعن رسول الله

 144 .ذراع لقبلت إلىلو دعيت إلى كراع لأجبت ولو أهدي 

 127 ...وتأديبه فرسه، ورميه بقوسه ليس من اللهو إلا ثلث: ملعبة الرجل امرأته،

 171، 173 ...ليكونن من أمتي أقوام، يستحلون الحر والحرير، والخمر والمعازف

 222 ما بال العامل نبعثه فيجيء فيقول هذا لكم وهذا أهدي لي

 277، 272 .ما رآه المسلمون حسنا فهو عند الله حسن

 214 المرأة عورة

 10 عد وليتم صومهمره فليتكلم وليستظل وليق

 27 من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد

 322 الناس بحسن صحابتي؟ قال: أمك من أحق

 220 من أكل ثوما أو بصل فليعتزلنا، أو ليعتزل مسجدنا وليقعد في بيته.

 22، 21 .من تشب ه بقوم فهو منهم

 123 ...لك إن لم يستطع فبقلبه وذمن رأى منكم منكرا فليغيره بيده فإن لم يستطع فبلسانه ف

 23 من سن سنة حسنة كان له أجرها وأجر من عمل بها، وقال في ضده ومن سن سنة سيئة.

 224 .من عرض عليه ريحان فل يرده، فإنه خفيف المحمل طيب الريح

ا فَلهَ  أجَْر  مَنْ عَمِلَ بِهِ، لَا يَنْق ص  مِنْ أجَْرِ الْعَا  327 مِلِ مَنْ عَل مَ عِلْم 

 273، 27 من عمل عمل  ليس عليه أمرنا فهو رد.

 212، 211 الشراء والبيع في المسجد، وأن ينشد فيه الشعر، وأن ينشد فيه الضالة. النبي  نهى

 127 والمثلة.عن النهبة  نهى النبي

 12، 11 .عن تخصيص يوم الجمعة بصيام أو ليلة بقيام  رسول الله نهى

 224 ...إن الله »قال:  أن تستر الجدر وروت عائشة أن النبي نهى رسول الله
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 صفحة الورود طرف الحديث

 222 هدايا الأمراء غلول

، 100، 32 فيه عليهو يوم ولدت فيه ويوم أنزل 

311 

 231 .وإن اتخذت مؤذنا فل تأخذ على الأذان أجرا

، 141، 147 .الوليمة أول يوم حق، والثاني معروف، والثالث رياء وسمعة

110 

 104 يا عائشة لولا أن قومك حديث عهدهم بكفر لنقضت الكعبة فجعلت لها بابين

 222، 31،122 يا عائشة ما كان معكم من لهو؟ فإن الأنصار يعجبهم اللهو

 211 يا علي لا تتبع النظرة النظرة فإن لك الأولى، وليست لك الآخرة

 20 عمل سيئة فل تكتبوها عليه حتى يعملهايقول الله تعالى: إذا أراد عبدي أن ي

مْ  وه  نْيَا لا ت جَالسِ  ه مْ الدُّ ونَ فِي الْمَسَاجِدِ إمَام  مَانِ قَوْمٌ يَجْلسِ   213 يَك ون  فِي آخِرِ الز 

 12، 31 يوم عرفة ويوم النحر وأيام التشريق عيدنا أهل الإسلم وهي أيام أكل وشرب
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 فهرس الآثار:

 صفحة الورود الأثر

 

 والسنة القرآن في يبلغك لم فما صدرك، في يختلج فيما الفهم الفهم
43 

أتي علي رضي الله عنه بهدية النيروز فقال: ما هذا؟ قالوا: يا أمير المؤمنين هذا يوم 

 النيروز، قال: فاصنعوا كل يوم فيروز. كره أن يقول نيروز.
71 

 243 أنفسكم ىعل فأوسعوا عليكم الله أوسع إذا

 231 هب تستكثروا ولا به، تأكلوا ولا عنه، تجفوا ولا فيه، تغلوا ولا القرآن، اقرءوا

 212 رأس عائشة قبل أن أبا بكر

 212 الحسن والحسين أنهما دخل على أم كلثوم وهي تمتشط فلم تستترأن 

 211 كفار وهم مسجده في ثقيف وفد أنزل والسلم الصلة عليه أنه

 111 قد أنه زيدا أبلغي اشترى ما وبئس اشتريت ما بئس

 214 الركبة من العورة

   23الله رسول مع العيد شهدت

 12 عندما ضاق الحرم بالناس، لكثرة الدور المحيطة بالحرم

 220 في المسجد الخبز واللحم كنا نأكل على عهد النبي

 21 النوم. من حزبي قضيت وقد فأقوم الليل، أول أنام:" قال القرآن؟ تقرأ كيف

 217،212 لا أحل المسجد لحائض ولا جنب

 222 متفلجات للحسن المغيرات خلق اللهلعن عبد الله، الواشمات والمتنمصات، وال

 117 عليهم وبارك لهم بارك اللهم

 101 به  لقتلتهم صنعاء أهل فيه اشترك لو

 دأنش كنت قد: »حسان له قال. مه: فقال المسجد، في ينشد وهو انحس   على عمر مر  

 .الله رسول يريد أنه يعرف وهو عمر فانصرف: قال ،«منك خير هو من
212 

من بنى ببلد الأعاجم وصنع نيروزهم ومهرجانهم وتشبه بهم حتى يموت وهو كذلك 

 حشر معهم يوم القيامة
27 

 23 نعمت البدعة

 . 213هذا طعام ما أكلته على عهد رسول الله
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 القواعد: فهرس
 

 رقم الصفحة القاعدة

 

 ارض الواجب والمحظور يقدم الواجبإذا تع

 

17 

 272 العرف إنما يعتبر إذا لم يخالف المنصوص.

 212 إذا تعارضت المفسدة والمصلحة قدم أرجحهما

 301 عي أعظمهما ضررا  بارتكاب أخفهماإذا تعارضت مفسدتان رو

 11 الأصل في الأشياء الإباحة

 21 في العبادات الحظر والأصل في العادات الإباحة الأصل

 11 الأصل في العبادات المطلقة التوسعة

 211 أمر المرأة مبني على الستر

 234 .الأمور بمقاصدها

 272 إنما تعتبر العادة إذا اطردت وغلبت.

 تطلب مخالفة غير المسلمين، وتحريم موافقتهم أو كراهتها على حسب المفسدة الناشئة

 منها وقد يختلف في ذلك وقد تباح للضرورة.

21 

 111 تقام المظنة مقام المئنة

 27 الحقيقة تترك بدلالة العادة.

 123، 107 «درء المفاسد أولى من جلب المصالح

 222 الصالحات بالنيات عبادات تنقلب العادات

، 273، 110 العادة محكمة

277 ،221 

 272 تفاق.إذا خالف النص ي رَدُّ بالا العرف

 272 العرف الخاص إن كان محصورا  لم يؤثر، وإن كان غير محصورا  اعتبر

 271 ا هو المقارن السابق دون المتأخرالعرف الذي تحمل عليه الألفاظ إنم

 221، 111 العرف إنما يعتبر عند عدم التصريح بخلفه

 222 العرف يعتبر فيما لا نص بخلفه.

 22 الكفر كله ملة واحدة.
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 رقم الصفحة القاعدة

 222 كل ما تمحض للمعقولية أو غلبت عليه شائبتها فل يفتقر إلى النية.

 221 لا عبرة للدلالة في مقام التصريح

 14 لا مشاحة في الاصطلح

 112 للتابع حكم المتبوع

 202، 13 للوسائل حكم المقاصد

 13 ما دخله الاحتمال سقط به الاستدلال

 122 تداركه عليه وجب ارتكابه بعد تداركه يمكن مامحر ارتكب من

 300، 212 .النهي مقدم على فعل المأمور

 123، 121 تفر في الأصلغتفر في التابع ما لا يغي

 221، 123 يغتفر في العيد من الانبساط ما لا يغتفر في غيره.

 71 ميغتفر في معاملة الكفار ما لا يغتفر في غيرها تأليفا لهم على الإسل

 131، 11 اليقين لا يزول بالشك
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 فهرس الضوابط:
 

 رقم الصفحة الضابط

 

 الأصل بالنثار الإباحة وكره لما يترتب عليه من الانتهاب والمزاحمة.

 

122 

الأصل عدم جواز تهنئة غير المسلمين بأعيادهم وجاز لضرورة بضابط عدم تعظيم 

 .لهم على كفرهم هذا اليوم، لإن في التعظيم إقرار

202 

 122 .الأصل في التطفل الحرمة، ما لم يوجد ما يدل على رضا صاحب الدعوة

 122 الأصل في الرقص الكراهة إن كان بدون تثني والحرمة إن كان مع تثني.

الأصل في الغناء لسرور حادث الإباحة إن كان خاليا  عن قبيح لفظ وعن فتنة صوت 

 وعن آلة محرمة.

171 

 143 ل في الولائم لسرور حادث الندبالأص

الأصل في ثياب وزينة الاحتفالات والعيدين أن تكون خارجة عن المعتاد المألوف، 

 ون أفضل الثياب والزينة وأحسنها.بأن تك

242 

ألا يعتقد بأن فعله مطلوب شرعا على الهيئة التي أحدثها، وألا يلتزم هو أو غيره بها 

 «الذي لا يخالف.بحيث تجعل كالدين والشرع 

11 

 101 ألا يؤدي الحفل إلى مفسدة غالبا .

تثبت السنية، أو الندب أو الوجوب في الولائم بالمرة الواحدة، وما زاد على ذلك، إن 

 كان إتماما  لليوم الأول فهو في حكم المرة الواحدة، وإن كان تجديدا  فمختلف فيه

142 

مالية، ذكرا  أو أنثى، إلا ما قيدته النصوص : من مكلف أهل للتبرعات الالوليمة تجوز

 بفرد بعينه دون غيره.

112 

ز المبادئ ال تي جاء المسجد لتأسيسها، وما  تجوز جميع أنواع الاحتفالات التي تعزِّ

ة. سوى ذلك من أنواع الاحتفالات يجوز ما أوردته  النّصوص، وما فيه مصلحة عام 

207 

 221 ية على أن تكون على وجه مشروع.تجوز جميع أنواع التهنئة المعنو

تجوز ضيافة كل نوع من أنواع الطعام التي لا تترك رائحة كريهة في الفم، إن أمن 

للمسجد  يلتلويثها للمسجد، بشرط ألا يجعل المسجد مكانا  للطعام، لأن في ذلك تعط

 وشغله بما لا يليق به.

 

211 
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 رقم الصفحة الضابط

 237 فالات المباحة بقصد النصح والوعظتجوز إجابة الدعوة للحت

 تحرم الموسيقى لما فيها من الإطراب والإلهاء.

 الأصل في المعازف الإباحة.

174 

تداخل الولائم المتعددة من جنس واحد، وذات السبب الواحد، إلا ما كان مقصودا  

 لذات الفرد كالعقيقة، والنكاح عند الشافعية إذ يقصد به ذات الزوجة

123 

 120، 111 لو التصرف من المخالفات الشرعيةخ

 خلو الحفل من الإسراف والتبذير
 

111 ،133 

ضابط الوقت: يتخير فيه وقت بحيث لا تفوت فيه صلة الجماعة من أذان وإقامة 

 ساسية، وتشويش على المصلينوغيرها، لأن في ذلك تعطيل للمسجد عن وظائفه الأ

 فيه.

220 

سلمين فيه مرده إلى العرف، على أن يكون الاحتفال بأصله ضابط ما يجوز تهنئة الم

 مشروعا .

111 

 221 تي يكون فيها محاباة صورة ومعنى.عدم جواز الهدية أو الدعوة ال

 77، 37 مذمومة في الدين عدم كون الاحتفال بدعة

 42، 37 عدم وجود دليل على تحريم الاحتفال.

لة يعتبر في سجود التِّلوةعند المالكي ة، كلُّ ما يعتبر في سجو  11 د الص 

كل ما كان مقصودا  بذاته من الولائم لا تقوم فيه النيابة كالضيافات، بخلف الوليمة 

 المقصودة لغيرها.

122 

 230 لا تجوز إجابة الدعوة التي فيها معنى المحاباة.

رع عن لا يجوز من التصرفات في المسجد كل ما حرمه الشارع، وكل ما نهى الشا

 المسجد.فعله في المسجد بنص صريح، وكل مالا يليق ب

201 

 121 الولائم التي تقام لمعان متعددة غير السرور الحادث، فل تتداخل فيما بينها.

لأفراد االولائم المقصودة لذات الفرد لا تسقط وإن تقادم عليها الزمن وتتعدد بتعدد 

 الشافعية عند

114 

ن الولائم بما يعتبر تدارك عادة، وما يتداركه بعد فوات يثبت التدارك لما فات م

 الوقت يسقط فيه وجوب الإجابة في حق المدعو.

110 
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 رقم الصفحة الضابط

 111 تصوير إلى مفسدة مادية أو أدبية.يجوز التصوير في الاحتفالات على ألا يؤول ال

، ومن أمن منه من منه عدم رفعه لصوته واللهو فيهؤجوز دخول المسجد لكل من يي

 ة عنه نصا ، وإن أمن تلويثه له. أن يلوث المسجد، إلا ما نهت الشريع

 

221 

 72 يحرم التشبه بالكفار فيما يختصون به في العادة

 200 يختلف تكييف الهدايا والنقوط بحسب ما يقتضيه العرف.

 233 يجوز قبول الهدية التي لا يشوبها معنى غير التهادي.
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 :علامفهرس الأ
 

 صفحة الورود اسم العلم

 

 أبو يعلى الحنبلي

 

42 

 12 ابن السمعاني

 172 ابن الملقن

 274 ابن بطال

 231 ابن كج

 222 أبو حميد الساعدي

 20 أبو مسعود البدري

 213 الأثرم 

 134 أشهب

 73 ثابت بن الضحاك

 213 الرملي

 12 لسّبكيا

 220 زءعبد الله بن الحارث بن ج

 211 عتبان بن مالك

 213 عثمان بن أبي العاص

 27 العرباض بن سارية

ي  11 الغزِّ

 210 الفضيل بن عباس

 124 كعب بن زهير 

 12 الكمال ابن الهمام 

 122 محمد بن حاطب الجمحي

 21 محمد عبد الرؤوف المناوي

 21 يعلى بن شداد بن أوس
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 فهرس المصادر والمراجع:
 

 لأولى الرياض، الطبعة ا-ي مضمار الابتداع، علي محفوظ، تحقيق: سعيد بن نصر بن محمد، مكتبة الرشدالإبداع ف

 م.2000-هـ1421

  الإبهاج في شرح المنهاج على منهاج الوصول إلى علم الأصول للبيضاوي، علي بن عبد الكافي السبكي، دار

 .1404لأولى، الطبعة ا ،تحقيق: جماعة من العلماء بيروت، –ية الكتب العلم

  اتحاف السادة المتقين بشرح إحياء علوم الدين، محمد بن محمد بن الحسيني الزبيدي الشهير بمرتضى، مؤسسة

 .م1114هـ، 1414التاريخ العربي، بيروت، الطبعة: 

  دراسة أصولية، عبد الحميد أبو بكر، رسالة ماجستير، كلية الشريعة  –أثر الواقع في استنباط الحكم الشرعي

 جامعة دمشق.ب

  محمد جمال باروت، دار الفكر المعاصر، الطبعة الأولى -الاجتهاد النص، الواقع، المصلحة، أحمد الريسوني

 م.2000-هـ 1420

  :هـ.1402أحاديث ذم الغناء والمعازف في الميزان، عبد الله بن يوسف الجديع، مكتبة دار الأقصى، الطبعة الأولى 

 مد المحضار، محمد نجيب المطيعي صاحب تكملة المجموع شرح المهذب، الطبعة الاحتفال بذكر النعم واجب، حا

 م.1111-هـ 1411الثانية 

 .إحكام الإحكام شرح عمدة الأحكام، ابن دقيق العيد، السنة المحمدية 

 م وأحكام التهنئة في العيدين، أحمد بن حمد بن عبد العزي الونيس، كلية الشريعة بجامعة الإمام سعود، مجلة العل

 .هـ1432، رجب 32الشرعية، العدد 

  ،أحكام الخلوة في الفقه الإسلمي وتطبيقاتها في المحاكم الشرعية في قطاع غزة، أحمد محمود محمد عاشور

رسالة لنيل درجة الماجستير في القضاء الشرعي في كلية الشريعة والقانون في الجامعة الإسلمية بغزة، عام 

 م.2007هـ، 1422

 دراسة فقهية مقارنة، رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلمي -ء والموسيقى وتطوراتهماأحكام الغنا

 م.2013بكلية الشريعة بجامعة دمشق، وأصوله 

  أحكام القرآن، أحمد بن علي الرازي الجصاص أبو بكر، تحقيق: محمد الصادق قمحاوي، دار إحياء التراث العربي

 هـ.1401بيروت -

 دار الكتب  ،موسى محمد على ـ عزت عبده عطية تحقيق:أبو الحسن على بن محمد،  هراسيقرآن، الكيا أحكام ال

 .م 1401 ،بيروت-العلمية

 زهريم، مكتبة الإيمان، المنصورة، الأأحكام المساجد للنساء، عمرو عبد المنعم سل. 

  القاهرة، الطبعة الأولى،  –الحديث الإحكام في أصول الأحكام، علي بن أحمد بن حزم الأندلسي أبو محمد، دار

 هـ.1404
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 ،دار الكتاب العربي  ،تحقيق: د. سيد الجميلي الإحكام في أصول الأحكام، علي بن محمد الآمدي أبو الحسن– 

 هـ.1404بيروت، الطبعة الأولى، 

 بيروت –هـ، دار المعرفة 101حياء علوم الدين، أبو حامد محمد بن محمد الغزالي الطوسي إ. 

 اب الشرعية، أبو عبد الله محمد بن مفلح المقدسي، مكتبة الرياض الحديثةالآد. 

  أدب الكاتب، أبو محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة الكوفي المردوي الدينوري، تحقيق: محمد محيي الدين عبد

 م.  1123الرابعة  ةالمكتبة التجارية ـ مصر، الطبع الحميد،

 هـ(، محمد فؤاد عبد الباقي، 212إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ) لأدب المفرد، محمد بن إسماعيل بنا

 هـ.1401بيروت، الطبعة الثالثة،  – دار البشائر الإسلمية

  أحمد تحقيق: هـ، 1210تحقيق الحق من علم الأصول، محمد بن علي بن محمد الشوكاني:  إلىإرشاد الفحول

 م.1111-هـ 1411الطـبعة الأولى  ح فرفور، دار الكتاب العربي،عزو عناية، خليل الميس ولي الدين صال

  هـ1401،بيروت، الطبعة الثانية –لإسلمي هـ، المكتب ا1420إرواء الغليل، محمد ناصر الدين الألباني – 

 م.1121

 تحقيق:، هـ(423أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر بن عاصم النمري القرطبي )ر، الاستذكا 

 م2000-هـ  1421الطبعة الأولى، ، بيروت –دار الكتب العلمية  ،سالم محمد عطا، محمد علي معوض

 أبو الحسن علي بن أبي الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد  ،أسد الغابة في معرفة الصحابة

دار ، أحمد عبد الموجود عادل-ق: علي محمد معوض يحق، تهـ(230الشيباني الجزري، عز الدين ابن الأثير )

 .م 1114-هـ 1411 ،الطبعة الأولى، الكتب العلمية

  أسنى المطالب في شرح روض الطالب، زكريا بن محمد بن زكريا الأنصاري، زين الدين أبو يحيى السنيكي

 هـ، دار الكتاب الإسلمي.122

 لميةهـ، دار الكتب الع 111يوطي الأشباه والنظائر في النحو، جلل الدين الس. 

 ه هة النواظر على الأشباالأشباه والنظائر لزين الدين ابن إبراهيم المعروف بابن نجيم الحنفي، وبحاشيته نز

محمد أمين ابن عمر الشهير بابن عابدين، تحقيق محمد مطيع الحافظ، دار الفكر بيروت، الطبعة الأولى ، والنظائر

 هـ.1403

  1411بن علي ابن عبد الكافي السبكي، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى الأشباه والنظائر، تاج الدين عبد الوهاب 

 م1111-هـ 

 تحقيق: ، هـ(212أبو الفضل أحمد بن علي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلني ) ،الإصابة في تمييز الصحابة

 .هـ 1411-الطبعة الأولى ، بيروت –دار الكتب العلمية ، عادل أحمد عبد الموجود وعلى محمد معوض

 هـ، تحقيق: أبو الوفا الأفغاني، دار  410أصول السرخسي، أبي بكر محمد بن أحمد بن أبي سهل ال سرخسي

 م.1113-هـ 1414الطبعة الأولى:  ،بيروت –الكتب العلمية 

  بيروت–أصول الشاشي، أحمد بن محمد بن إسحاق الشاشي أبو علي، دار الكتاب العربي. 
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 م.1122هـ ـ  1402الزحيلي، الطبعة الأولى  أصول الفقه الإسلمي، وهبة 

 .أصول الفقه، محمد أبو زهرة، دار الفكر 

 م.1121هـ ـ 1321، الطبعة السادسة مصر-ري بك، المكتبة التجارية الكبرى أصول الفقه، محمد الخض 

 هـ، دار الفكر  1313أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن، محمد الأمين بن محمد بن المختار الجكني الشنقيطي

 م. 1111-هـ 1411لبنان،  – والنشر والتوزيع بيروتللطباعة 

  ،بنانلإعانة الطالبين على حل ألفاظ فتح المعين، أبو بكر عثمان بن محمد شطا الدمياطي الشافعي، دار الفكر-

 هـ، 1412، الطبعة الأولى: بيروت

 هـ، تحقيق، الجزء الأول: د. 710لشهير بالشاطبي: الاعْتِصَام، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الغرناطي ا

محمد بن عبد الرحمن الشقير، الجزء الثاني: د سعد بن عبد الله آل حميد، الجزء الثالث: د هشام بن إسماعيل 

 .م 2002-هـ  1421الصيني، دار ابن الجوزي للنشر والتوزيع، المملكة العربية السعودية، الطبعة الأولى، 

  هـ.1430 –م 2001الأفعال وأثرها الفقهي، وليد بن علي الحسين، دار التدمرية، الطبعة الثانية، اعتبار مآلات 

 دراسة مقارنة في أصول الفقه ومقاصد الشريعة، عبد الرحمن بن معمر  -اعتبار المآلات ومراعاة نتائج التصرفات

 .1424السنوسي، دار ابن الجوزي، الطبعة الأولى 

 دار الكتب العلمية، بيروتلمساجد، محمد بن بهادر الزركشي، تحقيق: أيمن صالح شعبان، إعلم الساجد بأحكام ا 

 .لبنان

 م، 1173بيروت،  –بي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار الجيل أموقعين عن رب العالمين، محمد بن إعلم ال

 .تحقيق: طه عبد الرؤوف سعد

 بيروت العلم،هـ(، دار 1312ن فارس، الزركلي الدمشقي )الأعلم، خير الدين بن محمود بن محمد بن علي ب-

 .م1170، الطبعة الخامسة، لبنان

 الأعياد الشعبية اللبنانية، راجي سمير، مكتبة جروس برس. 

  عة بيروت، الطب –إغاثة اللهفان من مصائد الشيطان، محمد بن أبي بكر أيوب الزرعي أبو عبد الله، دار المعرفة

 م، تحقيق: محمد حامد الفقي.1171 –هـ 1311الثانية، 

  :هـ1414أغرب الأعياد وأعجب الاحتفالات، سيد صديق عبد الفتاح، مكتبة الأمين، القاهرة، الطبعة الأولى-

 م1114

 ةِ، محمد بن سليمان بن عبد الله الأشقر ا رْعِي  ول صلى الله عليه وسلم وَدَلالََتَهَا عَلَى الأحَْكَامِ الش  س  عتيبي لأفَْعَال  الر 

م، وأصل الكتاب: رسالة دكتوراه  2003-هـ  1424لبنان، الطبعة السادسة،  –هـ، مؤسسة الرسالة، بيرت 1430

 جامعة الأزهر.-كلية الشريعة -

  تحقيق: محمد  هـ،722اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

 .هـ1321لقاهرة، الطبعة الثانية، ا –المحمدية  مطبعة السنة ،حامد الفقي
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  الإقناع في حل ألفاظ أبي شجاع، شمس الدين، محمد بن أحمد الخطيب الشربيني الشافعية، تحقيق: مكتب البحوث

 بيروت. –الفكر، دار الفكر  دار-والدراسات 

  ،هـ1313، انلبن-هـ، دار المعرفة، بيروت204الأم، محمد بن إدريس الشافعي أبو عبد الله. 

 هـ 1411خالد بن عثمان السبت، الطبعة الأولى ، أصوله وضوابطه وآدابه –ن المنكر مر بالمعروف والنهي عالأ

 .م1111-

  الإنصاف في معرفة الراجح من الخلف على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، علء الدين أبو الحسن علي بن سليمان

 هـ.1411اء التراث العربي بيروت ــ لبنان، الطبعة الأولى هـ، دار إحي221المرداوي الدمشقي الصالحي 

  أنوار التنزيل وأسرار التأويل المعروف بتفسير البيضاوي، عبد الله بن عمر بن محمد الشيرازي الشافعي البيضاوي

 لبنان –بيروت ، هـ، محمد عبد الرحمن المرعشلي، دار إحياء التراث العربي211

 حقيق: أحمد ت لألفاظ المتداولة بين الفقهاء، قاسم بن عبد الله بن أمير بن علي القونوي،أنيس الفقهاء في تعريفات ا

 .هـ 1402اء ـ جدة، الطبعة الاولى دار الوف ،بن عبد الرزاق الكبيسي

 رسالة لنيل درجة الماجستير في دراسة مقارنة، غيداء عبد الوهاب المصري-أهلية المرأة في الشريعة الإسلمية ،

 لإسلمي وأصوله في كلية الشريعة بجامعة دمشق.الفقه ا

 لبحر الرائق شرح كنز الدقائق في فروع الحنفية، زين الدين بن إبراهيم بن محمد المعروف بابن نجيم الحنفي ا

 لبنان-هـ، شرح زكريا عميرات، دار الكتب العلمية، بيروت170

  هـ، والبحر الرائق ل: زين الدين بن 710النسفي البحر الرائق شرح كنز الدقائق، عبد الله بن احمد بن محمود

 م.1117هـ ـ 1412هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت، الطبعة الأولى  170ابراهيم بن محمد ـ ابن نجيم ـ 

  البحر المحيط في أصول الفقه، بدر الدين محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، تحقيق: محمد محمد تامر، دار

 م.2000-هـ 1421ان بيروت، الكتب العلمية، لبن

  بداية المجتهد ونهاية المقتصد، أبو الوليد محمد بن أحمد بن محمد بن أحمد بن رشد القرطبي الشهير بابن رشد

 م.1171- هـ1311هـ، مطبعة مصفى البابي الحلبي وأولاده، مصر، الطبعة: الرابعة، 111الحفيد 

 م1122، بيروت العربي،هـ، دار الكتاب 127كاساني بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، علء الدين ال 

 م.1111-هـ 1411 ،يلي، دار المكتبي، الطبعة الأولىالبدع المنكرة، وهبة الزح 

 م، دار الفتح.2013-هـ1434تطبيقية، سيف الدين العصري، الطبعة الأولى -البدعة الإضافية، دراسة تأصيلية 

  الطبعة ،، المكتبة الشاملة، مصرالمناويطفى بن عبد اللطيف بن مصالبدعة الشرعية، أبو المنذر محمود بن محمد 

 .م2011-هـ  1432الأولى، 

  حاشية الصاوي على الشرح الصغير، دار المعارف –بلغة السالك. 

  بلغة السالك لأقرب المسالك على الشرح الصغير لأحمد الدردير، تأليف: أحمد الصاوي، تحقيق: محمد عبد السلم

 م1111-هـ 1411لبنان، -لكتب العلمية، بيروتشاهين، دار ا
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  ،تاج العروس من جواهر القاموس، محمّد بن محمّد بن عبد الرزّاق الحسيني، أبو الفيض، الملقّب بمرتضى

بيدي، تحقيق  مجموعة من المحققين، دار الهداية :الز 

 ر عطار، دار الكتب العلمية. تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري، تحقيق أحمد عبد الغفو 

  ،التاج المذهب لأحكام المذهب، شرح متن الأزهار في فقه الأئمة الأطهار، أحمد بن قاسم العنسي اليماني الصنعاني

 .م، صنعاء1113-هـ1414دار الحكمة اليمانية 

 ( دائرة المعارف العثمانيةهـ212التاريخ الكبير، محمد بن إسماعيل بن إبراهيم بن المغيرة البخاري، أبو عبد الله ،) 

 .تأصيل فقه الأولويات وتطبيقاته في مجال حفظ الدين في السياسة الشرعية، محمد هيام عبد الرحيم ملحم 

  هـ، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان. 272تأويل مختلف الحديث، أبي محمد عبد الله بن مسلم بن قتيبة 

 هـ، وعليه حاشية 743بن علي بن محجن البارعي، فخر الين الزيلعي  تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق، عثمان

هـ، المطبعة الكبرى الأميرية 1021شهاب الدين أحمد بن محمد بن أحمد بن يونس بن إسماعيل بن يونس الشلبي 

 هـ.1313القاهرة، الطبعة الأولى -بولاق –

 الطلب اختصره زكريا الأنصاري من منهاج على شرح المنهج )منهج  (حاشية البجيرمي) التجريد لنفع العبيد

الطالبين للنووي ثم شرحه في شرح منهج الطلب(، سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَمِيّ المصري الشافعي 

 م.1110-هـ 1321، مطبعة الحلبي، هـ1221

 هـ، تحقيق  221لي التحبير شرح التحرير في أصول الفقه، علء الدين أبي الحسن علي بن سليمان المرداوي الحنب

 ـ1421،الرياض-السعودية ،اح، مكتبة الرشدد. عبد الرحمن الجبرين، د. عوض القرني، د. أحمد السر  .م2000-ه

 دار  ،هـ1313محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي  ،التحرير والتنوير ـ الطبعة التونسية

 .م 1117-تونس ، سحنون

 هـ، دار الكتب 1313مع الترمذي، محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المباركفوري تحفة الأحوذي بشرح جا

 لبنان.-العلمية، بيروت

  تحفة الحبيب على شرح الخطيب، حاشية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَمِيّ المصري

 1111-هـ 1411هـ، دار الفكر، 1221الشافعي

 هاج، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، على عدة نسخ بمعرفة لجنة من العلماء، تحفة المحتاج في شرح المن

 م. 1123-هـ  1317المكتبة التجارية الكبرى بمصر 

  جامعة الإمام محمد بن الدكتوراهالتدابير الواقية من التشبُّه بالكف ار، عثمان أحمد دوكلي، أطروحة لنيل درجة ،

 هـ.1412-1417ة والإعلم، المملكة العربية السعودية، سعود الإسلمية، كلية الدعو

 41التداخل بين الأحكام في الفقه الإسلمي، خالد بن سعد بن فهد الخشلن، دار إشبيليا، ص 

 الأردن –ر، دار النفائس التداخل وأثره في الأحكام الشرعية، محمد خالد عبد العزيز منصو. 

 شباب الجامعة،  مؤسسة ،حسن عبد الحميد أحمد رشوان اع والتربية،التربية والمجتمع، دراسة في علم الاجتم

  .م2001الإسكندرية 
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  الترك عند الأصوليين، محمد ربحي محمد ملح، رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه الإسلمي وأصوله بجامعة

 م.2010فلسطين، -النجاح الوطنية، نابلس 

 لح محمد الإتربي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية في دولة قطر، التروك النبوية تأصيل  وتطبيقا ، محمد ص

 م.2012هـ ـ 1433الطبعة الأولى: 

 الطبعة الثانية.ز بن حمادة الجبرين، دار العصيميتسهيل العقيدة الإسلمية، عبد الله بن عبد العزي ، 

 تحقيق: ناظم خالد محسن حمود، تسهيل المقاصد لزوار المساجد احمد بن محمد المعروف بابن عماد الأقفهسي ،

 م2007رسالة تحقيق لنيل درجة الماجستير في كلية الشريعة بجامعة دمشق، 

  هـ، تحقيق: علي حسن علي عبد 742تشبه الخسيس بأهل الخميس في رد التشبه بالمشركين، شمس الدين الذهبي

 م.1122-هـ 1402الحميد، دار عمار، الطبعة الأولى 

 عنه في الفقه الإسلمي، جميل بن حبيب اللويحق المطيري، رسالة مقدمة لنيل درجة الماجستير في  الت شبُّه المنهي

 هـ1417جامعة أم القرى، 

 لثانية دمشق، الطبعة ا-التصوير بين حاجة العصر وضوابط الشريعة،  محمد توفيق رمضان البوطي، دار الفارابي

 م2002هـ، 1427

 ويليه شرح الصدور في تحريم رفع القبور، محمد بن إسماعيل الصنعاني، محمد  تطهير الاعتقاد عن أدران الإلحاد

بن علي بن محمد الشوكاني، تحقيق: عبد المحسن بن حمد العباد البدر، مطبعة سفير، الرياض، المملكة العربية 

 السعودية، الطبعة الأولى.

 سعيد عبد الرحمن موسى القزقي قيق:، تحهـ(212ابن حجر العسقلني ) ،تغليق التعليق على صحيح البخاري ،

 م.1401 الأولى، ، الطبعة:الأردن –عمان  ،بيروت-دار عمار  الإسلمي،المكتب 

 م، تحقيق الدكتور عبد الله 1112-هـ  1412دار ابن حزم ـ بيروت، الطبعة الأولى: بد السلم تفسير العز بن ع

 بن إبراهيم الوهبي.

 بن الحسين الرازي الشافعي المعروف بالفخر الرازي أبو عبد الله فخر الدين،  تفسير الفخر الرازى، محمد بن عمر

 دار إحياء التراث العربى.

  م. 111لهيئة المصرية العامة للكتاب هـ، ا1314تفسير القرآن الحكيم )تفسير المنار(، محمد رشيد بن علي رضا 

 تحقيق: يوسف عبد  ه 774مشقي المتوفى سنة تفسير القران العظيم، أبو الفداء اسماعيل بن كثير القرشي الد

 .هـ1412-م  1112لبنان  –عرفة بيروت الرحمن المرعشلي، دار الم

 هـ، تحقيق: 774تفسير ابن كثير، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير القرشي الدمشقي -تفسير القرآن العظيم

أحمد عبد الباقي، مؤسسة قرطبة، الجيزة، مصطفى السيد محمد، محمد السيد رشاد، محمد فضل العجماوي، علي 

 م.2000هـ، 1412الطبعة الأولى 

  تفسير الماتريدي، محمد بن محمد بن محمود، أبو منصور الماتريدي، تحقيق: د. مجدي باسلوم، دار الكتب العلمية

 م 2001-هـ  1422بيروت، لبنان، الطبعة: الأولى، -
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 ة الأميرية في بولاق.التقرير والتحبير، ابن أمير الحاج، المطبع 

  الثمر الداني في تقريب المعاني، شرح رسالة أبي زيد القيرواني، صالح عبد السميع الآبي الأزهري، المكتبة

 .الثقافية، بيروت

 لبنان-جامع الأحكام الفقهية للإمام القرطبي من تفسير، جمع فريد عبد العزيز الجندي، دار الكتب العلمية، بيروت 

 هـ، 202بارك بن محمد الجزري ابن الأثير أحاديث الرسول، مجد الدين أبو السعادات الم جامع الأصول في

 الأولى. دار البيان، الطبعة مكتبة-ملح ال مطبعة-: عبد القادر الأرنؤوط، مكتبة الحلواني تحقيق

 ،نر وآخروتحقيق: أحمد محمد شاك الجامع الصحيح سنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي، 

 .بيروت –ار إحياء التراث العربي د

  جامع العلوم والحكم، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن بن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي، الشهير بابن رجب

 بيروت. –إبراهيم باجس، مؤسسة الرسالة  –هـ، تحقيق: شعيب الأرناؤوط 711

 لصحيح المختصر من أمور رسول اللهالجامع المسند ا  محمد بن إسماعيل أبو (صحيح البخاري)وسننه وأيامه ،

 هـ1422الأولى،  الناصر، دار طوق النجاة، الطبعة الله البخاري الجعفي، تحقيق: محمد زهير بن ناصر عبد

 أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبي بكر بن فرح الأنصاري الخزرجي (تفسير القرطبي) الجامع لأحكام القرآن ،

ثانية، ة الالقاهرة، الطبع –ين القرطبي، تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش، دار الكتب المصرية شمس الد

  .م 1124-هـ 1324

  الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي، دار إحياء التراث العربي ـ بيروت ـ لبنان

 م 1121هـ ـ  1401

 قه وتطبيقاتها على المذهب الراجح، عبد الكريم بن علي بن محمد النملة، مكتبة الرشد الجامع لمسائل أصول الف-

 م. 2000-هـ  1420المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، -الرياض 

 أبو محمد عبد الرحمن بن محمد بن إدريس بن المنذر التميمي، الحنظلي، الرازي ابن أبي حاتم  ،الجرح والتعديل

، وتبير –ار إحياء التراث العربي ، دالهند –آباد الدكن  بحيدر-طبعة مجلس دائرة المعارف العثمانية  ،هـ(327)

 .م 1112هـ  1271طبعة الأولى، ال

  جزء في التهنئة في الأعياد وغيرها، أحمد بن علي بن حجر العسقلني، تحقيق: عبد القادر النايلي، دار البشائر

 لبنان. –م، بيروت 2004-هـ 1421الإسلمية، الطبعة الأولى 

 ،هـ 1411حاشية البجيرمي على الخطيب، سليمان بن محمد بن عمر الب جَيْرَمِيّ المصري الشافعي، دار الفكر-

 م1111

 بيروت ،دار الفكر ،حاشية الجمل على المنهج لأبي زكريا الأنصاري، سليمان الجمل. 

  ـ وبهامشه حاشية العدوي ـ لأبي الضياء على لخرشي خليل، أبي عبد الله محمد احاشية الخرشي على مختصر

 هـ، الطبعة الثانية 1317العدوي، المطبعة الأميرية الكبرى ببولاق 

 حاشية الدسوقي على الشرح الكبير، محمد عرفه الدسوقي، تحقيق: محمد عليش، دار الفكر، بيروت 
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 هـ، الطبعة الأولى  1312اسم النجديحاشية الروض المربع شرح زاد المستقنع، عبد الرحمن بن محمد بن ق

 هـ1317

 .حاشية العدوي على كفاية الطالب الرباني، علي أبو الحسن المالكي، دار الفكر 

 ،م، لبنان، بيروت1111-هـ 1420حاشية العطار على جمع الجوامع، حسن العطار، دار الكتب العلمية. 

 اسين بن محمود بن ياسين بن طه بن أحمد الل بَدي النابلسي الحنبلي،حَاشِية  اللب دِي على نَيْل المَآرِبِ، عبد الغني بن ي 

 م 1111-هـ 1411الأولى،  لبنان، الطبعة –سلميّة، بَيروتحقيق: الدكتور محمد سليمان الأشقر، دار البشائر الإ

 ن ، محمد أميحاشية رد المحتار على الدر المختار شرح تنوير الابصار في فقه مذهب الإمام أبي حنيفة النعمان

 م. 1111هـ ـ  1411الشهير بابن عابدين ويليه تكملة ابن عابدين، دار الفكر ـ بيروت 

  بي حنيفة النعمان، محمد علء الدين أعلى الدر المختار في فقه الإمام حاشية قرة عيون الأخيار تكملة رد المحتار

 م1111-هـ1411لبنان –بيروت  –، دار الفكر أفندي

 ي: على شرح جلل الدين المحلي على منهاج الطالبين شهاب الدين أحمد بن أحمد بن سلمة حاشيتان. قليوب

 لبنان. –م، بيروت 1112-هـ 1411القليوبي، تحقيق: مكتب البحوث والدراسات، دار الفكر،

 الحاوي الكبير في فقه مذهب الإمام الشافعي وهو شرح مختصر المزني، أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن 

الشيخ عادل أحمد عبد -هـ، تحقيق: الشيخ علي محمد معوض 410حبيب البصري البغدادي، الشهير بالماوردي

 م 1111-هـ  1411لبنان، الطبعة الأولى،  –الموجود، دار الكتب العلمية، بيروت 

 دة أحمد، وحسن التفهم والدرك لمسألة الترك، أبي الفضل عبد الله بن محمد الصديق الغماري، تحقيق: صفوت ج

 م.2002-1423مكتبة القاهرة، مصر، الطبعة الأولى: هـ 

  بيروت.-م، لبنان2011-هـ 1432حسن التنبه لما ورد في التشبه، نجم الدين الغزي، دار النوادر، الطبعة الأولى 

 ،سلمي لإرفيف الصباغ، رسالة لنيل درجة الماجستير في الفقه ا حفل الزفاف في الفقه الإسلمي ضوابطه وأحكامه

 وأصوله بكلية الشريعة بجامعة دمشق.

  1111-هـ 1411حقيقة البدعة وأحكامها، سعيد بن ناصر الغامدي، مكتبة الرشد، الرياض، الطبعة الثالثة. 

  الحقيقة الشرعية في تفسير القرآن العظيم والسنة النبوية، محمد بن عمر بن سالم بن بازمول، دار الهجرة للنشر

 م. 1111هـ ـ  1411الأولى  والتوزيع، الطبعة

 د قمحية،محكم الاحتفال بالمولد النبوي، جلل الدين عبد الرحمن بن أبي بكر السيوطي، تحقيق: عبد الرحيم أح 

 .م1111الطبعة الأولى:  ،حمص-مطبعة اليمامة

  القاهرة، دار  –هـ، مكتبة الخانجي 430حلية الأولياء وطبقة الأصفياء، أبي نعيم أحمد بن عبد الله الأصفهاني

 م.1112-هـ 1412لبنان -الفكر بيروت

  ،حوار مع المالكي في رد منكراته وضللاته، عبد الله بن سليمان بن منيع، الرئاسة العامة لإدارة البحوث العلمية

 م.1123-هـ1403الرياض، الطبعة الأولى -السعودية
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 لكي الحسني، المكتبة العصرية، سيدا بيروت، حول الاحتفال بذكرى المولد النبوي الشريف، محمد بن علوي الما

 .هـ1430م، 2001الطبعة الأولى، 

  أصوله وضوابطه وتطبيقاته، محمد الحسن مصطفى البغا، دار العلوم -درء المفسدة في الشريعة الإسلمية

 م1117-هـ 1417الإنسانية، دمشق، الطبعة الأولى 

 لأنصاري، مكتب الإعلم الإسلمي، الطبعة الأولى دراسة حول الإسراف في الكتاب والسنة، محمد علي ا

 هـ.1421

 دار مة، ة المحكدراسة وتحقيق قاعدة الأصل في العبادات المنع، محمد بن حسين الجيزاني، سلسلة البحوث العلمي

 .هـ1431الطبعة الأولى ، ابن الجوزي

 م،2013-هـ 1424 ،دروس من السيرة النبوية، سميرة الزايد، الطبعة الأولى  

  هـ، تحقيق: أبو قتيبة نظر محمد الفاريابي، 1033دليل الطالب لنيل المطالب، مرعي بن يوسف الكرمي الحنبلي

 م2004-هـ 1421دار طيبة للنشر والتوزيع، الرياض، الطبعة الأولى، 

 1114 ،الذخيرة، شهاب الدين أحمد بن إدريس القرافي، تحقيق: محمد حجي، دار الغرب الإسلمي، الطبعة الأولى 

 .م

  الأولىالطبعة  بيروت، –الرحيق المختوم، صفي الرحمن المباركفوري، دار الهلل. 

  م 1111هـ ـ 1411رد المحتار على الدر المختار، محمد أمين ـ ابن عابدين، دار الفكر ـ بيروت. 

 نان.لب –ية، بيروت الرسالة، الإمام الحجة محمد بن إدريس الشافعي، تحقيق: أحمد محمد شاكر، دار الكتب العلم 

  السعودية، الطبعة الأولى –رسائل في حكم الاحتفال بالمولد النبوي لمجموعة من العلماء، دار العاصمة، الرياض ،

 م1112هـ، 1411

  رفع الحاجب عن مختصر ابن الحاجب، تاج الدين أبي النصر عبد الوهاب بن علي بن عبد الكافي السبكي، عالم

 هـ. 1411-م 1111الطبعة الأولى: بيروت،  –الكتب، لبنان 

  هـ، 1270روح المعاني في تفسير القرآن العظيم والسبع المثاني، شهاب الدين محمود بن عبد الله الحسيني الألوسي

 .بيروت –دار إحياء التراث العربي 

 يق: قهـ، تح1011الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي

 لبنان –بيروت ، سعيد محمد اللحام، دار الفكر

 بن قدامة المقدسي، مؤسسة روضة الناظر وجنة المناظر في أصول الفقه على مذهب الإمام أحمد بن حنبل، ا

 م.2002-هـ1423، الطبعة الثانية الريّان

 د إبراهيم ولد عبدات، دار يوسف زاد المتعبد في أحكام وآداب المسجد، شرح منظومة حمدا  ولد الت اه، عبد الله ول

 م2002-1421بن تاشفين، موريتانيا، الطبعة الأولى هـ

  م1122-هـ1417، الطبعة الثانية القاهرة-الحديث الهيتمي، دارالزواجر عن اقتراف الكبائر، ابن حجر المكي 
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 ،مصر-دار السلم ،غدة تحقيق: عبد الفتاح أبو سباحة الفكر في الجهر بالذكر محمد عبد الحي اللكنوي الهندي-

 .هـ1430القاهرة، الطبعة السابعة 

 ابعةالر تبة مصطفى البابي الحلبي، الطبعةسبل السلم، محمد بن إسماعيل الأمير الكحلني الصنعاني، مك، 

 .م1120 ـ هـ1371

  لبنان.– بيروت المعرفة،السراج الوهاج على متن المنهاج، العلمة محمد الزهري الغمراوي، دار 

 سكوت والترك وأثرهما على الاجتهاد، باسل الحافي، رسالة أعدت لنيل درجة الماجستير بجامعة دمشق.ال 

 سوريا، الطبعة -السلفية مرحلة زمنية مباركة لا مذهب إسلمي، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر دمشق

 م.1122-هـ 1402الأولى 

 تحقيق: محمد فؤاد  ،هـ273القزويني، وماجة اسم أبوه يزيد  دسنن ابن ماجه، ابن ماجة أبو عبد الله محمد بن يزي

 .بيروت –دار الفكر  ،عبد الباقي

 بيروت ،سنن أبي داوود، سليمان بن الأشعث السجستاني، تحقيق: محمد محي الدين عبد الحميد، المكتبة العصرية-

 لبنان.

  ،دار إحياء التراث، محمد شاكر وآخرون تحقيق: أحمدسنن الترمذي، محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي 

 لبنان.–العربي، بيروت 

  سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر السنن الكبرى وفي ذيله الجوهر النقي، أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

ئرة اهـ، مؤلف الجوهر النقي: علء الدين علي بن عثمان المارديني الشهير بابن التركماني، مجلس د412البيهقي 

 هـ. 1344المعارف النظامية الكائنة في الهند ببلدة حيدر آباد، الطبعة: الأولى ـ 

  هـ، حسن عبد المنعم شلبي، 303السنن الكبرى، أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النسائي

 م 2001-هـ  1421بيروت، الطبعة الأولى،  –مؤسسة الرسالة 

 سْرَوْجِردي الخراساني، أبو بكر البيهقي السنن الكبرى، أحمد بن ال هـ، تحقيق: 412حسين بن علي بن موسى الخ 

 م.2003-هـ  1424لبنان، الطبعة الثالثة،  –محمد عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية، بيروت 

 عودية سالمملكة العربية ال، السنن والآثار في النهي عن التشبه بالكفار، سهيل حسن عبد الغفار، دار السلف– 

 م1111-هـ1412 ،الرياض، الطبعة الأولى

 ،لكويت، الطبعة ا –لبنان  –سوريا ، نسيبة مصطفى البغا، دار النوادر السياسة الشرعية وأثرها في الحكم التكليفي

 م.2012-هـ 1433الأولى 

  يرة  النّبوية ل بي، دار المعر ،عرض  وقائع وَتحليل أحدَاث-السِّ ، فة للطباعة والنشر والتوزيععَلي محمد محمد الص 

 م 2002-هـ  1421السابعة، ، الطبعة لبنان –بيروت 

  سير أعلم النبلء، شمس الدين أحمد بن محمد بن عثمان بن قايماز الذهبي، تحقيق: شعيب الأرناؤوط، الطبعة

 لبنان. -بيروت -م، مؤسسة الرسالة1113-هـ1413التاسعة، 
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 هـ713لتنقيح في أصول الفقه، سعد الدين مسعود بن عمر التفتازاني الشافعي شرح التلويح على التوضيح لمتن ا ،

  .م 1112-هـ  1412الطبعة الأولى لبنان،  –تحقيق: زكريا عميرات، دار الكتب العلمية بيروت 

  ،1317شرح الخرشي على مختصر خليل، أبو عبد الله محمد الخرشي، المطبعة الأميرية ببولاق، الطبعة الثانية 

  دار الكتب العلميةهـ، 1122بن عبد الباقي بن يوسف الزرقاني،شرح الزرقاني على موطأ الإمام مالك، محمد ،

 هـ.1411، لبنان-بيروت

  م1121-هـ 1401، الطبعة الثانية، دمشق-القلمشرح القواعد الفقهية، أحمد محمد الزرقا، دار 

 لحلبي عيسى البابي ا-حمد عليش، إحياء الكتب العربيةالشرح الكبير، أبو البركات أحمد الدردير، مع تعليقات م

 وشركاءه.

  شرح الكوكب المنير، تقي الدين أبو البقاء محمد بن أحمد بن عبد العزيز بن علي الفتوحي المعروف بابن النجار

 .م 1117-هـ 1412، الطبعة الثانية هـ، تحقيق: محمد الزحيلي ونزيه حماد، مكتبة العبيكان172

 الأولى،  ، الطبعة:هـ، دار ابن الجوزي1421محمد بن صالح بن محمد العثيمين  ،تع على زاد المستقنعالشرح المم

 .هـ 1422 - 1422

 بيروت؛ ودار عبد الله الشنقيطي  الكتب، عالم المنجور،اعد المذهب لأحمد بن علي شرح المنهج المنتخب إلى قو

 م.2003هـ 1423 الأولى،الطبعة  المكرمة،بمكة 

 حسام هـ224محمد بن إبراهيم المحلي الشافعي ورقات في أصول الفقه، جلل الدين محمد بن أحمد بن شرح ال ،

 .م 1111-هـ  1420قدس، فلسطين، الطبعة الأولى، الدين بن موسى عفانة، جامعة ال

  .شرح سنن ابن ماجة، السيوطي، عبد الغني، فخر الحسن الدهلوي، قديمي كتب خانة ـ كراتشي 

 هـ، 712ر الروضة، سليمان بن عبد القوي بن الكريم الطوفي الصرصري، أبو الربيع، نجم الدين شرح مختص

 م 1127-هـ  1407تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، 

 ة الأزدي شرح معاني الآثار، شرح معاني الآثار، أبو جعفر أحمد بن محمد بن سلمة بن عبد الملك بن سلم

محمد سيد جاد الحق، د يوسف عبد الرحمن -الحجري المصري المعروف بالطحاوي، تحقيق: محمد زهري النجار 

 م 1114- هـ 1414-المرعشلي، عالم الكتب، الطبعة الأولى 

 هـ، 1011شرح منتهى الإرادات المسمى دقائق أولي النهى لشرح المنتهى، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي

 م.1112-بيروت ،الكتبعالم 

  ،وزارة الأوقاف والشؤون شيخ الإسلم الإمام الأكبر محمد الطاهر ابن عاشور، محمد الحبيب ابن الخوجة

 قطر، الإسلمية

  م.1110الصحاح تاج اللغة وصحاح العربية، اسماعيل بن حماد الجوهري، دار العلم ـ بيروت، الطبعة الرابعة 

 بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي النيسابوري، تحقيق:  صحيح ابن خزيمة، أبو بكر محمد

 بيروت. –د. محمد مصطفى الأعظمي، المكتب الإسلمي 
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 ،حياء التراث دار إ ،محمد فؤاد عبد الباقيتحقيق:  صحيح مسلم، مسلم بن الحجاج أبو الحسين القشيري النيسابوري

 .بيروت –العربي 

 دار إحياء  ،ق: أحمد الأرناؤوط وتركي مصطفىيقتح ،هـ724أيبك بن عبد الله الصفدي  صلح الدين خليل بن

 .م2000 -هـ1420، بيروت –التراث 

 ل درجة رسالة أعدت لني ،ضوابط التحسينيات وأثرها في المسائل الفقهية المعاصرة ـ دراسة تأصيلية تطبيقية

 2011هـ ـ  1432بجامعة دمشق، أديبة محمد أبو قر،  الماجستير في الفقه الإسلمي وأصوله في كلية الشريعة

 م. 

 يد رمضان البوطي، مؤسسة الرسالةضوابط المصلحة في الشريعة الإسلمية، محمد سع. 

 هـ211 ،بةي شهطبقات الشافعية، أبو بكر بن أحمد بن محمد بن عمر الأسدي الشهبي الدمشقي، تقي الدين ابن قاض 

 هـ 1407بيروت، الطبعة الأولى،  –خان، عالم الكتب  ،تحقيق: د. الحافظ عبد العليم

  :م.2002-هـ1422طرق الكشف عن مقاصد الشريعة، نعمان جغيم، دار النفائس، الأردن، الطبعة الأولى 

 ين التقليد والحداثة، فايزة أسعد، أطروحة دكتورا في جامعة وهرانة ماعية والتقاليد في الوسط الحضريالعادات الاجت

 م.2012-م2011، في الجزائر

  روت، بي –العبودية، أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني، تحقيق: محمد زهير الشاويش، المكتب الإسلمي

 .م2001-هـ 1422الطبعة السابعة 

  هـ، حققه وعلق 412العدة في أصول الفقه، القاضي أبو يعلى، محمد بن الحسين بن محمد بن خلف ابن الفراء

الملك  جامعة-أحمد بن علي بن سير المباركي، الأستاذ المشارك في كلية الشريعة بالرياض عليه وخرج نصه: د 

 م. 1110-هـ  1410محمد بن سعود الإسلمية، الثانية 

  عبد القادر  عادل بن-دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية –العرف حجيته وأثره في فقه المعاملت المالية عند الحنابلة

، انظر أثر العرف في 224، 211م، ص: 1117-هـ1412مكتبة المكية، الطبعة الأولى: بن محمد ولي قوته، ال

 م،2003قضايا المرأة أنموذجا ، رقية طه جابر العلواني، دار الفكر، دمشق، الطبعة الأولى: -فهم النصوص

 م.1147ر زهالعرف والعادة في رأي الفقهاء، فهمي أبو سنة، رسالة في الأستاذية بجامعة الأزهر، مطبعة الأ 

 كتورا في جامعة دمشق، العفو وأحكامه في الفقه الإسلمي وأصوله، يوسف صلح الدين طالب، أطروحة د

 هـ.1427-م2002

 ة عشر الأردن، الطبعة الثاني-العقيدة في ضوء الكتاب والسنة، العقيدة في الله، عمر سليمان الأشقر، دار النفائس

 العقائد، للشيخ حسن البنا، مجموع الرسائل.، نقل عن رسالة 11م، ص1111-هـ 1411

 م.2004-هـ 1421 ،علوم الحديث لابن الصلح، أبو عمرو عثمان بن عبد الرحمن الشهرزوري، دار الفكر 

  العلمية ـ بيروت، عون المعبود شرح سنن أبي داوود، محمد شمس الحق العظيم آبادي أبو الطيب، دار الكتب

 هـ 1411 ،الطبعة الثانية
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 ت، بيرو –دار الكتاب العربي ، د. محمد عبد المعيد خان :تحقيقالحديث، القاسم بن سلم الهروي أبو عبيد،  غريب

 هـ.1312 ،الطبعة الأولى

 ( أبو العباس شهاب الديلزين العابدين ابن نجيم المصريغمز عيون البصائر شرح كتاب الأشباه والنظائر ،) ن

 م، لبنان/بيروت.1121-هـ 1401هـ، دار الكتب العلمية 1012فيأحمد بن محمد مكي الحسيني الحموي الحن

  ِوَوَي
ين بن 272، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي (بالمَسَائِل المنْثورَةِ ) فَت اوَى الإِمامِ الن  هـ، عَلَء الدِّ

د الحج   ،العطار  م. 1112-هـ  1417لطبعة السَادسَة، لبنان، ا –، بَيروت ار، دَار  البشائرِ الإسلمي ةتحقيق: محم 

  ،الفتاوى الهندية في مذهب الإمام الأعظم أبي حنيفة النعمان، الشيخ نظام وجماعة من علماء الهند/ العالمكيرية

 م.1111-هـ 1411دار الفكر، 

 ير بابن هفتح الباري ـ لابن رجب، زين الدين أبي الفرج عبد الرحمن ابن شهاب الدين البغدادي ثم الدمشقي الش

 ،الطبعة الثانية دمام،ال –السعودية  ،دار ابن الجوزي ،أبو معاذ طارق بن عوض الله بن محمد تحقيق: رجب،

  .هـ1422

  ،هـ.1371بيروت، -هـ، دار المعرفة 212بن حجر العسقلني أحمد بن علي فتح الباري شرح صحيح البخاري 

 فعي القزويني، وهو شرح لكتاب الوجيز في الفقه الشافعي فتح العزير بشرح الوجيز، عبد الكريم بن محمد الرا

 لبنان.-لأبي حامد الغزالي، دار الفكر، بيروت

  فتوحات الوهاب بتوضيح شرح منهج الطلب المعروف بحاشية الجمل، سليمان بن عمر بن منصور العجيلي

 .الأزهري، المعروف بالجمل

  بن داوود بن برعدان الشاذلي، الطبعة الأولى، مطبعة فرح الأسماع برخص السماع، محمد بن أحمد بن محمد

 هـ1413الأنوار المحمدية، 

  الفروع ومعه تصحيح الفروع لعلء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد

الة، الطبعة مؤسسة الرسالله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي، تحقيق: عبد الله بن عبد المحسن التركي، 

 .م 2003-هـ  1424 ،الأولى

  الفروع لعلء الدين علي بن سليمان المرداوي، محمد بن مفلح بن محمد بن مفرج، أبو عبد  ومعه تصحيحالفروع

الله، شمس الدين المقدسي الرامينى ثم الصالحي، عبد الله بن عبد المحسن التركي، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

  2003-هـ  1424

  هـ، تحقيق: خليل 224الفروق أو أنوار البروق في أنواء الفروق، أبو العباس أحمد بن إدريس الصنهاجي القرافي

 م1112-هـ 1412المنصور، الناشر دار الكتب العلمية 

  هـ، تحقيق: نزار أباظة، دار الفكر،113فص الخواتم فيما قيل في الولائم، محمد بن علي بن طولون الدمشقي 

 هـ1403الطبعة الأولى 

  هـ، تحقيق: محمد حسين 234فصول البدائع في أصول الشرائع، محمد بن حمزة بن محمد، شمس الدين الفناري

 هـ. 1427-م  2002لبنان، الطبعة: الأولى،  –محمد حسن إسماعيل، دار الكتب العلمية، بيروت 
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  التراث الإسلمي، تحقيق: عجيل بن جاسم هـ، 370الفصول في علم الأصول، أحمد بن علي الرازي الجصاص

 م1114-هـ 1414النشمي، الطبعة الثالثة 

 الفقه الإسلمي وأدلته، وهبة الزحيلي، دار الفكر ـ بيروت، الطبعة الثانية عشر. 

 اب عبد السلم طويلة، دار السلمفقه الألبسة والزينة، عبد الوه. 

 ياسور-دمشقراشدة، محمد سعيد رمضان البوطي، دار الفكر، فقه السيرة النبوية مع موجز لتاريخ الخلفة ال ،

 .م2003-1423 ،الطبعة الحادية عشرة

  اتالإمار-القلمفقه الموازنات في الشريعة الإسلمية، عبد المجيد محمد السوسوة، محمد مصطفى الزحيلي، دار 

 .م2004-هـ1421دبي، الطبعة الأولى -العربية المتحدة

 هـ، 1421عبد الله أبو زيد بن محمد بن عبد الله بن بكر بن عثمان بن يحيى بن غيهب بن محمد ، بكر بن فقه النوازل

 م. 1112هـ،  1412-مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى 

  الفواكه الدواني على رسالة ابن أبي زيد القيرواني، أحمد بن غنيم بن سالم النفراوي، تحقيق: رضا فرحات، مكتبة

 الثقافة الدينية.

  لبنان.-فوائد البهية في تراجم الحنفية، محمد عبد الحي اللكنوي، دار المعرفة، بيروتال 

  هـ1411فيض القدير، محمد عبد الرؤوف المناوي، تحقيق: أحمد عبد السلم، دار الكتب العلمية، الطبعة الأولى-

 .م1114

 ر في الهامل، رسالة لنيل درجة الماجستي دراسة تأصيلية تطبيقية، إبراهيم-قاعدة اعتبار المآلات وأثرها في الفتوى

 م.2011هـ 1432الوادي، كلية العلوم الاجتماعية والإنسانية، -الفقه الإسلمي وأصوله، جامعة حمه الخضر

  ،قاعدة العادة محكمة دراسة نظرية تأصيلية تطبيقية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد، الرياض

 م.2012-هـ1433الطبعة الثانية، 

  المكتبة التجارية الكبرى بمصر، الطبعة هـ1212قرة العين بفتاوى علماء الحرمين، حسين بن إبراهيم المغربي ،

 م. 1137-هـ  1312الأولى، 

  قواطع الأدلة في الأصول، أبو المظفر، منصور بن محمد بن عبد الجبار ابن أحمد المروزى السمعاني التميمي

مد حسن اسماعيل الشافعي، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان، الطبعة الأولى، هـ، تحقيق: محمد حسن مح421

 م.1111-هـ1412

  قواعد الأحكام في مصالح الأنام، أبو محمد عز الدين عبد العزيز عبد السلم بن أبي القاسم بن الحسن السلمي

 لبنان. –هـ، تحقيق: محمود بن التلميد الشنقيطي، دار المعارف بيروت 220الدمشقي 

 م2011، الطبعة الأولى الأردن-وائلدراسة تأصيلية فقهية، أسامة عدنان الغنمين، دار -قواعد الاغتفار 

  ،القواعد الفقهية المبادئ ـ المقومات ـ المصادر ـ الدليلية ـ التطور ـ دراسة نظرية ـ تحليلية ـ تأصيلية ـ تاريخية

 م. 1112هـ ـ  1412الرياض، الطبعة الأولى يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد ـ 
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  :القواعد الفقهية مفهومها، نشأتها، تطورها، دراسة مؤلفاتها، أدلتها، مهمتها، تطبيقاتها، علي أحمد الندوي، قدم لها

 .م 1114هـ ـ  1414الطبعة الثالثة مصطفى الزرقا، 

 م2001-هـ1430، الطبعة الثالثة دمشق-الفكر، دار القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة، محمد الزحيلي 

  1422القواعد الكلية والضوابط الفقهية في الشريعة الإسلمية، محمد عثمان شبير، دار النفائس، الطبعة الثانية 

 م. 2007هـ ـ 

  ـ ه1411الرياض، الطبعة الأولى  –قواعد معرفة البدع، محمد حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، السعودية-

 م.1112

   هـ، تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد، مركز إحياء  712القواعد، أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري

 التراث الإسلمي، مكة المكرمة.

  القرىهـ، تحقيق: أحمد بن عبد الله بن حميد، جامعة ام 712القواعد، أبي عبد الله محمد بن محمد بن أحمد المقري-

 مكة. –، مركز إحياء التراث الإسلمي العربية السعودية المملكة

  :تحقيق عبد الله بن عبد المحسن هـ220الكافي في فقه الإمام أحمد، عبد الله بن أحمد بن محمد بن قدامة المقدسي ،

 .التركي، دار هجر

 رطبي ن عاصم النمري القالكافي في فقه أهل المدينة المالكي، أبو عمر يوسف بن عبد الله بن محمد بن عبد البر ب

هـ، تحقيق: محمد محمد أحيد ولد ماديك الموريتاني، مكتبة الرياض الحديثة، الرياض، المملكة العربية 423

 م.1120-هـ1400السعودية، الطبعة الثانية، 

  هـ، 230الكرم محمد بن محمد بن عبد الكريم بن عبد الواحد المعروف بابن الأثير الكامل في التاريخ، علي بن أبي

 لبنان.-هـ، بيروت1411تحقيق عبد الله القاضي، دار الكتب العلمية 

 م1122-هـ1317دمشق -النصرتبة الكبائر، شمس الدين الذهبي، سماح هدايا، مك. 

  كشاف القناع عن متن الإقناع، منصور بن يونس بن إدريس البهوتي، تحقيق: هلل مصيلحي مصطفى هلل، دار

 م.1402الفكر 

 هـ، 730ار عن أصول فخر الإسلم البزدوي، عبد العزيز بن أحمد بن محمد، علء الدين البخاري، كشف الأسر

 م1117-هـ1412بيروت، الطبعة الأولى –تحقيق: عبد الله محمود محمد عمر، دار الكتب العلمية 

  هـ 1412-الرياض -كشف المشكل من حديث الصحيحين، أبو الفرج عبد الرحمن ابن الجوزي، دار الوطن-

 .م، تحقيق: علي حسين البواب1117

 تحقيق: محمد 174ي كف الرعاع عن محرمات اللهو والسماع، أحمد بن محمد بن علي بن حجر المكي الهيتم ،

 م1122هـ، 1402بيروت، لبنان، الطبعة الأولى –عبد القادر عطا، دار الكتب العلمية 

 كر محمد الحسيني الدمشقي الشافعي، تحقيق علي عبد كفاية الأخيار في حل غاية الاختصار، تقي الدين أبي ب

 م 1114دمشق، -الحميد بلطجي ومحمد وهبي سليمان، دار الخير 
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  كفاية الطالب الرباني لرسالة أبي زيد القيرواني، أبو الحسن المالكي، تحقيق: يوسف الشيخ محمد البقاعي، دار

 لبنان-، بيروت1412الفكر، 

 تبيرو-لةالرسامؤسسة  ،محمد المصري –قيق عدنان درويش تح يني الكفوي،الكليات، أيوب بن موسى الحس – 

 .م1112-1411لبنان، 

 هـ(171علء الدين علي بن حسام الدين المتقي الهندي البرهان فوري ) ،كنز العمال في سنن الأقوال والأفعال ،

 م1121هـ/1401الطبعة الخامسة ، ،مؤسسة الرسالة ،السقا صفوة-: بكري حياني تحقيق

 بي.مين النواوي، دار الكتاب العرللباب في شرح الكتاب، عبد الغني الغنيمي الدمشقي الميداني، تحقيق: محمود أا 

  وت، لبنانبير –اللباب في علوم الكتاب، أبو حفص عمر بن علي ابن عادل الدمشقي الحنبلي، دار الكتب العلمية ،

 .م 1112-هـ  1411،الطبعة الأولى

 هـ، 711حمد بن مكرم بن على، أبو الفضل، جمال الدين ابن منظور الأنصاري الرويفعى الإفريقى لسان العرب، م

 هـ. 1414-بيروت، الطبعة: الثالثة  –دار صادر 

  بيروت، الطبعة الأولى،  –اللمع في أصول الفقه، أبو إسحاق إبراهيم بن علي الشيرازي، دار الكتب العلمية

 م.1121-هـ 1401

 وأثرها في تغيير الأحكام، حسين بن سالم بن عبد الله الذهب، رسالة لنيل درجة الماجستير في  مآلات الأفعال

 .م1114-هـ 1411الجامعة الأردنية، 

  :هـ(، 224المبدع شرح المقنع، إبراهيم بن محمد بن عبد الله بن محمد ابن مفلح، أبو إسحاق، برهان الدين )المتوفى

 م2003هـ /1423: دار عالم الكتب، الرياض، الطبعة

  ،المبسوط للسرخسي، شمس الدين أبو بكر محمد بن ابي سهل السرخسي، دراسة وتحقيق: خليل محيي الدين الميس

 م.2000-هـ 1421لبنان، -بيروت-دار الفكر

 .مجلة الأحكام العدلية 

  ،م.2007سمبر، دي 31تحت عنوان: "الاحتفال بالكريسماس بين مؤيد ومعارض"، الاثنين،  مقالمجلة الأنباء 

 1412 ،، دار الفكر، بيروتهـ207ي بن أبي بكر بن سليمان الهيثمي مجمع الزوائد ومنبع الفوائد، نور الدين عل 

 هـ.

  :عامر -هـ، تحقيق: أنور الباز 722مجموع الفتاوى، تقي الدين أبو العباس أحمد بن عبد الحليم بن تيمية الحراني

 م 2001-هـ  1422، الجزار، دار الوفاء، الطبعة الثالثة

  هـ، 272مع تكملة السبكي والمطيعي، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي -المجموع شرح المهذب

 دار الفكر.

 مجموعة رسائل ابن عابدين، محمد أمين الشهير بابن عابدين، نشر العرف في معرفة الأحكام المبنية على العرف 

 بن الحسين الرازي، جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلمية  المحصول في علم الأصول، محمد بن عمر– 

 هـ، تحقيق: طه جابر فياض العلواني.1400الرياض، الطبعة الأولى 
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 ( دار الفكر، بيروت، 412المحلى، أبو محمد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري ،)هـ

 .لبنان

 ير في الترتيب والتبويب وزيادات، مصطفى أحمد الزرق، دار القلم دمشق، المدخل الفقهي العام إخراج جديد، بتطو

 م.2004هـ ـ  1421الطبعة الثانية 

 هـ.1421-م2001الأردن الطبعة الأولى -المدخل إلى الشريعة والفقه الإسلمي، عمر سليمان الأشقر دار النفائس 

 م.2004دمشق -لكتاب العربمدخل إلى علم الإنسان الأنثروبولوجيا، عيسى الشماس، اتحاد ا 

  هـ، دار 737المدخل لابن الحاج المالكي، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي، توفي في

 القاهرة ،التراث

  هـ، مكتبة دار التراث 737المدخل لابن الحاج، أبو عبد الله محمد بن محمد بن محمد العبدري المالكي الفاسي–

 .القاهرة

 21ماليزيا، مجلة الشريعة والقانون، العدد –تبة العفو عند الأصوليين، صالح قادر الزنكي، الجامعة الإسلمية مر ،

 .م2002

  مرعاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، عبيد الله بن محمد عبد السلم بن خان محمد بن أمان الله بن حسام الدين

 م1124هـ،  1404-والدعوة والإفتاء، الطبعة الثالثة  الرحماني المباركفوري، إدارة البحوث العلمية

 بيروت، الطبعة-مرقاة المفاتيح شرح مشكاة المصابيح، علي بن سلطان محمد المل الهروي القاري، دار الفكر 

 م.2002-هـ1422الأولى، 

  بن عبد الله هـ شرح مشكاة المصابيح ل محمد  1014مرقاة المفاتيح، للعلمة علي بن سلطان بن محمد القاري

هـ  1422 ،ولىهـ، تحقيق: جمال عيتاني، دار الكتب العلمية ـ بيروت ـ لبنان، الطبعة الأ 741الخطيب التبريزي 

 م.  2001ـ 

  المساجد وأحكامها في الشريعة الإسلمية، دراسة فقهية مقارنة، محمد الساعدي، مركز الدراسات العلمية التابع

 .م2001-هـ1430مذاهب الإسلمية، الطبعة الأولى للمجمع العالمي للتقريب بين ال

  در عطامصطفى عبد القا تحقيق: الحاكم النيسابوري، عبد اللهأبو  عبد اللهالمستدرك على الصحيحين، محمد بن، 

 م.1110 – هـ1411وت، الطبعة الأولى، بير –دار الكتب العلمية 

 لكتب دار ا ،د، تحقيق: محمد عبد السلم عبد الشافيالمستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حام

 .هـ1413بيروت، الطبعة الأولى،  –العلمية 

  بيروت–المستصفى في علم الأصول، محمد بن محمد الغزالي أبو حامد، دار الكتب العلمية. 

 لي محمد المستصفى من علم الأصول، أبي حامد محمد بن محمد الغزالي، ومعه كتاب فواتح الرحموت لعبد الع

 بن نظام الدين الأنصاري بشرح مسلم الثبوت في أصول الفقه لمحب الله عبد الشكور، دار الارقم، بيروت ـ لبنان.

 الدين للنسفي مخطوط بدار الكتب المستصفى، حافظ. 
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  ن، بجامعة نابلس في فلسطي الدكتوراهالمسكوت عنه عند الأصوليين، موسى مصطفة القضاة، أطروحة لنيل درجة

 م.2001

 لمأمون للتراث دار ا ،حسين سليم أسد تحقيق: ،أحمد بن علي بن المثنى أبو يعلى الموصلي التميمي ،مسند أبي يعلى

 م.1124 – هـ1404 الأولى،الطبعة ، دمشق –

  هـ، تحقيق: شعيب 241مسند الإمام أحمد بن حنبل، أبو عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل بن هلل بن أسد الشيباني

 م 2001-هـ  1421عادل مرشد، وآخرون، مؤسسة الرسالة، الطبعة: الأولى، - اؤوطالأرن

 قل العدل عن العدل إلى رسول اللهالمسند الصحيح المختصر بنج أبو الحسن القشيري ، مسلم بن الحجا

 بيروت. –، محمد فؤاد عبد الباقي، دار إحياء التراث العربي هـ221 ،النيسابوري

 محمد القاهرة، تحقيق –قه، عبد السلم /عبد الحليم / أحمد بن عبد الحليم آل تيمية، المدني المسودة في أصول الف :

 محيي الدين عبد الحميد.

  التعويض؛ نقل عن رسالة 21ص–م 2002 –المسؤولية التقصيرية للفعل الضار، عبد العزيز اللصاصمة، عمان 

لة ماجستير في القانون الخاص، جامعة النجاح عن الضرر الأدبي، دراسة مقارنة، باسل محمد يوسف، رسا

 فلسطين-نابلسالوطنية، 

  هـ(، المكتبة العتيقة 144) الحصبيمشارق الأنوار على صحاح الآثار، أبو الفضل القاضي عياض بن موسى

 ودار التراث

 لمي تب الإس، المكحقيق: محمد ناصر الدين الألبانيمشكاة المصابيح، محمد بن عبد الله الخطيب التبريزي، ت– 

 .م1121 ،1401الطبعة الثالثة  ،بيروت

  مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه، أحمد بن أبي بكر بن إسماعيل بن قايماز بن عثمان البوصيري الكناني

 هـ.1404لبنان، الطبعة الثانية -بيروت-هـ، دار العربية240الشافعي 

 د بن محمد بن علي المقري الفيومي، المكتبة العلمية المصباح المنير في غريب الشرح الكبير للرافعي، أحم– 

 بيروت.

 ( 231ـ  111م صنف ابن أبي شيبة، أبو بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي الكوفي  ،)محمد  تحقيق:هـ

 دار القبلة ،عوامة

 ( تحقي211المصنف، أبو بكر عبد الرزاق بن همام بن نافع الحميري اليماني الصنعاني ،)ق: حبيب الرحمن هـ

 1403بيروت، الطبعة الثانية،  –، المكتب الإسلمي الهند-العلميالأعظمي، المجلس 

  ،المعايير الجلية في التمييز بين الأحكام والقواعد والضوابط الفقهية، يعقوب بن عبد الوهاب الباحسين، مكتبة الرشد

 م.  2002هـ ـ  1421الطبع ال ثانية

 هـ(، دار الحرمين 320ن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني )المعجم الأوسط، سليمان ب

 عبد المحسن بن إبراهيم الحسيني محمد،طارق بن عوض الله بن  تحقيق:، 1411 القاهرة،-
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 ( مكتبة ال320المعجم الكبير، سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير اللخمي الشامي، أبو القاسم الطبراني ،)علوم هـ

 السلفي عبد المجيد، تحقيق حمدي بن 1123 – 1404 الثانية،الموصل، الطبعة  –والحكم 

 ( عالم الكتب، الطبعة الأولى، 1424معجم اللغة العربية المعاصرة، أحمد مختار عبد الحميد عمر ،)هـ  1421هـ

 م. 2002-

 هـ1402 ،بيروت-حياء التراث العربيدار إ ،، عمر بن رضا بن محمد راغب بن عبد الغني كحالةمعجم المؤلفين. 

  المعجم الوسيط، إبراهيم مصطفى، أحمد الزيات، حامد عبد القادر، محمد النجار، دار الدعوة، تحقيق: مجمع اللغة

 العربية. 

  م. 1121-هـ  1401لبنان الطبعة الاولى: -معجم لغة الفقهاء، محمد رواس قلعة جي، دار النفائس، بيروت 

 ون، اتحاد الكتاب معجم مقاييس ال لم محمد هَار  لغة، أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، تحقيق: عبد الس 

 م.2002-هـ  1423العرب، 

 ،سْرَوْجِ  معرفة السنن والآثار ، هـ412ردي الخراساني، أبو بكر البيهقي أحمد بن الحسين بن علي بن موسى الخ 

، روتبي-دمشق ، ، دار قتيبةباكستان-كراتشي ، ات الإسلميةقلعجي، جامعة الدراستحقيق: عبد المعطي أمين 

 .م1111-هـ 1412الطبعة: الأولى، 

  والأصولية.معلمة زايد للقواعد الفقهية 

 محمد بن حسين الجيزاني، دار ابن الجوزي، الطبعة -ضوابط البدعة على طريقة القواعد الأصولية-معيار البدعة

 هـ.1432الثانية 

  وت ة، بيرمعرفة معاني ألفاظ المنهاج، محمد بن محمد الخطيب الشربيني، دار الكتب العلميمغني المحتاج إلى– 

 .م2000، 1421لبنان، هـ

  بيروت،  –المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني، عبد الله بن أحمد بن قدامة المقدسي أبو محمد، دار الفكر

 .1401الطبعة الأولى 

 هـ، تحقيق محمد سيد كيلني، دار المعرفة، بيروت 102، أبو القاسم الحسين بن محمد المفردات في غريب القرآن

 لبنان. –

  الأردن، الطبعة  –مقاصد الشريعة، محمد الطاهر بن عاشور، تحقيق: محمد الطاهر الميساوي، دار النفائس

 الثانية.

  ستير بجامعة دمشق، علي، رسالة ماجالمقاصد العامة للشريعة الإسلمية بين الاصالة والمعاصرة، إحسان مير

 .كلية الشريعة

  ،ون، اتحاد الكتاب العرب لم محمد هَار  مقاييس اللغة، أبي الحسين أحمد بن فارِس بن زكَرِيّا، تحقيق: عبد الس 

 م.2002-هـ  1423الطبعة: 

  الله محمد الدرويش،  هـ، تحقيق: عبد202هـ ـ 732مقدمة ابن خلدون، ولي الدين عبد الرحمن بن محمد بن خلدون

 م. 2004هـ ـ  1421الطبعة الأولى 
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  بعة الكويت، الط –المنثور في القواعد، محمد بن بهادر بن عبد الله الزركشي، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية

 م، تحقيق: د. تيسير فائق أحمد محمود.1401الثانية 

  ن.لبنا-م، بيروت1121-هـ 1401فكر،المنح الجليل شرح على مختصر سيد خليل، محمد عليش، دار 

  المنهاج القويم شرح المقدمة الحضرمية، أحمد بن محمد بن علي بن حجر الهيتمي، دار الكتب العلمية، الطبعة

 .م2000-هـ1420الأولى، 

  المنهاج شرح صحيح مسلم بن الحجاج، أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي، دار إحياء التراث العربي

 هـ1312 ،الطبعة الثانية ،وتبير –

  ني، ، مسفر بن علي بن محمد القحطا-دراسة تأصيلية تطبيقية -منهج استخراج الأحكام الفقهية للنوازل المعاصرة

 هـ.1421 –م 2000، السعودية ،بجامعة أم القرى في المملكة العربية الدكتوراهأطروحة لنيل درجة 

 م.1111ب العلمية، الطبعة الأولى اهيم بن علي الشيرازي، دار الكتالمهذب في الفقه الشافعي، أبو اسحاق إبر 

  الموافقات، إبراهيم بن موسى بن محمد اللخمي الشاطبي، تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن حسن آل سلمان، دار ابن

 م. 1117هـ ـ  1417عفان الطبعة الأولى 

  م، الهيئة 1121مد مصطفى، الطبعة الثانية، دراسة للعادات والتقاليد الشعبية في مصر، فاروق أح –الموالد

 المصرية العامة للكتاب

  مواهب الجليل لشرح مختصر الخليل، شمس الدين أبو عبد الله محمد بن محمد بن عبد الرحمن الطرابلسي

عيني  هـ 1423 ،طبعة خاصةزكريا عميرات، دار عالم الكتب،  هـ، تحقيق:114المغربي، المعروف بالحطاب الرُّ

 م2003-

 هـ1414سيد صديق عبد الفتاح، دار الأمين، الطبعة الأولى، د وأعجب الاحتفالات، موسوعة أغرب الأعيا-

 م.1114

  17/ 11، 2007الموسوعة الفقهية الكويتية، وزارة الأوقاف والشؤون الإسلمية، دولة الكويت 

 بو الحارث الغزي، مكتبة التوبة، موسوعة القواعد الفقهية، محمد صدقي بن أحمد البورنو والأستاذ المشارك: أ

 دار ابن حزم.

  وتحقيق: هـ171المدني، بن مالك بن عامر الأصبحي موطأ مالك برواية محمد بن الحسن الشيباني، مالك بن أنس ،

 .مكتبة العلمية، الطبعة: الثانيةعبد الوهاب عبد اللطيف، ال

 هـ(، 742د بن أحمد بن عثمان بن قَايْماز الذهبي )ميزان الاعتدال في نقد الرجال شمس الدين أبو عبد الله محم

 م 1123-هـ  1322لبنان، الطبعة الأولى،  –، بيروت : علي محمد البجاوي، دار المعرفةتحقيق

  م، 2002هـ ـ 1427الميزان بين السنة والبدعة، محمد عبد الله دراز، تحقيق أحمد مصطفى فضيلة، الطبعة الثانية

 .القاهرة- دار العلم
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 الراية لأحاديث الهداية مع حاشيته بغية الألمعي في تخريج الزيلعي، جمال الدين أبو محمد عبد الله بن  نصب

بيروت، دار القبلة الثقافية، جدة السعودية، الطبعة -هـ، تحقيق: محمد عوامة، مؤسسة الريان722يوسف الزيلعي 

 م.1117-هـ1412الأولى 

 ،م.1124محمد سلم مدكور، دار النهضة العربية، القاهرة، الطبعة الثانية،  نظرية الإباحة عند الأصوليين والفقهاء 

  م1327نظرية التعسف في استعمال الحق في الفقه الإسلمي، فتحي الدريني، مؤسسة الرسالة، الطبعة الأولى-

 .هـ1127

 بة الزحيلي، دار الفكرمقارنة، وه دراسة-الإسلميأحكام المسؤولية المدنية والجنائية في الفقه -نظرية الضمان ،

 دمشق، سوريا.

  ،نظرية المقاصد عند الإمام الشاطبي، أحمد الريسوني، تقديم: د. طه جابر العلواني، المعهد العالي للفكر الإسلمي

 م.1111-هـ 1412

 باحة اللنقوط في الأفراح دراسة فقهية مقارنة، د. عبد الله بن عايض بن عبد الهادي آل عبد الهادي، مجلة جامعة ا

 .1432، ربيع الأول:2للعلوم الإنسانية، كلية العلوم والآداب بالمخواة، قسم الدراسات الإسلمية، العدد:

  لبنان-بيروت-نهاية السول شرح منهاج الوصول، الإمام جمال الدين عبد الرحيم الإسنوي، دار الكتب العلمية ،

 م.1111-هـ1420الطبعة الأولى 

 هـ1404لبنان، -ار الفكر، بيروتلمنهاج، أحمد بن حمزة بن شهاب الدين الرملي، دنهاية المحتاج إلى شرح ا. 

  هـ 1311النهاية في غريب الحديث والأثر، أبو السعادات المبارك بن محمد الجزري، المكتبة العلمية، بيروت-

 محمود محمد الظاحي.-م، تحقيق: طاهر أحمد الزاوي1171
 هـ، دار الغرب الإسلمي372ا من الأمهات، عبد الله بن عبد الرحمن النفري النوادر والزيادات على ما في غيره-

 هـ1111بيروت، الطبعة الأولى 
 ق: أحمد الأرناؤوط وتركي يق، تحهـ724صلح الدين خليل بن أيبك بن عبد الله الصفدي ، الوافي بالوفيات

 م2000 -هـ1420،بيروت –دار إحياء التراث  ،مصطفى
 انون المدني الجديد، عبد الرزاق السنهوري، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزامالوسيط في شرح الق 

  يروت ب –الوسيط في شرح القانون المدني، نظرية الالتزام بوجه عام، مصادر الالتزام، دار إحياء التراث العربي

 لبنان –

 ان، تحقيق: إحسان عباس، دار صادروفيات الأعيان وأنباء أبناء الزمان،أحمد بن محمد بن ابي بكر بن خلك- 

 لبنان. –بيروت 

 dar-alifta.org   

 hppts://binbaz.org.sa › fatwas 

 hppts://library.islamweb.net 
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  &ID=5307alifta.org/ar/Viewstatement.aspx?sec=media-http://dar 

 http://www.fatawah.net/Questions/4966.aspx 

 http://www.feedo.net 

 https://ar.wikipedia.org/wiki 

 https://www.ajurry.com  

 https://www.ajurry.com › showthread  

  https://www.alukah.net 

 https://www.elfagr.com 

 www.naseemalsham.com 

 www.saaid.net 
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